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جتماعية لإياة اجتماعي تفرضها طبيعة الحلإالقانونية كمعيار للسلوك ا  القواعد إلىالحاجة إن 
قدماً مراكزهم القانونية وتجعلهم على بينة من نتائج تصرفام مما مُ  للأفرادتحدد  لأا، ستقرارهاإوضرورة 

قد تميز عن غيره من ياة هذه الح والإنسان ضمن ،جتماعيةلإيضفي قدراً من الطمأنينة على الحياة ا
 فيملتمسا  ،النظام الإجتماعي يشكل معالم  - صراع دائب مع الغريزة في - راح  الذيالكائنات بعقله 

 هي فالأسرة ،الأسرةوهى ألا على بقائه ووجوده،  حافظا  التي الأولىالطريق من خلال النواة  سبيل ذلك
التنظيم  أسسمن وتعد الأسرة بذلك  .1الحديثةعات تطورت لتشكل من بعد اتم التي الأولىية لالخ
  .2جتماعيلإا

تعسرها، أو رقى الجماعة  يكمن فيها سرّ  إذ ،المعانيوتحمل تلك الكلمة بين جوانبها الكثير من 
  .وحصن التكامل الأمانتمثل بالنسبة له مرتع  فهي، وأسرارمن خصائص  الإنسانما يملك  عزّ أعلى  يوتنطو 

 ، هاأفراد والمحبة بين على أسس من الودّ الأسرية لأسرية المستقيمة أن تقوم الرابطة تقتضى الحياة او 
لتزامات لإبين طياته لغة ا وتختفيعالم يسوده الوئام والتفاهم  فيتكمن تلك الرابطة  أنوالمثالية تقتضى 

  .3المودّةالرحمة و ها طابع يطبعُ صلة الرحم  امبناه علاقاتن الأمر ليس بشركة تجارية بل لأ ةوالمسؤولي
  الأسريةفتظهر عقبها الحياة  ،ر الواقع ونتؤات الحياة المنعرجةإلا أن تلك المثالية ترتطم غالبا بصخو 

 تنطويتلك العلاقة وما  أبعاديحدد  قانونيتنظيم  إلى، لذا تثور الحاجة تتنازعها الدعاوى والشكاوى منحلة 
   .4عليه من حقوق والتزامات

حد  إلىمتينة  أسستقوم على  ولكيجتماعية لإمجتمع تحتاج بحكم مكانتها ا يأفي  الأسرةن إو 
تخاذ  إتطالب الدول ب التيالدولية  قوالمواثي ةولذا فقد صدرت العديد من النصوص القانوني.من الرعاية أدنى

   .5فرادهالأزمة لتوفير حماية قانونية اللا الإجراءاتكافة 

                                                 
1

  .07، ص 2003نشر، الإسكندرية، أنظر، محمد حسين منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، دار الجامعة الجديدة لل - 

 ؛" وصلة القرابة الزوجية صلة بينهم تجمع أشخاص من وتتكون للمجتمع الأساسية الخلية هي الأسرة" أن على الأسرة قانون من الثانية المادة تنص -  
 الأطفال، وبخاصة أفرادها جميع ورفاهية لنمو الطبيعية والبيئة للمجتمع الأساسية الوحدة الأسرة،بإعتبار " ومما جاء بديباجة إتفاقية حقوق الطفل أنه  

من  الميثاق الإفريقي  1فقرة  18؛ ونصت المادة "اتمع داخل بمسؤولياا الكامل ضطلاعلإا من لتتمكن اللازمتين والمساعدة الحماية تولى أن ينبغي
بتاريخ  03/242يه من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عل 1990لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس ابابا سنة جويلية 

للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة   ةتعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسي" على انه . 41عدد ،2003 /07 /09ر .، ج 08/07/2003
   ".بتأسيسها  ونموها مالتي يتعين عليها  الإهتما

2
  .96ص ، 1998مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ، ، 06.ط لمعاصر،االعربي  اتمع، حليم بركات أنظر، - 

نَكُم موَدةً وَرَحمَْ " قال تعالى  " الروم سورةمن  21الآية  - 3 لآَياَتٍ  ةً إِن فيِ ذَلِكَ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَسْكُنُوا إلِيَـْهَا وَجَعَلَ بَـيـْ
الزواج هو عقد رضائي يتم بين " من قانون الأسرة في تعريفه للزواج بأنه  04لمشرع الجزائري بالمادة انص  نافع؛ الإمام عن ورش برواية". لقَوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ 

 ".والمحافظة على الأنساب وإحصان الزوجين نرجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاو 

4
 .264المرجع السابق، ص  ،أنظر، محمد حسين منصور - 
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تلك  أن إلاوالسهر على تفتحها، لحمايتها  الأسسووضع  الأسرةتنظيم  فيالرغبة  هيوقديمة 
   .6والأزمنةالعصور  وتداخل العوامل الدينية على مرّ  قتصاديلإابالتطور  االنظم كانت دائما رهن

طابع العادات والتقاليد شبه  اإتخاذه و الأسرةت تحكم علاقا التيالقانونية  الأنظمةولعل قدم 
والقواعد الدينية  الأصول إلى بالإضافةهذا  شفافية وحساسية خاصة، نمعليه  تنطويالمقدسة بسبب ما 

 أمراً  الأسستعديل تلك جعل من محاولات  الذي، هو الأنظمةتحديد وضبط معالم تلك  فيساهمت  التي
    .7طا بالعراقيل والصعوباتمحوُ 

وكان رب الأسرة ، دمفراد تربطهم علاقة القرابة والمجموعة من الأ منشأا تض في الأسرةكانت   إذ
يميز بين  الأسرةوكان مجتمع  يسهر على حمايتها وحماية الروابط بين أفرادها من التصرفات التي دد كياا،

حالة وقوع  ففي، الخارجيعتداء لإوبين ا )أنفسهم الأسرة أفراديصدر عن فرد من  الذي( الداخليعتداء لإا
 الجانييوقع الجزاء المناسب على  أن الأسرةرب لن ، فإالجماعة ككل أفرادضد فرد من  داخليعتداء إ

 .8طرده منها أو الجانيبقتل  يأمر أن الأسرةن لرب إغير كاف، ف التأديبيكون  أنحالة  ، وفيلتأديبه
نتقال السلطات إب منوطا بزعيم القبيلة أو العشيرة نتقلت الأسرة إلى نظام القبيلة أصبح هذا الدورإا موبعد
  .إليه

 طرف من إلا الأفراد من العقاب مباشرة منعت التي تهاسلط ظهرتو  الممالك تكونت نأ وبعد

 القصاص نظرية منها قديمة نظريات للوجود تالواحدة وظهر  الأسرة من الفاعل كان ولو حتى قضائها

 كما ابالعق الدينية التشريعات تولت تم ،وغيرها والعبرية اليونانية التشريعات في معروف هو ما مثل العادل

 مقيتا كان لكنه العقاب تنظيم القضاء وتولى السماوية الكتب من وغيرهما والإنجيل التوراة في ذلك جاء

إلى أن ظهر مفهوم الدولة فتدخلت . 9بالنار حية تحرق أن زوجها تقتل التي الزوجة عقوبة كانت إذ ا،وقاسي
، خاصة فيما يتعلق بحماية 10االات هيئاا من أجل إيجاد نظام قانوني يقرر حماية للأسرة في شتى

  .العلاقات الأسرية جزائيا

                                                                                                                                                         
5

المنظم من طرف مخبر حقوق الإنسان " الحقوق الأسرية في ضوء المعاهدات الدولية والقانون الوضعي" أنظر، تقديم خاص باليوم الدراسي حول  - 
 . 2009والحريات الأساسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

6
 . 25 ، ص1998، والتوزيع، عمان الفتلاوي، تأريخ القانون، مكتبة دار الثقافة للنشرصاحب عبيد أنظر،  - 

7
 .22ص ، المرجع السابقصاحب عبيد الفتلاوي، ؛ 07أنظر، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص  - 

8
 .18ص  ،)ن س د( ،الجزائرالهدى عين مليلة  دار – القسم العام –أنظر، عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات  - 

9
 .145 ،ص2005، جامعة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرعقون الشريف، غاية العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،  أنظر، - 

10
 ".تمعوا الدولة مايةبح الأسرة تحظى" أن على 1996 لسنة الجزائري الدستور من 58 المادة تنص ،السياق هذا وفي - 
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 تشريعاتفي معظم  رماً و مجُ  لوكا مرفوضاً سُ وقد مثل العنف العائلي المهدد للعلاقات الأسرية،          
 يحصل بل نعكاسات سلبية على كيان الأسرة وسلامة وآمن وحقوق أفرادها،إوذلك لما له من ، 11الدول
ر ـي الذي يؤثـجتماعلإالعنف الواقع داخل الأسرة  تتعدى خطورته المحيط العائلي لتصل إلى المحيط اأن  الأمر
ورغم أن العنف العائلي من الظواهر التي تمتد جذورها في كل الأمم  .12ونموه وتقدمه هإستقرار على 

إلا أنه مع ذلك ظل سلوكاً ابيل ه أخيه ابيلقمن جريمة القتل الأولى عندما قتل  والثقافات والحضارات بدءا
   .13مرفوضاً ومشيناً في معظم تداعياته

، عموما لإسلاميباتمع ا أسوةتساع حركة التقنين كانت الجزائر إو ومع بداية القرن التاسع عشر        
في جديدة  مرحلةوبداية  الفرنسيستعمار لإبدخول ا) 1932( حتى عامالإسلامية الشريعة  أحكامتطبق 

،يختص  حدهماأنظامين  إلى القضائيتقسيم النظام  إلىالبداية  فيعمد الفرنسيون  إذ ،الجنائيتشريع تاريخ ال
 في، يختص بالنظر والثاني الفرنسيويخضع للقانون  الأوربيينحدهما من أ أويكون طرفاها  التيبالدعاوى 
  . 14يسلاملإن البلاد اتقام بين الوطنيين ويخضع لقانو  التيالدعاوى 

 1841فبراير  18 فيالمؤرخ  إصدار الأمر إلى اسارعو ولم يكن هذا الوضع ليرضى المعمرين الذين         
 اوم .15المسائل الجزائية فيصلاحية البت وا من القضاة المسلمين عنتز إوبموجبه  القضائيالتنظيم  والمتضمن

  .ثرألذلك من 
                                                 

بالمساعدات  الباب الثاني من قانون العقوبات للجرائم ضد الأسرة، وفي الفصل الأول منه وتحت عنوان الجرائم المتعلقة المشرع الليبي  خصص - 11
بوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجا على تجريم ومعاقبة التقصير في القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأ) 394(العائلية، نصت المادة 

 - 1: مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها، وتزيد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية بإتباعبالتخلي عن منزل الأسرة أو 
إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن  -2. إذا سلب أو بذّر أموال أبنائه القاصرّ أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجته

بنته إمن فاجأ زوجته حال تلبسها  بالزنا، أو " ، على ما يلي  1960من قانون الجزاء الكويتي لعام )  195( وتنص المادة  ؛. العمل أو أصوله أو زوجه
قتل من يزني ا أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات  أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو

، وذلك على 2005المعدل عام  76من العقوبات البحريني لسنة )  334( ؛ تماثلها المادة . "دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 225وبغرامة لا تجاوز 
عتدى عليهما اعتداء أفضى إلي موت أو عاهة، ويسري إمتلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه " النحو التالي  

ونجد ؛ "ستعمال حق الدفاع ضد من يستفيد من هذا العذر إ هذا الحكم على من فاجأ احد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا، ولا يجوز
الباب الثامن المتعلق بالجنايات و الجنح ضد نظام الأسرة و الأخلاق العامة، و خص لها فرعا مستقلا هو / تاب الثالث كبالالقانون المغربي منظم لذلك 

 معلى الجرائ كما عاقب المشرع السوري   ؛انون جنائيق 482إلى  479الفرع الخامس و الذي تناول هذه الجريمة في أربعة فصول هي الفصول من 
، كما 483 – 473والفروع وعلى خطف الأولاد والقصر في المواد  وعاقب على الزنا والسفاح بين الأصول 472 -469لمواد من المتعلقة بالزواج في ا

 487وغيرها في المادتين  ةبالنفق ةكما عاقب أخيراً على إهمال واجبات الأسر   487 – 484القاصر والعاجز في المواد  عاقب على تسييب الولد
 .العقوباتمن مواد قانون  488و

12
لوعيل محمد لمين، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر،  أنظر، - 
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من أجل حماية كيان الأسرة من الأفعال الماسة بنظامهـا ضـمانا تشريعية المشرع الجزائي بصرامة  تدخل        
لأسرة ضمن فلسفة التفاعل والتكامل بينها لوضمان للأداء الأفضل  العلاقات الأسرية بين أفرادها،ستقرار لإ

 2وأواصـرها للانحـلال، مـا يعـرض أركاـا للخطـرومكافحـة كـل وسعيا لتعزيز تماسكها وترابطهـا   1وبين اتمع
العنـف  يمكن تسميتها بجـرائم التيو ، عليها والعقاب بعض الأفعاللتجريم فقرر من أجل ذلك نصوصا قانونية 

تلــك الأنمــاط الحديثــة الــتي تتنــوع إليهــا الظــاهرة الإجراميــة داخــل النطــاق " هــو و  الإجــرام الأســري أو  الأســري
تترك آثارهـا  جتماعية من ظروف وما يطرأ عليها من متغيراتلإما يستجد في الحياة ا بسبب ،الواحد الأسري

عن تخلخـل  كذلك  ناتجة جرائم الأسرة  غالبا ما تكون و3 "فتغير من شكلها ومن وسائل إتمامها ، في الجريمة
 وهايــة إلى التفكــك ومؤديــة في الن .الــوازع الــدينيوناتجــة عــن ضــعف التربيــة الخلقيــة و وحــدة الأســرة وتماســكها، 

جتمـاعي لإالأسـرة هـي المؤسـس ا كـون .صـلات الـرحمير الأسرة  و قطع صلات القرابـة و ، وإلى تدمنحلاللاا
  .4الوحيدة التي تقوم على أساس عضوي وليس على أساس وظيفي

ن أو  إمـــا، بيـــنهم والرحمـــةنتشـــار المـــودة إاتمـــع و  أفـــرادنســـجام لإ أداة الأســـرية  طبيعـــة العلاقـــة تعـــد و        
اتمـع الواحـد  أفـرادده كـاف لتعميـق الهـوة بـين حـن ذلـك و إفـ، والكراهيةنتشار الفاحشة لإوسيلة  إلىتنقلب 

 ،وهذه الجرائم تستمد خصوصيتها من طبيعة العلاقـة الـتي تـربط أفرادهـا 5لة استقراره لامحإو  أمنه سيتأثر الذي
  .)الأول المبحث(، رة لهاومعرفة الجزاءات المقر  وفق تصنيفهاتكون دراستها ف

الأسرية  الرابطة التي راعى فيها ،الخاصة من خلال إجراءات المتابعة الحماية المشرع الجزائري  كما قرر        
  .)الثاني بحثالم(، الفضلى ومصلحة الأسرة، المميزة

  
  
  
  
  

                                                   
 .16ص  ،1998 ر،مص العربية، نهضةالدار  ،7 الأسرة واتمع، ط ،علي عبد الواحد وافي أنظر، - 1

ادة ماجسـتير في ، مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهلفقـه الإسـلامي والقـانون الجزائـري، دراسـة مقارنـةبلخير سـديد، الحمايـة الجنائيـة للرابطـة الأسـرية في اأنظر،  - 2
 .25 ص، 2006-2005 ،تنةجامعة باالعلوم الإسلامية، 

  .26، ص 2006مركز الحضارة العربية، القاهرة،  ،1ط  ، بداية الإيار.. حسين عامر، جرائم الأسرة فتحيأنظر،  - 3

 .17المرجع السابق، ص  ،علي عبد الواحد وافيأنظر،  - 4

-2001، الجزائــر، للقضــاءالتخــرج لنيــل إجــازة المعهــد الــوطني مــذكرة ، دراســة تحليليــة، تــأثير القرابــة علــى الجــرائم والعقوبــات، سمــير العمــارى ،أنظــر - 5
   .01 ص، 2002
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  الأولالمبحث 

  الأسرةتصنيف الجرائم الماسة بنظام 

  
 ضـدعاجلا فقد تكون هذه الجرائم موجهة  تتطلب حلاً  والتي، متعددة الأسرة أشكالاذ جرائم أخت   

قـد يتعرضـون  اأوأفـرادفـردا  أنيعـنى  ا، ممـزوجهـاضـد الزوجـة  مـن أو زوجتـه، ضدوقد توجه من الزوج  الأطفال
 تقنــينأدرج في الكتــاب الثالــث مــن  ،لمشــرع الجزائــي بحمايتهــامــن ا اً هتمامــإو  6داخــل الأســرة الأســرىللعنــف 

وبـالرغم مـن ."العامـة  لجـنح ضـد الأسـرة والآدابالجنايات وا "قوبات ضمن الباب الثاني فصلا ثانيا بعنوانالع
والآداب العامة نظرا للعلاقة الوطيدة على حماية مزدوجة من الأسرة العنوان غير واضح إلا أنه ينطوي  أن هذا
   : يةالتال ، تحتوى على الجرائمأقسام ةويضم هذا الفصل سبع ،7بينهما

الجنايــات والجــنح الــتي مــن شــأا الحيلولــة  للخطــر،تــرك الأطفــال والعــاجزين وتعريضــهم  الإجهــاض،
تحــريض  الآداب، نتهــاكإ الأســرة،تــرك  تســليمهم،خطــف القصــر وعــدم  الطفــل،دون التحقــق مــن شخصــية 

نــين الحالــة المدنيــة ، بــل أدرج بعــض المــواد في تقالجــرائمولم يكتــف المشــرع ــذه  .والــدعارةالقصــر علــى الفســق 
إلا أنــه فضــل  ،ذا النظــامــبــرغم تعــدد تصــنيفات الجــرائم الماســة لتجــريم بعــض الأفعــال الماســة بنظــام الأســرة 

  .وراء تجريم كل فعلمن اعتماد التصنيف على أساس موضوع الحماية الذي يقصده المشرع 
المطلـــب (س نشـــأة الأســـرة الجـــرائم الماســـة بأســـاتحديـــد هـــو وأول موضـــوعات الحمايـــة الـــذي نبـــدأ بـــه 

وأخـيرا  )المطلـب الثـاني(ـا الإخـلال ومـا يترتـب علـى وما يترتب عـن نشـأة هـذا الكيـان مـن إلتزامـات  )الأول
  ).المطلب الثالث( الجرائم الماسة بإعتبار الأسرة

                                                   
جامعة نايف العربية للعلوم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، صحيفة الرياض لجرائم العنف الأسرى ةمعالج ،مناحي نايف الشيبانى ،أنظر - 6

  .07 ص، 2008، الأمنية

 .سابقالمرجع الأنظر، حميدو زكية،  - 7
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  الأول المطلب

  الأسرةالجرائم الماسة بقواعد بناء 

  
 الــذي فالأســاس بنائهــاعلــى  ةســابق اد جعــل حمايتهــفقــ الأســرة،مــن المشــرع علــى أهميــة كيــان  حرصــاً 

متــين هــو أ جليــا في تكــوين الأســرة علــى أســاس تقــوم عليــه ســعادة البشــرية و صــلاح اتمعــات الإنســانية يبــد
سـتقرار لإأهـم علاقـة في تـدعيم روابـط ا الـذي يعـد، د الـزواجقد ترتكب جرائم أثناء إبرام عق إذ .8عقد الزواج
  .9أساسه تبنى كافة العلاقات الأسرية الأخرى والذي على في الأسرة

ســتمرار في تحقيــق لإالشــرعية الوحيــدة لبنــاء أســرة ســوية يفــترض لهــا النجــاح وا علاقــةال الــزواج عتــبريو 
لمواجهـة الخطـورة  ،سـة وقائيـة في ميـدان حمايـة الأسـرةهتمـام سيالإويعـد هـذا ا .ت من أجلهئالغرض الذي أنش

والجــزاءات  صــور الســلوك اــرمعــن طريــق تحديــد  الأســرية بمــا يضــمن الخــلاص لهــاالإجراميــة المهــددة للعلاقــة 
 10انون العقوبـاتقـمـن 441ما نص عليه المشـرع في المـادة وتشمل المخالفات المتعلقة ذا الجانب  ،لهاالمقررة 

ة زواج قاصــر جريمــ ثم )الفــرع الأول( ريمــة عــدم تســجيل عقــد الــزواج في ســجل الحالــة المدنيــةبج دراســتنا بدايــةو 
الفــرع (ريمــة زواج قاصــر دون موافقــة وليــه لإحاطــة بجل وننتقــل بالدراســة ،)الفــرع الثــاني(دون تــرخيص قضــائي 

   .)الفرع الرابع(جريمة زواج المرأة قبل إنقضاء فترة العدة  وأخيرا معرفة أحكام  )الثالث
  

  رع الأول ـالف

  يةالمدنريمة عدم تسجيل عقد الزواج في سجل الحالة ـج
  

تلــزم الــتي .11م. ح.ق 72مخالفــة نــص المــادة  في حــال جريمــة عــدم تســجيل عقــد الــزواج أمــامنكــون 
الـزوجين دفـترا عائليـا مثبتـا  إلىويسـلم  أمامـه إتمامهسجلاته حال  في ابط الحالة المدنية بتسجيل عقد الزواجض

 دلتحريــر عقــالشــروط الواجبــة  ةالفــمخ حالــة في الــة المدنيــةضــابط الحعلــى  الجزائيــة ةتترتــب المســؤولي إذ ،للــزواج
   .12الزواج

                                                   
 .02، ص 2006عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابه، أنظر،  -  8
 .67، ص 1998، المكتب الجامعي الحديث، الإسـكندرية، ةأنظر، أحمد يحي عبد الحميد، الأسرة والبيئ -  9

المتضــمن قــانون  1966يونيــو  08 المــؤرخ في 156-66تمم للأمــر رقــم المعــدل والمــ 2006ديســمبر20المــؤرخ في  23-06 القــانون رقــمأنظــر،  - 10
  .العقوبات

 .المتعلق بالحالة المدنية ،1979فبراير19المؤرخ في  20-70راجع  الأمر رقم - 11
 .107، ص 2000، دار هومة، الجزائر، 2 بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وإجراءاا في التشريع الجزائري ، طأنظر،  - 12
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ن العقـد لأ، نفـس الوقـت فيحـرر العقـد فيكـون قـد سـجله  الـذيالـة المدنيـة هـو كان ضابط الح  فإذا
 أما، والشاهدين، والوليلمدنية والزوجين اضابط الحالة لمدنية فيوقع عليه كل من ال الزواج بالحالة جس فييحرر 

 إلى أيــامجــل ثلاثــة أ فييرســل ملخصــا عــن العقــد  أنعقــد الــزواج فيجــب عليــه  رحــر  الــذيكــان الموثــق هــو   إذ
 اســتلامهمــن تــاريخ  أيــام خمســةلال مهلــة خــ لــة المدنيــةاســجل الح فييقــوم بنســخه  الــذيضــابط الحالــة المدنيــة 

  .13ويكتب بيان الزواج على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجينالزوجين دفترا عائليا  إلىويسلم 
جعل إذ ،عن عدم تسجيل عقد الزواجالمترتبة  الآثارتتناسب مع درجة  لا، العقوبة المقررةأن إلا 
شتراط صدور إمع  وهذا ،م.ح.من ق 77لمادة اطبقا للفقرة الثانية من  دج 200لا تتجاوز العقوبة غرامة 

   .المسائل المدنية فيرة ظالنا المحكمةحكم عن 
 الصــفة  أصــحابالمشــرع قــد قصــر المتابعــة الجزائيــة علــى  أن، هــذا النــوع مــن الجــرائم فيومــا يلاحــظ 

الـــذين لايقومــون بتســجيل هـــذا  الأفــرادمواجهــة  فيالجزائيـــة  المســؤوليةدون ترتيــب ، المكلفــين بتســجيل الـــزواج
مــة مــن كالح إذ ،14قضــائيوتســجيله بموجــب حكــم  إثباتــه لأجــل أخــرى إجــراءاتقــرر  وإنمــا، حينــه فيالــزواج 

 القـــانونيم المركـــز تر بســـلوكه هـــذا لم يحـــ لأن ،لتزام تســـجيل عقـــد الـــزواجإلشـــخص المكلـــف بـــة ابـــذلـــك هـــو معاق
الحكمـة  تنتفـي وبالتـالي ،اللامبـالاة أوالتسـيب  أو الإهمـالنتيجـة ، العقد تسجيلعن  عمتنإ الظاهر ولم يثبته و

عقـد الـزواج  بـإبراملمكلفين ا الأشخاصحالة كون العقوبة تشمل  الأسرةاء ننائية لقواعد بالج ةمايالحمن تقرير 
  .العقد أطرافدون 

فدور ضابط الحالة المدنية يقتصر على تسجيل عقد الزواج في وثائق الحالـة المدنيـة و يسـلم للـزوجين 
العقــل و الضــمير و حســن و الشــرف و  بالنزاهــة،شــريطة أن يتصــف ضــابط الحالــة المدنيــة  ،دفــتر الــزواج لا غــير

  .15الخلق

لمشــرع مــن خــلال تقريــر الجــزاء العقــابي علــى مخــالفي إبــرام عقــد الــزواج لنظرتــه  فالحكمــة الــتي رغبهــا ا
 الظواهر والآفات من تمعا يقي عتبارهإب بالغة جتماعيةإ أهمية يكتسي الذي الزواج في المتمثل صل الأسرةلأ

 الأمـراض ب هذهعواق من ويصونه والنكرات الرذائل في الوقوع من والفرد تمعا صيانة إلى ويهدف الخطيرة

  . 16جتماعيةلإا

                                                   
 . 34، ص السابق بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجعأنظر،  - 13

 1984يونيــــو  09المــــؤرخ في  11-84المعــــدل والمــــتمم للقــــانون رقــــم  2005فبرايــــر  27المــــؤرخ في  02-05مــــن الأمــــر رقــــم  22المــــادة ، أنظــــر - 14
 .المتضمن قانون الأسرة

15 - 
وإنمــا مبــادئ القــانون الطبيعــي تفــرض هــذا  ضــمن قــانون الحالــة المدنيــة، ة وحســن الســلوكســتقاملإيوجــد نــص قــانوني يلــزم ضــابط الحالــة المدنيــة با 
  .مهامه تحت رقابة التائب العام ةمن قانون الحالة المدنية تحمل ظابط الحالة المدنية مسؤولي 26بل إن المادة  .لتزام في مواجهتهلإا

، ص 2005 -2004بيـة للأســرة، رســـالة مقدمـة لنيــل شــهادة الـدكتورة، جـــامعة تلمســان، حميــدو زكيــة، مصـلحة المحضــون في القــوانين المغار أنظـر،  - 16
02.  
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فيمــا يتعلــق بشــهادة وثــائق مــزورة  الأفــرادقــدم  إذحالــة مــا  في العمــوميالضــابط  ةمســؤوليتترتــب  ولا
حيـــث تؤكـــد هـــذه  الأول، حالـــة الـــزواج المـــيلاد الرسميـــة و المســـتخرجة مـــن ســـجل الحالـــة المدنيـــة قصـــد إخفـــاء 

باعتبــار ، لتزويــر خاصــة إذا كــان يقطــن خــارج الولايــةلعض يعمــد الــب إذالأخــيرة تــاريخ زواج أو طــلاق المعــني، 
لإبـرام  سـتلزمةويتوجب عليه من العناية في مراعاة تـوافر الوثـائق الم، بحوزته التيمقيد بالوثائق  العموميالضابط 

عقــد  بــإبرام العمــومين قــام الضــابط أحــدث و  فــإذا، عقــد الــزواج لإبــراممثــل الترخــيص المتطلــب ، عقــد الــزواج
 .نوهذا ما سنبينه الآ مسؤوليتهقامت  ،لإبرامهدون الحصول على الترخيص المتطلب  ،جالزوا 

  الثانيرع ـالف

  قضائيريمة زواج قاصر دون ترخيص ـج

  
 ،17الـتي يحـددها القـانون أو للـدفاع عـن النظـام العـام افي القضـاي التلقـائيللنيابة العامة حق التـدخل 

 عقـــد الـــزواج دون تـــوافر الســـن إبـــرام إمكانيـــةحيـــث تنعـــدم  نظـــام العـــامالـــزواج مـــن المســـائل المتعلقـــة بال أهليـــةو 
  .الأهليةتحكم  التيمة ارتضى ذلك الطرفان قياسا على القواعد العإحتى ولو ، 18ونيةقانال

ن لأبلوغا جنسيا فقط  بالغا ولا يكون الشخص المقبل على الزواج بالغا سنا معينة أنيجب  حيث
تحديد  إلى الجزائري بل واحد منها وهذا ما دفع بالمشرع، سماهاأالزواج و  اضأغر ك المتعة ليس هو كل لامتإ

  .20 أ ،قمن  07 وذلك بمقتضى المادةهو السن و   .19تبح تقديري أساسالزواج على  أهلية
، سـتثنائيةإمتطلبـات  فيفهـو يخالفهـا ، كان يتوافق ومتطلبات الواقـع  إذا ذا التحديد الأخذ أنومع 

شـــريطة ، ةحـــتى ولـــو لم تتـــوفر في الشخصـــين الأهليـــة القانونيـــ ،الســـماح بـــإبرام عقـــد الـــزواج ممـــا حـــذا بالمشـــرع
 الثـانيشـطرها  فيالمادة السابعة  أكدتهما  اوهذ ،على دوافع قوية ءبنا ،حصولهما على الإذن القضائي بالزواج

  .، أ من ق

                                                   
؛يوسف دلاندة، الوجيز 194، ص 2009الجزائر،  ، منشورات بغدادي،1 عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط بربارة، أنظر - 17

  .32، ص 2009وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار هومه، الجزائر، في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية 
خطوبـة يحظـر زواج الأطفـال أو " علـى انـه  من الميثاق الإفريقي لحقوق لطفل ورفاهيته لمصادق عيهـا مـن طـرف الجزائـر 2البند  12وقد نصت المادة  - 18

 ."يا في سجل رسميما القوانين لتحديد السن الأدني اللازم للزواج وهو ثماني عشر سنة ولجعل قيد الزواج إلزاتخاذ تدابير فعالة بما فيهإالبنات والبنين ويجب 
 .75، ص4،  عدد 37 ، جزء1999س،  .إ.ق.ع.ج .سن الزواج بين الإذن والجزاء، م جيلالى،تشوار ، أنظر -  19
بل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى سنة وللقاضي أن يرخص بالزواج ق 19أة بتمام تكتمل أهلية الرجل والمر  "قانون الأسرة من  07 المادةتنص   -  20

 ."قدرة الطرفين على الزواج تأكدت
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كمحاولــة للــتخلص   الأشــخاصيقــوم بــه بعــض  أنيحتمــل  الــذيســتثناء يحــول دون التحايــل لإفهــذا ا
عقــد  لإبــرامضــرورة ملحــة  أوكانــت هنــاك مصــلحة غالبــة   إذاانــه  أي .21العــرفيالــزواج  فيمــن الســن القانونيــة 

 للأحـوالن كثيرا من القوانين المنظمة إالقانون ف في المحددةالزواج  أهليةفتاة قبل بلوغ سن  أية أوفتى  أيزواج 
الـزواج لكـن بشـرط الحصـول علـى  أهليـةاج من لم يبلـغ سـن وجواز عقد زو  إمكانيةقد نصت على  الشخصية

  .22إذن أورخصة 
قــرار تتخــذه الســلطة القضــائية المختصــة قصــد الســماح لشــخص غــير  فيويتمثــل الإذن بــالزواج هنــا 

مؤكد لمبـدأ حريـة الـزواج لـدى وهو تعبير ، د مدنيا بالزواج دون توافر شرط السن الدنيا المقررة قانونا لذلكاشر 
بعـض  في  23بلوغـه سـن الـزواج بانتظـارالشخصـية الـتي لا تسـمح  هوفـر ظلمراعـاة  ،أنثـى أوذكرا كان ، لقاصرا

  .الأحيان
لايمكنـــه مـــنح الإعفـــاء مـــن الســـن  ،عقـــد الـــزواج القضـــائي لإبـــرام بمـــنح الترخـــيص المخـــتص والقاضـــي

هــذه الرخصــة كغطــاء لمــنح  إلى أيلجــ لا أن وعليــه ،المصــلحة أوالــة الضــرورة لح هر يقــدبنــاء علــى تإلا  يــةالقانون
  إذاانـه  و، ذلـكمـن  أسمـىهـذا الترخـيص  مـنحالغـرض مـن  نلأ ،أخلاقيةبغية تغطية فضيحة ترخيص بالزواج 
ــــت المــــادة  ــــة ا لمتابعــــة جدتضــــع حــــ ،ع.ق نمــــ 2فقــــرة  326كان ــــة تز  فيللخــــاطف زائي جــــه بالمخطوفــــة و حال

   .قضائيص بوجود ترخيإلا نه مع ذلك لايمكن لها الزواج إف ،24المبعدةأو 
مكـرر  09و 09تينو شروطه طبقا لنص المـاد ن العقدركأي تحقق  "..تزوجت وإذا"  والمقصود بمعنى

عمليـة  فينـه بقـى متوسـعا أ إلا أ.قالمشـرع رغـم تعديلـه للمـادة السـابعة مـن  أنتـه لاحظم بوما يجـ. أ.من ق
وكــان  ،ةسـن 16لم يبلــغ  لشـاب  جا بـالزو  الإذنبمــنح  القاضـي إمكانيــة إلىوهـذا مــا يـؤدى حتمـا  ،25سـتثناءلإا

علــى تحمــل أساسـه  فيقــوم ي مميـز  نظــام ن هــذا العقـد ينجــر عنــه تكـوينلأ ،سـتثناءلإيحــدد ا أنبالمشـرع  الأولى
  .26عتهبما يتناسب و طبي لتزاماتلإا

 العمـومين الضـابط إقانون الحالة المدنيـة فـ وبأحكام ،أ.قمن 07المادة تطلب بنص بما هو مُ  عملاو 
مـع مراعـاة  ،عقـد الـزواج لإبـرامنيـة نو القا الإجـراءات إتباعوجب عليه الموثق  أون ضابط الحالة المدنية سواء كا

                                                   

 .76 ص ،المرجع السابق، ...سن الزواج تشوار جيلالى،، أنظر  -21 
  .163 ص ،المرجع السابق ،...الأسرة ن، عبد العزيز سعد، قانو أنظر - 22

 .57-56ص، 4، عدد 2006إ، كلية الحقوق، تلمسان، .ق.ع.، مصطناعيلاا حوجين على التلقيالز  رضا تشوار جيلالى،، أنظر -  23

ية ضد الأخير إلا بناء على شكوى ائالجز  المتابعة  إجراءات ذوإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها  فلا تتخ"  2فقرة  326 المادة - 24
  . "بعد القضاء بإبطاله الحكم عليه إلا زاج ولا يجو الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزو 

عـرف بأهليـة التقاضـي فيمـا يتعلـق يالمشـرع قـد مـنح للقاصـر في عقـد الـزواج الأهليـة الإجرائيـة أو مـا  أن ،لكن الجديد في المادة السـابعة بعـد تعـديلها - 25
  .بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

  . 76 -75، المرجع السابق، ص...ج جيلالى، سن الزوا تشوار  أنظر، - 26
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حالة تخلفه عن  ففي ،المباشر على ذلك لالمسؤو  والمكلف  صفتهب و ،هلإبرامورخص من شروط  ستوجبهما ي
 الــذيالقاصــر   لةءمســاعــدم  لافبخــ أي ظــابط الحالــة المدنيــة،  لته جزائيــاءوجــب مســا ةمراعــاة هــذه الرخصــ

  .الإجراءيخالف هذا 
 بمجـرد قيـام لهـذا الفعـل بـالرغم مـن خطورتـه ومـا ترتـب عليـه مـن أثـار لمشرع وصف المخالفـةا وأعطى
المشـرع  أن ذلـك إبرامه،نصراف إرادته إلى إو  لزواج دون التأكد من وجود الإذنبإبرام عقد ا الضابط العمومي

 فييكـون قـد عـبر  إنمـا ،إجازتـهعلـى  أو الـولي إذن يوقفـه علـى لمأي قضـائي  بـإذن الأهليـةلما قيد زواج ناقص 
ـــه علـــى  ـــة أحكـــام أنالوقـــت ذات ـــار أـــا تمـــس الأشـــخاص في  مـــن المســـائل المتعلقـــة بالنظـــام العـــام الأهلي باعتب

   .27ن كان الغرض منها حماية مصالح خاصةإو مجموعهم، 
تفـاق إ وأي28المـدنيمـن القـانون  40نـص المـادة  فيورد  مـاالعـام  النظـامالمتعلقة بالآمرة ومن القواعد 

260لمــادة ا طبقــا لــنصهـــذا الــزواج  بإبطــال القيــامللنيابـــة العامــة صــفة  إذ، يعــد بــاطلا علــى مخالفتهــا
مـــن  29

  .د.م.إ.ق
هذا النوع من  أمامتدخل النيابة العامة  إمكانيةالحماية من خلال  توفيرهذا النص  إيجادفالغاية من 

 فيالقيـــام بمباشـــرة الـــدعوى العموميـــة  مكانيـــةإ تبعــا لـــذلك و ،نتيجـــة الإبـــلاغ وتحقـــق العلـــم لـــديها 30الفــروض
يكــون وقــد  .العــام بالنظــاماس ســعتبــار مخالفتــه مإب أ.مـن ق 07مواجهـة كــل مخــالف لمــا هــو مقــرر بــنص المــادة 

  31.د.م.ا.من ق 257 طبقا للمادة النيابة العامة تدخل
بوجـوب حصـول موافقـة  ،إبـرام عقـد الـزواج فيتقييد حريـة القاصـر   هلزمستإما يكذلك ف  نراههذا ما 

  . زواج قاصر دون موافقة وليه وهى خالفةبوصف الم جريمة نتفى هذا الشرط كنا أمامإفإذ  ،وليه
  

  
                                                   

 .90-89ص ،المرجع السابق، ...رضا الزوجين جيلالى،تشوار ، أنظر - 27

كل شخص بلغ سـن الرشـد متمتعـا بقـواه العقليـة ولم يحجـر عليـه يكـون كامـل الأهليـة لمباشـرة حقوقـه المدنيـة وسـن الرشـد  "على أن  40 تنص المادة -28
 ."سنة كاملة  19
يجـب إبـلاغ النيابـة العامـة "علـى انـه  فبراير المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  25المؤرخ في  08-09انون رقم قالمن  260 تنص المادة - 29

  :على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية) 10(عشرة أيام 
تنــازع الاختصــاص بــين -2.الصــبغة الإداريــة طرفــا فيهــا تلعموميــة ذاالقضـايا الــتي تكــون الدولــة أو إحــدى الجماعــات الإقليميــة أو المؤسســات ا -1      

المســؤولية الماليــة للمســيرين  8.يةالإفــلاس والتســوية القضــائ -7.الطعــن بــالتزوير  -6.حمايــة ناقصــي الأهليــة -5.الحالــة المدنيــة -4.رد القضــاة-3.القضــاة
  .جتماعيينلإا

  يع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا طلاع على جملإويجوز لممثل النيابة العامة ا       
  .ي قضية أخرىأيمكن للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة ب        

 .10، ص 2دد ع ،2005 ،لة القضائية، امكرر من قانون الأسرة 3طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة عمر زودة، ، أنظر - 30

 ."النظام العام نأو للدفاع ع، تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 257 ادةالم - 31
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  ع الثالثر ـالف

  وليهريمة زواج قاصر دون موافقة ـج 
  

ســتقرار الأســرة إحريــة الأفــراد و  حريــة الــزواج منظمــة طبــق شــروط قانونيــة راعــت في ذات الوقــت إن
بـل تعـد   الأفـراد لإرادة اوالشـروط القانونيـة المتطلبـة لاتعـد قيـدً  32ومصلحة اتمع بأكمله من نواحي متعـددة

دون " الـتي جـاءت بمـا يلـي الفقـرة الثانيـة 11 نـص المـادة الأسـرةبقـانون  النصـوص المنظمـةبين  نوملها  تنظيما
حـــد الأقـــارب أمـــن هـــذا القـــانون يتـــولى زواج القصـــر أوليـــاؤهم وهـــم الأب ف بعةالســـاالإخـــلال بأحكـــام المـــادة 

  ".له  من لا ولي الأولين  والقاضي ولي
الموظــف المكلــف بتحريــر عقــد الــزواج بــدون رخصــة الأشــخاص  مــن قبــل. أ.ق 07مخالفــة المــادة  إن

  يلـيوالتي جـاءت بمـا  ،ع.من ق 1فقرة  441المادة  المقرر بنص للعقوبةيتعرض ، عقد الزواج المؤهلين لحضور
 أو دج16.000 إلى 8.000وبغرامة من  الأكثريام على الأقل إلى شهرين على أ عشرة يعاقب بالحبس من " 

الذي يقيد وثيقة للحالة المدنية في ورقة عادية مفـردة وفى غـير  ةالمدني ةضابط الحال 1:بإحدى هاتين العقوبتين
لقــانون قــق مــن موافقــة الوالــدين أو غيرهمــا مــن الأشــخاص إذا اشــترط اوالــذي لايتح، كلالســجلات المعــدة لــذ

يعـاد الـذي حـدده سبق زواجها وذلك قبـل مضـى الم أةمر إ والذي يتلقى عقد زواجهذه الموافقة لصحة الزواج، 
يتحقـق و  .33الفقـرة الثانيـة أ.مـن ق 11ا يتوافق وتطبيق المـادة بم تحيث أن هذه العقوبة جاء "القانون المدني

 التأكـددون  التسـجيل بإجراءاتضابط الحالة المدنية  بمجرد شروع هذه الجريمة المتطلب لقيام  لسلوك الماديا
، وهـذا زواج القصـر لتـولىشـترطهم القـانون صـراحة إاص الذين خشلأغيرهم من ا أولوالدين امن توافر موافقة 

بعــد القيــام بفعــل تحريــر  إلاهــذا الفعــل  لولا يكتمــلقيــام الجريمــة،  المــاديالفعــل يعــد صــورة مــن صــور الســلوك 
  .ةللفعل الأول وبالتالي يتحقق الركن المادي للجريمالعقد كسلوك لاحق 

غيرهمــا مـــن  أو" الوالـــدين"وافقــة متــتكلم عـــن ع .مــن ق 441مــن المـــادة  1الفقـــرة  أنمــع ملاحظــة 
 الـولي"أ تـتكلم عـن .مـن ق 2فقرة  11ولكن المادة .الزواج  لصحةشترط القانون هذه الموافقة إ إذ الأشخاص

مصــطلح الفرنســي و ع هــو القـانون .مــن ق 441مصــدر المـادة  إذ أنفــرق بـين المصــطلحين  هنــاك أنحيـث " 
  .الإسلاميةريعة الولي يستعمل في الش

                                                   

  .56 ص، المرجع السابق، ...رضا الزوجين ،جيلالىتشوار ، أنظر -32 

 .قانون الأسرةمن  11الفقرة الثانية من المادة ، أنظر -33
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ن أبــتحقــق العلــم لــدى ضــابط الحالــة المدنيــة  فيتمثــل ي نــهإف الجنــائيالقصــد أمــا الــركن المعنــوي وهــو  
ضـابط الحالـة  أنعتبـار إهذه الجريمة مفترضـا ب فيالقصد  دويع .ذلك تمحيص بة ويمتنع عنواج الأولياءموافقة 

ه المسـؤولية بمجـرد قيامـه فتترتـب عليـ، ختصاصـه وتكليفـهإبحكم  والدراية ذه المسائلالمدنية يفترض فيه العلم 
   .بالفعل

را لطبيعـــة ظـــن ،لـــم والدرايـــةالع الأشـــخاص المـــؤهلين لإبـــرام عقـــد الـــزواج  فيلايفـــترض  أحيانـــانـــه أإلا 
ج الوضع

ُ
هـذا  ونكـون أمـام، الأطـرافعن ذلـك  أعلن إذا إلا، الأمرن االعلم مهما ك ميتحقق لديه فلارم، الم
فلا يحكم هذه ، فترة عدا في يوه العموميالضابط  أمامعقد الزواج  إبرام إلىتقدمت  مرأةإحالة  فيالوضع 
  .لمرأة قبل مضى فترة عدازواج اشروط قيام جريمة  إلاالمسائلة 

  

  الرابعرع ـالف

  عدتهاريمة زواج المرأة قبل مضي فترة ـج
  

 التي 34 أ.ق30مخالفة للمادة  وفاة،سواء من طلاق أو المعتدة،  المرأةووضع  ةالهذه الجريمة ح تخص
بمجـرد  الجـزاء وبـات قـانون العقرتـب هـذا الـنص  لإلزاميـة اوتحقيقـ ،35المعتدة المرأةالزواج مؤقتا لحالة  منعرتبت 

مـع تحقـق  ،ويسجله بسجلات الحالـة المدنيـةمعتدة،  مرأةإعقد زواج  بإبرامالمكلف  العمومييقوم الضابط  أن
    .ترة العدةف في بأا المرأةضع و العلم ب

تحايـل مـن أو وقـع ضـحية تـدليس  أنـهاثبت  إذاعقد الزواج  بإبرامالشخص المكلف  ةمسؤولي وتنتفي
  .ة المعتد المرأة

ومراعـاة كرامتهـا   يانةصـعلـى المـرأة و  العـدة بالمحافظـةعتبـار فـترة إحمايـة هذا الجـزاء  والحكمة المقررة من
   .بين الزوجين الإنسانية للعلاقات

                                                   
 ."المطلقة ثلاثا - المعتدة من طلاق أو وفاة - المحصنة -يحرم من النساء مؤقتا " قانون الأسرةمن  30ادة لفقرة الأولى من الما - 34

كـم  أن العدة فيها تكريم للمرأة فهي ليسـت كإنـاث الحيوانـات يتـداولها الـذكور في أي وقـت مـن دون ضـوابط أو قـيم، مشـيراً إلى  أن العـدة لهـا ح".. - 35
لـتي كانـت تـربط ة، فالمرأة قد تكون حاملا ولذلك فلا بد من التأكد من براءة الرحم في فترة زمنية محددة بجانب احـترام العلاقـات الإنسـانية الحميمـة اكثير 

تحــت رعايــة الــس و أعلــن علمــاء الأزهــر رفضــهم للتوصــية الــتي صــدرت عــن مــؤتمر الجزائــر النســائي الــذي عقــد في العاصــمة الجزائريــة أخــيرا "بــين الــزوجين
ت أا غير حامـل الإسلامي الأعلى للإغاثة، حيث دعا المؤتمر إلى إلغاء عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، والاستبدال بالعدة الكشف الطبي بحيث إذا ثب

زوجهــا وردت ــا نصــوص قطعيــة ثابتــة في  وأكــد العلمــاء أن عــدة المطلقــة والمتــوقي عنهــا. جــاز لهــا أن تتــزوج مــن آخــر بعــد الطــلاق أو وفــاة الــزوج مباشــرة
ات الإنسـانية بـين القرآن والسنة، موضحين أن العدة لها العديد من الأحكام التشريعية بالإضـافة إلى أـا تحـافظ علـى المـرأة وتصـون كرامتهـا وتراعـي العلاقـ

    http://www.nour- atfal.org ،..، العدة تكريم للمرأةةمد أبو ليلــمح أنظر،. الزوجين
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بالحبس من عشـرة   مرتكبهاحيث عاقب ضابط الحالة المدنية  مخالفة،وقد أعتبر المشرع هذه الأفعال 
ـــام ـــرعلـــى ا إلى شـــهرين علـــى الأقـــل  أي  هـــاتين أو بإحـــدىدج 16.000إلى  8000بغرامـــة ماليـــة مـــن  و لأكث

تجـــاوزات في  أيوعـــزز المشـــرع هـــذه الحمايـــة عـــن طريـــق مراقبـــة  ،ع.مـــن ق 441 طبقـــا لـــنص المـــادة العقـــوبتين
 25طبقـا لـنص المـادة مـن يمثلـه مـن وكـلاء الجمهوريـة  أو، ضابط الحالة المدنيـة مـن طـرف النائـب العـام أعمال

  .36م.ح.من ق
أنه كـان يسـعى إلى  1من ق،ع الفقرة  441طبقا لنص المادة  ويتضح من تجريم المشرع لهذه الأفعال

جــراءات وبطلاــا في مهــدها نتيجــة مخالفــة الإ داخــل اتمــع، ــا عــترافلإاتفــادي إنشــاء أســرة مهــددة بعــدم 
إلى أن يشــمل حالــة عــدم  إجــراء الحمايــة والتشــديد علــى ذلــك المشــرع في بــل توســع .قانونــاوالــرخص المطلوبــة 

 الـتيع .مـن ق441المـادة  مـن 2 لفقـرةذلـك طبقـا لو  إثارة بطـلان وثـائق الحالـة المدنيـة المقـررة للإجـراء الباطـل
  ."لزوال البطلانأو وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطلب بطلان وثائق الحالة المدنية "تنص 

تحقــق  فــإذا ،هــذا الكيــان الأســرى إنشــاءي قبــل هــذا اــال مــن الحمايــة يمكــن وصــفه بالعمــل الوقــائ
 يتهـايرجـى حما، لتزامات جديدة ومراكز قانونيـةإرا لظهور ظنب كذلك بقاء وتوسيع مجال الحماية، وجوده وج

ونسـتعرض هـذا مـن خـلال المطلـب .والجزاءات المترتبة على مخالفتهـا الأسرية لتزاماتلإا همن خلال تحديد هذ
   .الثاني

     
  ثانيال لبـالمط

  الأسرية لتزاماتلإبارائم الإخلال ـج 

  
تتولد كجماعة صغيرة،   الأسرةنواة  تشكل ،وشروطه أركانهالصحيح المستوفى الزواج رابطة شك أن لا       
تشــكل  والــتي الحقــوقعــدد مــن الواجبــات و  ،ســواء نحــو الــزوجين بعضــهما الــبعض أو نحــو الأولاد أفرادهــابــين 

  .37رةللأس القانونيملامح النظام 
          
الـتي تعـرض فيهـا  منـه 36، و خاصة المادة في الفصل الرابع من قانون الأسرةهذا ما بينه المشرع الجزائري   

أي فــرد مــن مــن وأن أي إخــلال  .ــا حترامهــا و العمــلإو الــتي يتعــين عليهمــا  ،38نهمــابي ةللواجبــات المشــترك

                                                   

يتعين على النائب العام شخصـيا أو علـى وكلائـه التحقـق مـن وضـع السـجلات ويحـرر في جميـع الأحـوال " من قانون الحالة المدنية  25نص المادة  - 36
تهم طبقـا عند إيداعها  لدى كاتب الضـبط محضـرا ملخصـا عـن التحقيـق ويثبـت المخالفـات فيمـا إذا ارتكبـت مـن قبـل ضـباط الحالـة المدنيـة ويطلـب معـاقب

  ."للنصوص النافذة
  .264، ص المرجع السابق أنظر، محمد حسين منصور، -  37
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جريمـة تسـتوجب عتداء علـى نظامهـا لإاوقد يشكل  ،لأسرةا ضرار بكيانالإلتزاماته يترتب عليه إالأسرة بأفراد 
  :يليوفق ما الأسرية  تزاماتالإلبتصنيف جرائم الإخلال ل  التعرض لال هذا يمكنـومن خ 39العقاب

  
  الفرع الأول

  الزوجية تزاماتللإباجرائم الإخلال  
  

ن نوع مـن التكافـل لها بما يضم والإخلاصحترام زوجته إلزوج باموجبة  الأسرةقانون  أحكام جاءت
 40،بينهمـاالمـبرم  الـزواجعقـد  كون هذا من أهـداف  ودّ ال على أساس منمعاشرا ومعاملتها بحسن  نبإحسا

 41الأذى ن يمتنــع عــنأو الجميلــة  ةوالصــحب ،جتمــاعلإوا الألفــةيكــون بــين الــزوجين مــن  والمقصــود بالعشــرة مــا
       .42 "وَعَاشِرُوهُن باِلْمَعْرُوفِ  "مصداقا لقوله تعالى

ة والرحمــة وتتطلــب قــدرا كبــيرا مــن الحيــاة الزوجيــة ــدف إلى تكــوين أســرة أساســها المــودّ أن  عتبــارإوب
مصــداقا ذلــك ت بالســنة بــث وقــد ،بــين الــزوجينتفــاهم و  ببــذل جهــد مشــترك لإقامــة بيــت ســعيد وآمــن التعــاون

ا ئً عنـدكم عـوان لـيس تملكـون مـنهن شـي فـإنالنساء خـيرا ب ستوصواإ"  رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  لقول
رمـــا ممـــا يشـــكل جٌ  الأدبيـــةالماديـــة أو  لتزاماتـــهإلكـــن قـــد يحـــدث أن يتخلـــى أحـــد الـــزوجين عـــن  .43"غـــير ذلـــك

  :ومن هذه الجرائم نذكر ،يستحق العقاب
     

   متناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء للزوجةلإجريمة ا: أولا 

                                                                                                                                                               
، حيـث بـين في المـادة 39إلى  36يظهـر ذلـك في المـواد مـن  02-05المعـدل بـالأمر  11ـ  84نشير إلى أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقـم  - 38

فقد تعرض فيها لواجبـات  39لحقوق الزوجة، أما المادة  38لواجبات الزوج، و المادة  37لمادة الواجبات المشتركة لكل من الزوجين، و تطرق في ا: 36
، وحقوقهمـا المتعلقـة بالذمـة 36كتفـى بـذكر واجبامـا المشـتركة في نـص المـادة إأما بعد التعديل فلم يبين ماهي حقوق وواجبات كل منهما، بل . الزوجة

 .  37المالية في المادة 
  .11المرجع السابق، ص  ،...اقعة العزيز سعد، الجرائم الو  دعبأنظر،  - 39
 .من قانون الأسرة ،04-03المادتين  ،أنظر - 40
 .328 ص ،1993 ،الجزائر ،دار الفكر ،7.ج ،سلامي وأدلتهلإالفقه  ا ،وهبة الزحيلى، أنظر  - 41
 .برواية ورش عن الإمام نافع ،19 الآية ،سورة النساء - 42
 .182 -181 ص ،المرجع السابق ،الزحيلى وهبة ،أنظر - 43
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تعـد النفقـة و   44سـواء كـان الفـرض للزوجـة أو لـلأولاد، ا صـلة لمـن فرضـت لـهالأصل في النفقات أ
 المالي ختلف مركزهإوسواء  غنية أوغير مسلمة فقيرة  أوسواء كانت الزوجة مسلمة  الزوجية واجبة على الزوج

عَةٍ مـن سَـعَتِهِ ليِنُفِـقْ ذُو سَـ "تعـالى مصداقا لقولـه العقد الصحيح إنشاءوذلك منذ ، راًعسم أو ان كان موسرً أب
  .45" للهُ بَـعْدَ عُسْرٍ يُسْراًوَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَـلْينُفِقْ ممِا آتاَهُ اللهُ لا يُكَلفُ اللهُ نَـفْسًا إِلا مَا آتاَهَا سَيَجْعَلُ ا

عتـبرت النفقـة إقضت الشريعة الإسـلامية أن يكـون الـزوج ملتزمـا بتـأمين الجانـب المـادّي للزّوجـة، و  و
   .46حقا من حقوقها الزّوجية

ومـا  ونفقـة العـلاج أجرتـه أويصـرفه الـزوج علـى زوجتـه مـن طعـام وكسـوة ومسـكن  وتشمل النفقة ما
  .47العادة العرف و في الضرورياتمن  يعتبر

وتبعـــه  أ.ومـــا بعــدها مــن ق 74بموجــب المــواد النفقـــة  في ةالمقــرر للزوجــوجــد حمايــة للحـــق أفالمشــرع 
متناعـه عـن قيامـه بواجـب الإنفـاق إحالـة  في لمعاقبة الزوج ع.من ق 331 المادةجزائية عندما خصص بحماية 

هــي جريمــة الامتنــاع عــن تســديد  ،جريمــة ، مشــكلا بــذلكا يقــرره القــانون ويحكــم بــه القضــاءعنــدم هعلــى زوجتــ
  .48نفقة مقررة قضاء

 دج50,000 غرامـة مـنبو  ،ر إلى ثـلاث سـنواتأشـهيعاقب بالحبس من ستة  "حيث نصت على أن
 المقــررة قضــاء غالمبــالجــاوز الشــهرين عــن تقــديم تولمــدة تعــن تقــديم  ،متنــع عمــداإ مــنكــل   دج300,000إلى  

وذلــك رغــم صــدور ، فروعــه أصــوله أو أوزوجــه  إلىكامــل قيمــة النفقــة المقــررة عليــه   أداءوعــن ، أســرته لإعالــة
  ."إليهمبدفع نفقة  بإلزامهحكم ضده 

جريمــة عتـبر أن عــدم دفعهـا إو  ،الجزائـري مجــال الحمايـة للطــرف الـدائن بمبلـغ النفقــةالمشــرع كمـا وسـع 
السكر عتياد عن سوء السلوك أو الكسل أو لإحالة الإعسار الناتج عن ا قرر أنو  العكس،لم يثبت  ام عمديه

عتـبر قرينـة يفمجـرد عـدم الـدفع ع .مـن ق 331ادةـالمـمـن نصت عليه الفقرة الثانيـة  وهذا ما ،غير مقبول اعذر 
كما يبدو كذلك من قلب عـبء  ،49عكسها إثباتقرينة بسيطة يمكن  أا إلاقانونية على توافر ركن العمد 

                                                   
 .45 ص ،1995 ،الكتب القانونية ردا  ،نفقة الأقارب -نفقة الصغير- في الشرع والقانون نفقة الزوجة تالنفقا ،نصر الجندي دحمأ ،أنظر - 44
 .07يةلآا ،قسورة الطلا -  45
  .31ـ  30 صوجية، دار الهدى، الجزائر، كامل موسى، مسائل في الحياة الز أنظر،   -  46

 .من قانون الأسرة 78المادة أنظر،   -47 

 .25السابق، ص  ، المرجع...العزيز سعد، الجرائم الواقعة عبد  أنظر، -48 
  .136.،ص1983جنائي خاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائريأنظر،  - 49
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نه لم يكـن أ، وإنما ينبغي على المتهم إثبات بة العامة إثبات توافر سوء النيةالإثبات، إذ لا يقع على عاتق النيا
  .ة مفترضسوء النية في هذه الجريم أن عتبارإب .50سيء النية

أو التنــازل عنهــا في جنحــة عــدم تســديد  ،عتبــار أن ســحب الشــكوىإالمشــرع إلى بــل تعــدى الأمــر ب
  .51ن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعةأعتبار إنقضاء الدعوى العمومية بإيؤدى إلى  النفقة لا

نتيجـة  للمتابعـة دبوضـع حـ أثـره سحب الشـكوىتج ين لكيوضعه المشرع  الذيالقيد  إلى بالإضافة
، بعـد سـحب الشـكوىال التهرب من المتابعة الجزائية  اوهذا سدً  .المستحقة المبالغ عدف وهوصفح الضحية 

علـى ذمـة الـزوج  ةالمترتبـسـتيفاء المبـالغ إ لأجـل فجعل المشـرع هـذا الشـرطتعاطف الضحية  و دّ ب و سك  ةنتيج
 مــا ســنتناول دراســته بالتفصــيل اة، وهــذللحمايــوهــذا كلــه لأجــل تــوفير أوســع مجــال   .الصــفحومــن ثمــة توقيــع 

  .52بالفصل الثاني
إذ  جتهادهــاإوهــذا مــا قررتــه المحكمــة العليــا في عــن رابطــة عائليــة قائمــة  اوقــد يكــون هــذا الــدين ناتجًــ

 ،الشهرين عن أداء كامل قيمة النفقة المقـررة عليـه لزوجتـه زولمدة تتجاو  امتنع عمدً إقررت بأنه يعاقب كل من 
   .53"ك الرابطة الزوجيةأو ناتج عن ف

جــاءت واضــحة في صــياغة الــنص  الــتي ،الفعــلنعــدام شــروط قيــام إحــال  فيالمتابعــة الجزائيــة  وتنتفــي
وهــو وجــود العلاقــة الزوجيــة  يساســأشــرط  لو أ ومــن ثمــة يتعــين لقيــام الجريمــة تــوفر، 54 الفرنســي عنــد قراءتــه

  .الشرعية

                                                   
 .161، ص 2006، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 4 ، ط1 ة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جأحسن بوسقيعأنظر،  -  50

  ."ةتنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابع "هنأمن المقرر قانونا  -51 
نقضاء الدعوى إأن التنازل عنها في قضية الحال لا يفضى إلى  الشكوى دفع النفقة وان سحب مأن الجريمة تتعلق بجنحة عد –قضية الحال -ولما ثبت في 

نه عند مراجعة أوراق الملف تبين أن الطرف المدني لم يسـحب شـكواه بـل طالـب بتأييـد أعلما ، أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة رالعمومية باعتبا
 .150 ص، 02، عدد 1998ضائية، قلة ال، ا164848  ملف رقم، 21/07/1998 ،ج.غ،المحكمة العليا ،أنظر". الحكم المستأنف فيه

  . من هذه المذكرة 152 - 151ص أنظر،   - 52

إن العلاقـة الزوجيـة انقطعـت بسـبب الطـلاق فـان النفقـة المحكـوم ـا لفائـدة المطلقـة تعتـبر دينـا يتعـين علـى هـذه الأخـيرة  -قضية الحـال -ولما ثبت في - 53
دانـو الطـاعن علـى أسـاس جنحـة أيها ولا تشكل أساس للمتابعة الجزائية ومـن ثمـة يعرضـون قـرارهم للـنقض قضـاة الموضـوع الـذين تنفيذ الحكم للحصول عل

 .282 ص، 2، عدد 1993ضائية، قلة ال، ا102548، ملف رقم ،1993 /23/11، ج.غ،المحكمة العليا ،أنظر".الإهمال العائلي
54  -  ART. 331 : " est punie d‘un emprisonnement de six (6) mois a trois (3)ans et d‘une amende de 

50.000 DA a 300.000 DA, toute personne qui, au mépris d une décision de justice rendue contre elle 
ou en méconnaissance d‘une ordonnance ou d‘un jugement l‘ayant condamnée à verser une pension 
alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement demeurée plus de 
deux (2) mois sans Fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni de s‘acquitter du montant 
intégral de la pension ". 
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 أولا ويشـترط للشـخص المسـتفيدالغذائيـة قـة بالنف يقضـى قضـائيوجـود حكـم  شـتراطإبالإضافة إلى 
ليشـــمل ، ةالمســـؤوليمـــن  الإفـــلاتمنعـــا مـــن وهـــذا الحكـــم مفهومـــه الواســـع  ويأخـــذ .55يكـــون الحكـــم نافـــذا أن
   .56ةوالأوامر القضائيمن الس  الصادرةالقرارات  نكل م  اتساعً إ

بــالغ النفقــة ك بســداد موذلــ الحكــمتنفيــذ  في يســعى الــذيحالــة الــزوج  فيويعــد الفعــل الجرمــى قائمــا 
متنـاع عـن لإالقضـائية مـن جهـة وا الأحكـامن أالتقليـل مـن شـقيام الجريمة هـو  فأساس، طواعية ثم توقف عمدا

  .من جهة أخرى.متناعلإل امح الحكم أجازه والذيلحق الضحية المشروع  إهداركم تنفيذ ما تضمنه الح
م ائيا ـيكون الحك أن الأصل أن إذون نافذا يك أنهو  أثرهلينتج  الحكم فيالمتطلب  الثانيوالشرط 

عنــدما بالتنفيــذ المعجــل  القاضــيفيهــا  يــأمر الــتيالحالــة  فيوذلــك ، ــائين غــير و يكــ أنولكــن مــن الجــائز  57
وهــذا مـا قضــت بــه شــتراط حصـول التبليــغ حســب الشـروط المقــررة قانونـا إمـع  58يتعلـق الأمــر بالنفقـة الغذائيــة

ع الحكـم جزائيـا بـالحبس والغرامـة علـى .مـن ق 331أنه إذا كـان مـؤدى نـص المـادة  " المحكمة العليا في قرارها
نه إمتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرين عن دفع النفقة المحكوم ا عليه قضاء لصالح من حكم لهم ا فإكل من 

ن أالقاضـي بالنفقـة و يشترط للمتابعة الجزائيـة ـذا الجـرم أن يكـون المحكـوم عليـه قـد بلـغ وفقـا للقـانون بـالحكم 
  .59 "القضاء بذلك يعد خرقا للقانون

قضـاء علـى أن ال إسـتقرو بمـدة شـهرين  هاحـددالزمن كشرط لقيام الجريمة ف  رعتباالإفي خذ المشرع أو 
  .60المحكوم عليه إلى مبلغ النفقة بأداء القاضي يوم تبليغ الحكم ا منمدة الشهرين يبدأ حسا

  أثناء ل عارضةئتحدث مسا أن صلوقد يح
ُ
نفقة ال دفععن المدين بسببها يتوقف تطلبة سريان المدة الم

تنازل الزوجة عن مبـالغ أو  61النفقة حصل صلح بين المتهم والمستفيد من بأنه ويدفع، مدة الشهرين وتنقضي
عليـه  بممـا يترتـ، حكـم يقضـى بإبطـال الـزواجوصـدور أ 62النفقة كاملة بعد انقضـاء الأجـل تسديدو أ، النفقة

وهو ما أخذت ، فان ذلك لا يترتب عليه انعدام المساءلة الجزائية فهذا تشديد في مجال الحماية 63اء النفقةإلغ
ـــرار الصـــبالقــ تهاداــاجإبــه المحكمــة العليــا في  ــ 21اريخ ـادر بت ــ 1998ة ـجويلي ســحب الزوجــة " ن أوالقاضــى ب

                                                   
 .374 ص، 1996، الجزائرج، .م.، د1 ج، بحاث ومذكرات في القانونأ، العربي بلحاج ،أنظر -  55
 ".  يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية" قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفقرة الأخير من 08المادة  -  56
 1028  ص ،1982، الإسكندرية، ة المعارفأمنش، القسم الخاص من قانون العقوبات، رمسيس نام، أنظر -  57
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  323المادة  ،أنظر -  58
 . 325 ص، 01، عدد 1989 ضائية،قلة الا ،137233 ملف رقم، 23/11/1982 ،ج.غ ،في هذا الصدد قرار الس الأعلى ،أنظر -  59
المحكمــــة العليــــا،  ؛325، ص 01عــــدد ، 1989 ،الــــة القضــــائية ،23194، ملــــف رقــــم، 23/11/1982ج، .غالــــس الأعلــــى، أنظــــر،  - 60

  .  230، ص 03، عدد، 1992، الة القضائية، 59472، ملف رقم 23/01/1990

 .325ص، مجموعة الأحكام الجزائية، 1969 /21/07ج، .غالس الأعلى،  ،أنظر -  61
 .230 ص، 03، عدد 1992ضائية، قلة ال، ا59472 ملف رقم، 1990/ 23/10، ج.غ، المحكمة العليا ،أنظر -  62
 .150 ص، 02، عدد 1998ضائية، قلة ال، ا164848 رقم فمل، 1998/ 21/07، ج.غ، المحكمة العليا ،أنظر -  63
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دة الشهرين لا يفضـى إلى إنقضـاء الـدعوى م إنقضاءلشكواها أو التنازل عنها في جريمة عدم دفع النفقة بعد 
  ."الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة أنالعمومية بإعتبار 

متدت حتى إلى الزوجة التي مازالت في عصمة زوجها، والتي هي الأخرى إالحماية قد  هذه أن مع العلم   
 تــهيلحقهــا، وهــذا مــا أكد معرضــة لمثــل هــذه الجريمــة، فقــد مــنح لهــا حــق التطليــق وذلــك تجنبــا للضــرر الــذي قــد

مـــن المقـــرر فقهـــا وقانونـــا أنـــه يجـــوز طلـــب "  بقولهـــا  1987جـــانفى 26الصـــادر في  في قرارهـــا  المحكمـــة العليـــا 
ستحكام الخلاف الطويل بين الزّوجين، أو في حالة عدم الإنفاق، ومن ثم فإنّ النعـي علـى إالتطليق في حالتي 

ولما كان ثابتا ـ في قضية الحـال ـ أن الـس القضـائي لمـا . غير صحيحالقرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة 
قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين، وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون بقضـائه كمـا 

  .فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا
  .64"ستوجب رفض الطعنإومتى كان كذلك 

 امـلالح ةعـن الزوجـ التخلـيفعـل  ،الإنفـاقن يمس جرم عدم أمية للفاعل بوقد تتعدى الخطورة الإجرا         
   .عن الزوجة الحامل التخليجريمة  فينظرا لوضع الزوجة وخطورة الفعل وهذا ما سنبينه 

   :الحاملجريمة التخلي عن الزوجة  :ثانيا
مــن ، مايــة الجزائيــةالمشــرع قــد قــرر الحنجــد  ،متنــاع عــن تقــديم نفقــة مقــررة للزوجــةلإجريمــة ا إلى إضــافة

هـي الجنحـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة و  تـرك الـزوج لزوجتـه وإهمالهـا عمـدا أثنـاء مـدّة حملهـا،خلال تجـريم فعـل 
بـالحبس  ا ولمـدة تتجـاوز شـهرين عـن زوجتـه،والتي تجرم الزوج الذي يتخلـى عمـدً  ،ع.ق 330الثانية من المادة 

عــلاوة علــى ذلــك يجــوز الحكــم علــى المــتهم  ،دج100.000إلى  25.000مــن شــهرين إلى ســنة و بغرامــة مــن 
الحقــوق الوطنيــة و ذلــك مــن ســنة إلى خمــس ســنوات وفقــا  حــق أو أكثــر مــن بالحرمــان مــن، بعقوبــة تكميليــة

جعـل المشـرع مـن السـبب الجـدي ف، وذلك لغير سبب جـدي حامل مع علمه بأن زوجته .ع.ق 332للمادة 
  .ى الزوج من المتابعة و الجزاء في حالة قيامهو أعف ،مبررا للتخلي عن الزوجة الحامل

مـتروك للسـلطة التقديريـة لقضـاة الموضـوع  ،الجـدي الـذي يتقـدم بـه الـزوجإلا أن الدفع بقيام السـبب 
 لأن سوء النية مفترضة زوجته،الإثبات من قبل الزوج الذي ترك والسبب الجدي واجب  ،واقععتباره مسألة إب

   .65 في هذه الحالة
مــن كــون إثبــات صــفة الرجــل  ،قائمــا الإجرامــيعتبــار هــذا الســلوك لإشــرع الجزائــي ضــوابط ووضــع الم

 سـبق تسـجيلهالـزواج مـع المشـتكي منـه قـد  ن لم يكـن عقـدإو عليـه فـ، عـرفيويخـرج مـن ذلـك الـزواج ال ،المتـزوج
ع الطريــق تعــين علــى الشــاكية تســجيل زواجهــا بإتبــا  ،المناســب  ســجلات الحالــة المدنيــة في الوقــتوتقييــده في

                                                   
.                                                    33ـ  32 ص ،2004، الجزائر ،دار الهدى، جتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرةلإا ،عمر بن سعيد ،أنظر -  64
 .148ص  ،المرجع السابقبوسقيعة،  أحسن ،أنظر - 65
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مــن تــاريخ  لهــا و لــيسبــذلك تكــون الجريمــة قائمــة في حــق الــزوج مــن تــاريخ حمو  شــكواها،القــانوني قبــل تقــديم 
دلالـة علـى  إلاا لـيس ذوهـ.له انونيةالق الشروطجرد توافر بمالزواج يكون قائم بين الطرفين  ن، كو تثبيت الزواج
                                         .وحماية طفل المستقبل حماية الحامل

الزوجة المتخلى عنهـا  أنعلم الزوج  ع، مالزوجةمحل الزوجية وليس  الزوج مغادرةشرط  إلى ةبالإضاف
  . نفس الشرط المستوجب في فعل المغادرة الواقع في جريمة ترك الأسرة ووه ،حامل

نــه يعلــم أــا رغــم أ شــكوى ضــد زوجهــا بــدعوى أنــه أهملهــا عمــداً بقــدمت تأن الزوجــة و  فلـو حــدث 
تقدم بحكم صادر عن قسم الأحوال الشخصية يلزم يأن الزوج المتهم و  ،و ذلك لمدة تتجاوز الشهرين ،حامل

   .صدر حكم ببراءة المتهمسي فإنه حتما ،وأا من غادرت مقر الأسرة ،لزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجيةا
يتمثــل في العلــم بــأن ، هــا تــوافر قصــد جنــائيوجنحــة تــرك الزوجــة الحامــل جريمــة عمديــه تتطلــب لقيام     

الزوجيـة وعـن  بالإلتزامـات عـن القيـام مـن خـلال التخلـف، 66اعنهـا عمـدالتخلـي  يكـون أنالزوجة حامل، و 
الـزوج إلى  يكـون أنو مـا يسـتوجب معـه ، وهـالخاصـةفي ظروف الحمل ، العناية والرعاية الواجب تقديمها إليها

لهــا العــلاج الــلازم عنــد الضــرورة، ممــا يضــمن راحتهــا  اؤمنــماجياــا، و لح رامــوفبحالهــا و  اهتمــمجانــب زوجتــه، 
   .مدة الحمل خلال  هاستقرار إو 

مثــل في تــرك الــزوج لزوجتــه الحامــل وحــدها في مقــر الزوجيــة، وغيابــه عنهــا عمــدا لمــدّة يتوعنصــر التخلــي   
د تركهــا في مقــر ة أن زوجهــا قــوعليــه فــإذا ادّعــت الزوجــة الشــاكي تتجــاوز الشــهرين رغــم علمــه بأــا حامــل،

لاف خـ شهرين، وأنكر الزوج ذلـك فـإن عليهـا أن تثبـت بالـدّليل القـاطع  لمدة أكثر من ،الزوجية وهي حامل
   .ما أنكره المشتكى منه 

يــوحي  نـهإف العـودة إلى مقـر الزوجيـةعـن طريـق نقطـاع إالـذي يتخللــه  الـترك لمـدّة أكثـر مـن شـهرينأمـا   
الحياة الزوجية يزيل عن الفعل صفة عنصر التخلي عن الزوجة الحامـل عمـدا لمـدة تتجـاوز ستئناف إبالرغبة في 
  .يجعل الجريمة كأا لم تكن وبالتالي  مما ينعدم معه القصد الجنائيالشهرين،
جـرم الزنـا يشـكل خطـورة  إلا إنلتزامـات الأسـرية لإونظر لما يشكله جـرم عـدم الإنفـاق مـن إخـلال با  

عتبارهــا قيمــة أخلاقيــة إوأســاس هــذا التجــريم هــو حمايــة الفضــيلة في ذاــا ب العلاقــة الزوجيــة كــبر علــى أواصــرأ
ودينيــة، ضــرورية لحمايــة كرامــة الفــرد والجماعــة وللوقايــة مــن شــيوع الرذيلــة والفاحشــة والــتي يترتــب عليهــا فســاد 

  .وضحهوهذا ما سن. 67نحلالهإاتمع وضعفه و 

  :  جريمة الزنا :ثالثا

                                                   
  .151 لمرجع ، صنفس ا نظر، أحسن بوسقيعة،  أ - 66

، ص 2001يع، القاهرة، ، إيتراك للنشر والتوز 1 حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي، طأ نظر،  -  67
190.  
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 وصـون ،المتبـادل حتراملإبـا اـــلتزامإين وهـذا يرتـب علـى عاتقهمـا ـصان الزوجــزواج هو إحإن هدف ال
 لتزاملإا، ومن الأفعال الماسة ذا ضد الجرائم الخلقية بصفة عامة الأسرةحماية لكيان ، شرف وعرض بعضهما

رائم مـن أخطـر الجـ كونـه ،قـابيع ردعـي بأسلوبدفعه  ينبغي إجرامياوذا المفهوم يعتبر الزنا فعلا ، جريمة الزنا
يقــوم عليهــا النظــام  الــتي الأســسهــو مــن  الــذيالــزواج بعهــد  إخــلالولمــا فيهــا مــن  ،المــدمّرة للحيــاة الزّوجيــة

سـتمرار وثبـات الـزواج علـى مـدى التفـاهم والتوافـق وإمكانيـة التكيـف بـين الـزوجين، إويتوقـف  .68جتماعيلإا
جتماعية والنظم السائدة لإات التي لاتتمشى مع الدين والأعراف ارفض علاقات البغي والزنا، والعلاق ةشريط

  . 69في اتمع
خطـر أثـار أ نومـ، في اتمـع انتشـار الزنـإوضـع عقوبـات تمنـع لذا فقد حـرص المشـرعّ الجزائـري علـي         

وزيـــر  ا، أوردهــ2008 ســـنةإحصــائيات  بوحســـ، شــرعيةال غـــير الــولادات ةظـــاهر  يتنــام، كـــذلك هــذا الجــرم
مولـود سـنويا دون 1300و 1200أن عدد الـولادات غـير الشـرعية في الجزائـر يبلـغ مـا بـين   ،لتضامن الوطنيا

  .70حساب الولادات غير المصرح ا
يقضـى بـالحبس "بـأن ،ع.ق 339 المشـرع بالمـادة نـص فقدذه الجريمة مواجهة ه ،نكابم الأهميةومن 

  .ا جريمة الزنارتكاإمرأة متزوجة ثبت إمن سنة إلى سنتين على كل 
  .مرأة يعلم أا متزوجةإالزنا مع رتكب جريمة إو تطبق العقوبة ذاا على كل من 

  .وتطبق العقوبة ذاا على شريكته ،سنة إلى سنتينبالحبس من  و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا
  ".يضع حدا لكل متابعة ح هذا الأخيرإن صفو  إلا بناء على شكوى الزوج المضرورو لا تتخذ الإجراءات 

والراحــة  الخلقيــة النبيلــة المعــانيجــو مــن  في نســانىلإوحفــظ النــوع ا صــيانة لحرمــة الحيــاة الزوجيــةوهــذا 
 أنويعــنى ذلــك " ،تص كــل مــن الــزوجين بزوجــه ويخلــص لــهيخــ أنتقتضــى  الــتي 71ســتقرارلإالنفســية والتعــاون وا

  .72"  االفضيلة ذا ىولا يحم ،القانون يحمى الثقة الزوجية
خــاص، فهــو لا يشــمل كــل الأحــوال الــتي يطلــق عليهــا  صــطلاحيإلزنــا في قــانون العقوبــات معــنى لو 

 الأفعـالأمّـا  .سم في الشرائع الدينية بل هو مقصور على حال زنا الشخص المتزوج حالة قيـام الزوجيـةلإهذا ا

                                                   
  .74دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص،  الد الرابع، دي عبد المالك، الموسوعة الجنائية،جن أنظر، -  68
    .67ص ،المرجع السابق، حمد يحي عبد الحميدأ أنظر، -  69
عن  برلمانيعلى منبر البرلمان في رد على سؤال لنائب  الأرقام من جمال ولد عباس عن هذهوالأسرة والجالية بالخارج،  كشف وزير التضامن الوطني -  70

  //:www. chorouk .net. http أنظر،. ولاية الشلف
  .21-20 ص، )ن س د( ،ةالقاهر  ،الفكر العربي ردا ،الشخصية لالأحوا ،أبو زهرة دمحم، أنظر -71 
 .232ص  ،2002، الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، الأموالو لإعتداء على الأشخاص جرائم ا، ليذفتوح عبد االله الشاأنظر،  -72 
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ففي  74لاف بعض التشريعات الوضعيةبخ .73تحصل من غير المتزوّج فلا تعتبر زنا إنمّا إخلال بالحياء فقط التي
       .75الفاضلةه مبادئ الأخلاق عو شخص لا تر  رأيهم أن العقاب لا يجدي، إذ لا فائدة من عقاب

 الأخــيرة تعاقــبومــع هــذا لا يمكــن القــول أن المشــرع الجزائــري أخــذ بالشــريعة الإســلامية، كــون هــذه 
أحـدهما  ،زائري أشترط أن يكون الـوطء بـين شخصـينإذ أن المشرع  الج ، 76الجاني متزوجا كان أو غير متزوج
يجـب أن تكـون رابطـة الزوجيـة و  ،77اشترط المشرع أن يكـون الـزواج صـحيحإو  متزوج على الأقل لقيام الجريمة،

لم يحــدث لى ذمــة الــزوج و ـحقيقــة فعليــة، يعــني أن الزوجــة مازالــت عــ هــاقيامو  ،رتكــاب جريمــة الزنــاإقائمــة حــال 
بعــد "للــزوج"نــه لاصــفة أجــاء فيــه  الــذي  ،اجتهادهــإ فيبــه المحكمــة العليــا  أخــذت مــا وهــذا، طــلاق بينهمــا

  .78جل الزناأ نشكوى مرفع  فيالطلاق 
صــدر  إذ، الطعــن المتعلقــة بمخالفــة القــانون أوجــه لأحــددفــاع المتهمــين  إثــارةبعــد القــرار  اوجــاء هــذ

العلاقــة الزوجيــة وقــت تقــديم  قيــامعــدم ليقضــى بــبراءة المتهمــين مــن جــرم الزنــا  ةبتدائيــلإالمحكمــة احكــم مــن 
نعــدام الرابطــة الزوجيــة وقــت تقــديم إمعتــبرا هــذا الحكــم  بإلغــاءمجلــس قضــاء مســتغانم قضــى  أن إلا، الشــكوى

يفتقـد  الشـاكي أنمـادام  ع.مـن ق 339نـص المـادة هذا  همخالفا بقرار قبولها  بشرط من شروط سالشكوى لي
   .تقديم الشكوى تالزوج وق ةصف

جــاءت بعــد  تم تقــديمها مــن الــزوج الــتيالشــكوى  أن تعتــبر إالعليــا و المحكمــة  إليــهتجهــت إا وهــذا مــ
ع .من ق 339 المنصوص عليه بالمادة القانونيالركن  ينعدم وبالتاليبفك العصمة الزوجية  ائيصدور حكم 

   .79مما يتوجب معه نقض القرار الصادر من مجلس قضاء مستغانم
على الثقة الزوجية  ظوهو الحفا ،الوضعيالقانون  فيالزنا  فعلمن تجريم  ويتفق هذا الركن مع الغرض

   .بغير الزوجة الجنسيمصدرها العلاقة الزوجية القائمة وقت الاتصال  التي

                                                   
ـ  346ص ، )ن س د( ،بـيروت ،دار الكاتـب العـربي ،)ط د(، 2، ج التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،ةدعبد القادر عو  أنظر، - 73

347.  
74  - Cf. PY B., Le sexe et le droit, 1ère édi, P.U.F., 1999, p 51. 

القانون الانجليـزي ، و  1975 جويلية  11مثال ذلك ما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي لم يعتبرها جريمة، بعد أن ألغاها بموجب القانون الصادر في - 
.  

   .1عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  أنظر، -  75
  . السابق المرجع ،...حميدو زكية، محاضرات،أنظر -  76

جتهـاده إعتبرت أن الزواج العرفي لا يعد سببا لنفى قيام جريمـة الزنـا إذ فـرق القضـاء بإإجتهادها إلى أكثر من ذلك، و  هت المحكمة العليا فيتجوقد إ -  77
،  01/06/2005 ج، .أنظـر، المحكمـة العليـا ، غ .بعد إقرار الزوجـة بواقعـة الزنـا هذا بين قيام علاقة الزواج كركن وعلاقة الزواج كدليل إثبات جرم الزنا

  . 354، ص 02، عدد 2003،  الة القضائية، 297745 رقم فمل
  . 354 ص، 02دد ع، 2003الة القضائية،  ،249349رقم  فمل، 2003/ 08/01 ج، .، غالمحكمة العليا، أنظر - 78

 .356، ص 2003، 02 دد، عضائيةقال لة اج، .، غالمحكمة العليا ،أنظر - 79
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ملـك  و لكنـه طـلاق رجعـي لا يرفـع الحـل و لا يزيـل ،كمـا فيعـني أنـه طـرأ عليهـا طـلاقأما قيامها حُ    
ن إنقضـت العـدة فـإأمـا إذا  ،العـدة قامـت في حقهـا جريمـة الزنـا ذا زنت في فـترةفإ، الزوج طالما أن العدة قائمة

  .الطلاق يصبح بائنا و عندئذ لا تقوم الجريمة
الأول و إن كــان يزيــل ملــك فــو الطــلاق البــائن إمــا أن يكــون بائنــا بينونــة صــغرى أو بينونــة كــبرى، 

هـي مطلقـة طلاقـا بائنـا  الـوطءريمة الزنـا إذا حـدث بحيث تصبح المطلقة مرتكبة لج ،الزوج إلا أنه لا يزيل الحل
ة ائيـا و يـال تنقضي علاقة الزوجـبينونة صغرى، أما البائن بينونة كبرى فإنه يزيل الحل و الملك معا، و في الح

وقــع  و، ولــضــدهافــإذا زنــت هــذه الزوجــة في هــذه الحالــة فــلا يســتطيع تحريــك الــدعوى  الزوجيــة،تنقضــي صــفة 
   .80ل فترة العدةخلا الوطءمنها 

التي يقوم ـا إحـدى الـزوجين مـع الغـير   ،لا تقوم الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة الأخرىو 
 بلات و كـــالقُ 

ُ
ن الشـــروع في جريمـــة الزنـــا يتـــوافر فيـــه الـــركن المعنـــوي و لأ ،ذلـــكبه شـــا ومـــالامســـات الجنســـية الم

ذا أن يتم الشروع في جريمة الزنا من أحد الزوجين، يتخلف فيه الركن المادي بصفة كلية أو جزئية، فلا يعقل إ
بقصـد جنـائي يتمثـل في اتجــاه إرادة  . 81كليـا، و المعنـوي معـا يشـترط فيـه تـوفر الـركن المـادي اـرملأن الفعـل 

نعـدام لإوتبعـا لـذلك لا تقـوم جريمـة الزنـا  ،نـه يواصـل شخصـا غـير زوجـهأمتـزوج و  وعلمـه بأنـه الأصـليالفاعل 
  .يالقصد الجنائ

 مرأة،إدون تميز بين كون الجاني رجلا أو  سنتين،بالسجن من سنة إلى  الجاني وشريكهالمشرع وعاقب 
  . 82نصف عقوبة الزوجة الزوجحيث كان يعاقب  ،1982خلافا لما كان عليه قبل تعديل 

  
ولم ينص القـانون علـى معاقبـة الشـروع فيهـا فيعـنى ذلـك  الجنحةولما كانت جريمة الزنا تشكل وصف 

  إليهذهبت  وهو ما والشروع فيه غير معاقب عليه، تاما إلار القانون ظن فييقع  فعل الزنا لا أن
  .83معظم التشريعات الوضعية 

الــتي تفســد ، الإجراميــةاهرة ثــر هــذه الظــأيتوافــق وضــرورة مواجهــة  التشــريعيا الــنهج ذهــ إذن     
شــرّد عــرّض الأولاد لســوء التربيــة ممــا يــؤدّي إلى التنظــام البيــت، وــزّ كيــان الأســرة، وتقطــع العلاقــة الزّوجيــة، وت

                                                   
 .755 ص ،2007 فوده، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،كيم عبد الحأنظر،  -  80

 .460ص  ،2002 ،دار الجامعة الجديدة للنشر، العام من قانون العقوبات القسم ،سليمان عبد المنعم ،عامرزكي أبو  دمحم ،أنظر - 81
   .05؛ مقدمة المذكرة، ص 67المرجع السابق، ص  ،...لجرائم الواقعة ، اعبد العزيز سعد  ،أنظر - 82
 .9 ص ،4، عدد 37ج  ،1999 ،س.إق.ق.ع.ج.، مالخيانة الزوجية، بلقاسم نجماوى ،أنظر - 83
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 الأمهــاتلــذين ضــاقت ــم مراكــز وا الجزائــريبــاتمع  الآبــاءمجهــولى  الأطفــالســتفحال وجــود إ نحــراف ووالإ
 .بما يتوافق وضمان حقوق الأبناء وعدم الإخلال ا، هتمام ملإالذين وجب ا .84العازبات

  الثاني رعـالف

  الأولادبحقوق رائم الإخلال ـج 

  
في حمـل لقبـه  ه، وحقـوالـده إلىنتسـاب لإإن من أهم الحقوق الناتجـة عـن بنـاء الأسـرة حـق الولـد في ا

 85الأذى به  وحمايته من كل ما يضره أو يلحق عليه، والإنفاقوحقه في أن يتكفل أبوه برعايته وتعليمه  واسمه
تحصـــينا  انظامـــ للأســـرةالوقـــت نفـــس  في ضـــعهو  مـــع، لحقـــوق الطفـــلحمايـــة أحكـــام تشـــريعية لـــذا قـــرر المشـــرع 

مـن  86والأولاد للأعـراضبـل حمايـة  للأنسـابيترتـب عليـه ضـياع  لطاقـة الجنسـية لال اوتصـريفا شـرعي، للنفـوس
   :عتداء على حقوقهم تتمثل فيما يليإخلال وضع نصوص عقابية لتجريم كل 

  :الإجهاضجريمة  :أولا
بكثـير مـن   ه إنسانا حيـا كبـاقي النـاس، يتمتـع نين وهو في بطن أمّ عتبرت القوانين الوضعية أنّ الجإ        

  . 87، يستحقها بمجرد ولادته حيا...حقه في الحياة، وحقه في الإرثالحقوق خاصة 
عتداء على نظام الأسـرة، ويشـكل جريمـة يعاقـب إيشكل  عتداء على الجنين وهو في بطن أمّهلإوبالتالي فإنّ ا 

  .عليها القانون
 اإذ 05-85الفقـــرة الأولى مـــن قـــانون الصـــحة  72المشـــرع الجزائـــري الإجهـــاض في المـــادة  لقـــد أبـــاح

  .على توازا الفيزيولوجى أو العقلي ةظأو للمحاف ،من الخطر حياة الأم ذنقالإقتضت الضرورة ذلك إ

                                                   
 لمعتمـدةا المديريـة العامـة للأمـن الـوطني الشرطة والمكلفة بملف الطفولة على مستوى عميدةلالشرعيين  غير في محاولة لتفسير ظاهرة التخلي عن الرضع - 84

 الأمهـات العازبـات حـول لمتحـدة للطفولـةا الأمـم مـن منظمـةطلـب ب السـكان والتنميـة جـلأ المركز الـوطني للدراسـات والتحاليـل مـن دراسة أنجزها على آخر
مختصـين في علـم  تحاليـلسـتطلاع ميـداني إضـافة إلى إشملـت  ولايـة والـتي 14أم عازبـة موزعـة علـى  873شملـت  والـتي المتخلى عنهم والرضع غير الشرعيين

أمـا مـن . أطفـالهن صـرحن أـن يـواظبن علـى زيـارة 224و مـنهم حتفظـوا بصـغارهمإ327  ستطلع أمرهـاإأم عازبة  783من بين . جتماعلإالنفس وعلم ا
 دد البــاحثون نقـاط مهمــةوكملخـص للدراســة يحـ -بالمئـة مـنهن أجــيرات25مــن المسـتجوبات عــاهرات و ةبالمائـ 54ناحيـة العائـد المــادي فتشـير الدراســة أن 

عتبـارات  لإالـزواج  موثق بما أن الكثير من الزيجات تلجـئ لمثـل هـذا لدى الفتاة وترسيم عقد الفاتحة كعقد شرعي لاحتواء الظاهرة وهو تقوية الثقافة الجنسية
بتـــاريخ  يوميــة النهـــار، بـــالمولود الاعـــترافتنصــل الأب وإصـــراره علـــى عــدم  خاصــة بعـــد مصــير أطفـــال هـــذا النــوع مـــن الـــزواج ممـــا يشــكل خطـــرا علـــى كثــيرة
  .12 ، ص2008/ 23/03
  .31المرجع السابق، ص  ،...لجرائم الواقعة ، اعبد العزيز سعد ،أنظر - 85

 .11 ص، 2004 ،س.إق.ق.ع.ج.، متغير اللقب تجاه الصلاحيات الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، تشوار الجيلالى ،أنظر - 86
  ."بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته تبدأ شخصية الإنسان"من القانون المدني  25/1لمادة تنص ا  - 87
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متخصـص يجـرى طبي شترطت أن يتم الإجهاض العلاجي في هيكل إالفقرة الثانية  72إلا إن المادة 
روط ذلــك ـمــع تحقــق شــ ع.مــن ق308المــادة  بــنص هــدا الفعــل جــازة إإلى بالإضــافة  ،88عيــة طبيــب مخــتصبم
جـراح في غـير الأم من الخطر متى أجراه طبيـب أو إذا استوجبته ضرورة إنقاذ  لا عقوبة على الإجهاض" صهاـبن

  ."خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية 
،لنص للفعــل ةأو ايــز جهــاض مــن الأســباب المبيحــة لم يجعــل المشــرع رضــي الضــحية عــن فعــل الإ إذ

 في الضــحيةرضــا  أن مبــدأعتبــار إب .ع.مــن ق308المــادة   صونــ مــن قــانون الصــحةالثانيــة الفقــرة  72المــادتين 
والعمـل ، صـحية قـاهرة لأسـبابكـان   يـز الإجهـاض إلا في صـورة مـا إذايج نـه لاأ أي، لـه تـأثير هذا الجانب لا

    .89العقد مدنيا وجزائيا مإلزاحرمة  بمبدأهنا 
كل مـن أجهـض أو   "نصت على أن  ث، حيلجريمة الإجهاضفي فقرا الأولى  304 وأشارت المادة

 لسـتعماإبأو  ،شـروبات أو أدويـةقـدم لهـا مـأكولات أو م نحملها، بأحامل أو مفترض  امرأةشرع في إجهاض 
، يعاقب بالسجن من سـنة إلى خمـس اهاوسيلة أخرى برضاها أو بدون رضأية  ، أوأو أعمال عنف ،حركات
  . "دج 100.000إلى  20.000، وبغرامة من سنوات
يصـبح طفـلا في المسـتقبل س ه، لأنـولادتـهأوانـه وقبـل زمـان  جنين المراد إسقاطه من بطن أمه قبـللل حمايةوهذا 
  .اطبيعي احق باعتبارهله الحق في الحياة  ،يكون دعامة للمجتمع بحيث

لك، وفي جميع الحالات الحكم بالمنع من الإقامة، حسب الفقرة الثالثة من نفس ويجوز علاوة على ذ
للفقــرة  اوهــذا وفقــ ع،.ق 306المــادة وكــذا الحرمــان مــن ممارســة المهنــة بالنســبة للأشــخاص المحــددين في المــادة 

  .المادةالثانية من هذه 
لأجــل ، قــررة لكــل صــورةوالعقوبــات الم ،وإنمــا حــدد عــدة صــور ،لم يضــع المشــرع تعريفــا للإجهــاضو 

، في الحياة المستقبلية هشكال التي تؤدى إلى إاء حقلأن تشمل جميع اأب ،كبر قدر من الحماية للجنينأتوفير 
ل الحماية الجزائية ليشمل اوتوسع مج ،91والأخلاق في هذا الجانب 90حترام الدينإب فالمشرع الجزائري إنما يلتزم

                                                   
المعــــدل  ،الصــــحة وترقيتهـــا ةالمتعلـــق بحمايـــ1985يـــر ســــنة فبرا16الموافـــق ل 1405الأولى عــــام  جمـــادى01المـــؤرخ في 85/05قـــانون رقــــم  ،أنظـــر - 88

 .2008يوليو سنة 20ق المواف 1429رجب عام 17المؤرخ في  08/13 رقم  بالقانون

 .47 ص، 2007، الجزائر، دار هومه، وضع العقود المدنية والقانون الجنائي، محمد توفيق اسكندر ،أنظر - 89 

90
  :رأي فقهاء الإسلام  في الإجهاض  - 

كانت ولم يسمحوا بالإجهاض إلا إذا  .ككان الجنين مشوهاً أو غير ذل  أجمع الفقهاء على أن قتل الجنين بعد نفخ الروح يحرم حرمة تامة مهما -1       
، مؤسسة 5 عادل بن علي، المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان، ج أنظر،. حياة الأم في خطر فقدموا حينئذ حياا على حياته لأا أصله

   .302، ص 1999الرسالة، بيروت، 

  :وقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام) بدء التلقيحمن ( ائة وعشرين يوماً حدودها بم ختلف الفقهاء بعد ذلك في الإجهاض قبل نفخ الروح التيإ - 2 
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حــتى الأشــخاص الــذين يرشــدون عــن طــرق إحــداث  ،ع.مــن ق 306ة بــنص المــاد العقــاب الجــزاء مــع تشــديد
الصـــيادلة ومحضـــرو و الأســـنان، أجراحـــو  والقــابلات، أ و، أكالأطبـــاءيقومـــون بـــه   ويســـهلونه، أ و، أالإجهــاض

 لدى هـؤلاء مـن المعلومـات الطبيـة مـا يسـهل لهـم ن، لأالعقاقير وصانعو الأربطة الطبية والممرضون والممرضات
    .92لتجاء إليهملإمما يشجع على ا أمرها وإخفاءة رتكاب الجريمإ

عاقـب في  ذ، إوالمؤكد أن التشريع الجزائري وسع اـال لمعاقبـة الجـاني مهمـا كانـت الوسـيلة المسـتعملة
ولو لم يؤدى إلى النتيجة من خـلال الدعايـة  ،ع على مجرد التحريض على الإجهاض .من ق310 نص المادة
المـرأة الـتي  ة، صـور الأولىتجريم الإجهاض في صـورته ب إذ لم يكتف ،93قية أو المزعومةات الطبية الحقيفي العياد

وإنما جرم أيضا كل صور الدعاية والتحريض  ،إجهاض المرأة من قبل الغيرته الثانية في صور  و، أتجهض نفسها
يحــد مــن و ، رتكــاب هــذه الجريمــةإفي  يرغــب علــى مــنالتفكــير طريــق حــتى لكــي يقطــع  ،الإجهــاضفي وســائط 

  .لإجراء الإجهاض عملهالأن اهض لن يجد بسهولة ما يحتاج إليه من مواد وأدوات يست ،94رتكااإ
وهـذا الحكـم  .مجـرد شـريك فيهـا ة لافـاعلا للجريمـ الإجهـاضقام بدلالة الحامـل علـى وسـيلة  ويعد من        
الفاعــل علــى ذلــك حــتى ولــو لم  بقــويعا ،مجــال التفرقــة بــين الفاعــل والشــريك في عــن القواعــد العامــة خــروج

وهذا حرصا من المشرع الجزائري على توسيع مجال التجـريم لجميـع الصـور  ،تستعمل المرأة الحامل تلك الوسائل
  .95القادم للوجودالفعل وتوفير الحماية والحق في الحياة لهذا الكائن التي تؤدى إلى قيام هذه 

                                                                                                                                                               

ا ويمثلها في ذلك المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وابن رجب الحنبلي من الحنابلة وهم يحرمون  الإجهاض من اللحظة التي تستقر فيه :الفئة الأولى 
  . النطفة في الرحم

وخلاصة رأي هذه الفئة ) بن رجب الحنبلي إماعدا الفئة التي يمثلها ( والحنابلة )  ماعدا الفئة التي يمثلها الإمام الغزالي ( ية ويمثلها الشافع :الفئة الثانية  
  ) .وتحسب منذ لحظة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة ( جواز إسقاط  الجنين قبل التخليق أي قبل مرور أربعين يوماً من بدء الحمل 

 120ويمثلها بعض علماء الأحناف وبعض علماء الحنابلة وهـي أكثـر الفئـات تسـامحاً وهـم يجيـزون الإسـقاط قبـل نفـخ الـروح أي قبـل مـرور  :الفئة الثالثة 
جامعـة الملـك  أحكام الإجهاض والتشخيص الجنيني والتشوهات الجنينية، محمد بن عثمان الركبان، أنظر،.يوماً منذ بدء الحمل وتحسب منذ لحظة التلقيح

  .36 ، ص2008 عود، الرياض،س
 .47محمد توفيق إسكندر، نفس المرجع، ص أنظر،  - 91
  .63ص ، 2006، المطبوعات الجامعية نديوا، الخاص مالقس ،قانون العقوبات الجزائري حشر  ،صبحي نجم محمد ،أنظر -  92

93 -Cf. HANNOUZ A ., et HAKEM R., Précis de droit médical à l‘usage des praticiens de la médecine 

et du droit, O.P.U., 1993, p 97                                                                                             .                                                       

 
حالة إجهاض سنويا في الجزائر، منها  فأل 16أكثر منو الشرطة القضائية تفيد بوجود إحصائيات الدرك الوطني  هناك في إطار هذا السياق   - -  95

 ، بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض2008جزائرية في  78نة، بالإضافة إلي وفاة طبيعية في الس ألف ولادة 775الشرعية و غير الشرعية، مقابل 

حالة إجهاض غير شرعية بمعدل  21في نفس الفترة تسجيل  م الظروف الصحية الملائمة، كما تمنعداإ علي أيدي قابلات أو أطباء غير مؤهلين، في ظل
 11,3ولادة، منها  حالة 100حالة إجهاض في كل %  10,5سجيل نسبة تشير إحصائيات الدرك الجزائري إلي ت و عمليات في شهر واحد 3

إلي الطرق  و حسب ذات التقرير يصعب تحديد نسبة الإجهاض في الجزائر بالنظر .الجزائرية القرىفي الأرياف و %  9,9مقابل  الكبرىحالة في المدن 
رجلا  11خلالها توقيف /حالات إجهاض، و تم  7تم تسجيل  2008سنة  بر منففي الفترة الممتدة بين يناير و نوفم. غير الشرعية التي يجري فيها
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الأفعـال  ةأن الجاني يمـارس عـاد ثبت إذ" نصت عل أن  التي 305كما شدد المشرع العقوبة في المادة         
فتضــاعف عقوبــة الحــبس في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى ، ع.مــن ق 304المــادة  المشــار إليهــا في

  ".الأقصىالحد  المؤقت إلىلسجن ا وترفع عقوبة
  .96سنة إلى الحد الأقصى 20 إلى 10ضى الإجهاض إلى الموت ترفع عقوبة السجن المؤقت من فإذا أ -

مـن قـانون العقوبـات تقضـي بـالحكم علـى الجـاني بقـوة القـانون بـالمنع  311في كل الأحوال فـإن المـادة         
لأمـراض ات العموميـة أوالخاصـة للتوليـد أو أو أداء أي عمـل بأيـة صـفة كانـت في المؤسسـ ،من ممارسة أي مهنة

  .97الولادة النساء مثل المستشفيات والعيادات ودور
 306المـــادة  حيــث أنمـــن  306يختلـــف عــن حكـــم المــادة  311وتجــدر الإشــارة إلى أن حكـــم المــادة         

 ،بــالمنع مــن ممارســة أي مهنــة 311في حــين تقضــي المــادة  ،تقضــي بحرمــان الجــاني مــن ممارســة مهنتــه فحســب
حـين تطبـق  شـاهم، فيبـاء ومـا الأط على ةصور قم 306المادة  كما أن.أداء أي عمل في المؤسسات العامةأو 

بقــوة  يكــون 311تطبيــق حكــم المــادة  إنثم  ،رتكــب جريمــة ذات صـلة بالإجهــاضإمــن علــى كــل  311المـادة 
ويجــوز الحكــم علــى الجنــاة بالحرمــان مــن " بنصــها جــوازيالفقــرة الثانيــة  306القــانون في حــين أن حكــم المــادة 

   ."عن جواز الحكم عليم من المنع من الإقامة فضلا 23في المادة ممارسة المهنة المنصوص عليه 
لوقــوع جريمــة الإجهــاض أن تظــل الأم الحامــل علــى قيــد الحيــاة بعــد ارتكــاب تلــك  المشــرع يشــترط لاو         

وتكــون النتيجــة المرتكبــة عــن الفعــل  ،فمــن المتصــور أن يكــون فعــل الإجهــاض هــو فعــل قتــل الحامــل ،الجريمــة
فيسـأل  ،فـإذا تـوفر القصـد الجنـائي نكـون أمـام جـريمتين ،اء الحمل في نفـس الوقـتالأم وإ الواحد إاء حياة

  .98الفاعل عن القتل والإجهاض في نفس الوقت

                                                                                                                                                               

الأجنة في  ىحالات الإجهاض فيتم العثور عل بالمائة من 95و في .رتكام جنحة الإجهاضإبتهمة  سنة 40و 18أعمارهم بين  تتراوح(نساء  5و
 .ذه الجريمةإلي المتهم الرئيسي في ه المحققين الوصول ىيسهل عل لا المزابل، حيث

 . قانون العقوبات من 304وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من  المادة   - 96

حــدي الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا القســم يســتوجب بقــوة القــانون الحكــم بــالمنع مــن إكــل حكــم عــن " مــن قــانون العقوبــات  311نــص المــادة  - 97
العيــادات أو دور الــولادة أو في أيــة مؤسســة عموميــة أو خاصــة تســتقبل عــادة نســاء في حالــة حمــل عمــل بأيــة صــفة كانــت في  يأ ممارســة أيــة مهنــة أو أداء

  ."جرأبغير  وجر أأحقيقي أو ظاهر أو مفترض وذلك ب

  :وهما يفرق الفقه القانوني بين حالتين للقتل الناتج عن الإجهاض بسبب الإهمال والإجهاض – 98
  .بسبب الإهمال الموت إلىالمفضي  الإجهاض الرضائي للمرأة: الأولىالحالة  

، أمـا لـو كـان إجهاضـها كانت هـي الـتي أجهضـت نفسـها بنفسـها إنوفاة المرأة عندئذ تسقط العقوبة عنها نظراً لوفاا  إلىأفضى فعل الإسقاط  إذا     
هــو الــذي غــرس هــذه الفكــرة في  أوعلــى طلــب منهــا  الشــراب بنــاء أونــوع معــين مــن الطعــام  أوبواســطة الغــير وبرضــاها كمــا لــو قــام بإعطائهــا أدويــة معينــة 

ات وفاا ، عندئذٍ تشدد العقوبة  بحق الغير وان كان قريباً لها وهذا ما قرره القانون العراقي واليمني والجزائري ومشروع قـانون العقوبـ إلىمخيلتها وأدى ذلك 
الليــبي والأردني والســوري  وانين، باســتثناء القــالعــربي الموحــدالعربيــة والقــانون الجزائــي الفلســطيني والقــانون الجزائــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج 

  .  موا إلىن أدى فعله إالذي يتولى إجهاضها بأحكام تخفيف العقوبة حتى و  ول الشخص القريب للمرأة واللبناني الذين نصوا على شم
  .بسبب الإهمال لموتلرضائي للمرأة المفضي لاالإجهاض غير : لثانيةالحالة ا  
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ـــإذا كــان الإجمــن كجــزاءات  عقابيــة أفقــد قــرر المشــرع تــدبير  ،ــال الحمايــة اً وتوســيع         هاض مــن قبــل ـ
أو تم  ،ه الطبيين وطلبة الطب بمختلف فروعـه وتخصصـاتهالقابلات، جراحي الأسنان وشب الصيادلة، الأطباء،

الحكم علـى الجـاني عـلاوة علـى العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـواد  306تجيز المادة  ،بتدبيرهم أو مساعدم
ة المنصــوص عليــه في هنــالمقتضــاء بتــدبير مــن تــدابير الأمــن يتمثــل في حرمانــه مــن ممارســة لإعنــد ا 305 و304

أن هــذا الــنص يتعــارض مــع إحالتــه إذا قصــد المشــرع نــص  إلا .واز الحكــم بــالمنع مــن الإقامــةمــع جــ 23المــادة 
  .ع فهي ملغاة.من ق 23 المادة
طالبة أو  ،جراحة أسنان وصيدلية، أ وقابلة، أ و، أوقد يحصل أن تكون المرأة التي تجهض نفسها طبيبة        

مـن  306تخضـع لحكـم المـادة  لـراجح عندئـذ أـا لاشـبه الطـبي، اأو تنتمي للسـلك ال ،في هذه الاختصاصات
للحكـم المنصـوص عليـه  لا أين تأخـذ حكـم المـرأة الـتي تجهـض نفسـها، 99ع.من ق 309وإنما للمادة  ،ع.ق

 فيهــذه الصــفات ليســت شــرطا متطلبــا  أنذلــك .الأطبــاء وأشــباههم فئــةبوالخــاص ع .مــن ق 306في المــادة 
المـادة الجريمـة المنصـوص عليهـا ب أركـانينطبـق عليهـا  أي ،الحامـل لنفسـهاة أالمـر  إجهـاضجريمـة  في الماديالركن 
حالـة تطبيـق نـص المـادة  فيالواجـب توافرهـا ات صـفهذه ال من التأكدعن  ابعيد   .وعقوبتها ع.من ق 309
مـع تـوافر  ع.مـن ق 306المحددين بـنص المـادة  الأشخاصالقائم به  الإجهاضالخاص بفعل  ع.من ق 306

. بســبب تعاطيهــا الأدويــة وغيرهــا الحمــل إســقاط إلى تحقــق نتيجــة  والإرادةالعلــم  فيائى المتمثــل القصــد الجنــ
 ظـــروف الوقـــائع الجرميـــةخـــلال د خـــاص أي ذلـــك الـــذي يجـــب إثباتـــه مـــن ـوالقصـــد في هـــذه الجريمـــة هـــو قصـــ

                     .وإلاّ لما أمكن قيام جريمة إجهاض المرأة لنفسها تراف المتهمةـعبإوملابساا، أو 
عــدم التصــريح  مجــرد عتــبر أنإنــه أ إلا الإجهــاض لخطورتــه المشــرع قــد عاقــب علــى فعــل  أنوبــالرغم مــن   

  .يليشروط ذلك وفق ما  تحققبالولادة فعل مجرما من خلال 
   :بالولادةعدم التصريح   :ثانيا

ع .ق 442لت إلى المادة أحا ، التيم.ح.ق 61لنص المادة  ومخالفةهإن عدم التصريح بحالة الولادة 
صـوص عليـه في التي جاء في نصـها أن كـل مـن حضـر ولادة طفـل ولم يقـدم عنهـا الإقـرار المن ،100الثالثةالفقرة 

   .دج 1000إلى 100منوبغرامة  شهرين،إلى   أيام) 10(يعاقب بالسجن من ،المحدد  القانون خلال الموعد

                                                                                                                                                               

قـــام  ن مـــثلا  مـــنوفاـــا، صـــارت الوفـــاة عـــاملاً مشـــدداً للعقوبـــة حـــتى مـــع تـــوافر ظـــروف التخفيـــف كـــو  إلىلرضـــائي للمـــرأة  اإذا أدى الإجهـــاض غـــير      
نهما فاصل زمني كأن يؤدي فعل كان بي  أورأة ، وسواء أحدثت الوفاة والإجهاض بنفس الوقت ـبإجهاضها أحد أقارا طالما كان بدون رضا وقبول من الم

  نبيــل صــقر، ،أنظــر .إســقاط الجنــين أولاً ثم تحــدث الوفــاة بعــد فــترة مــن الإجهــاض فــالعبرة بــأن يكــون الإجهــاض هــو الــذي تســبب بوفــاة المــرأة إلىالمــتهم 
  .208-207، ص 2009الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، 

  .39السابق، ص المرجع  ،أحسن بوسقيعةأنظر،  – 99

، حيــث نصــت بــههتمــت إ و الــتيالمواثيق الدوليـة بــ مــن قــانون الحالـة المدنيــة جــاء متوافــق وتأكيــد هـذا الحــق المنصــوص عليــه 61نــص المــادة  نجـد أن – 100
  ".إسما ولده ويختار له كل طفل يجب أن يقيد فور م"أن على  1966تفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية لعام لإمن ا 24/1المادة 
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هـم  ،اص الـذين يتعرضـون لهـذه  العقوبـاتشـخأن الأ ،نسـتنتج  م.ح.مـن ق62وبالرجوع إلى المادة 
  اإذبالإضافة إلى الأطباء والقابلات فهم مطـالبون بالتصـريح  ،ثم الأم ،عن التصريح الأول ولالمسؤ الأب فهو 

 إلىتى حــــالجزائيــــة  ةترتيــــب المســــؤولي إلىبــــل توســــع الأمــــر  ،المــــيلادبتصــــريح  الأمولم تقــــم  ،كــــان الوالــــد غائبــــا
والقابلات بالإدلاء بالتصريح  للأطباءبالنسبة  الشأنفهم مطالبون كما هو  ،الولادة االذين حضرو  الأشخاص

بالإضــافة إلى أن الجـــزاء يشــمل حـــتى الشــخص الـــذي ولـــدت الأم ، المقــرر قانونـــا إذا لم يقــم بـــه الأب أو الأم
  .الإدلاء والتصريح بحالة الولادة لتزامإنتيجة تخلفه عن  ،عنده

بن ميتا وعدم التصريح بولادته يرتـب لإحتى ولادة ا أن الجزائريعتبر المشرع إوحماية لهذا الوضع فقد 
متناع لإإلى توفر عنصر ا ةالجريمة، بالإضافلقيام  اشرطالولادة  رحضو  نلأ ،الجزائية لمن حضر الولادة ةالمسؤولي

  .101م.ح.من ق 61أيام من الولادة طبقا لنص المادة  5أو عدم التصريح بالميلاد خلال 
النـوع مـن الجـرائم  هـذا أنعتبـار لإ ،مأن المشرع لم يشترط القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائ إلا
ذ البيانــات خــأبعــدم قيــام الجريمــة إذا لم يتضــمن التصــريح  للأخــذتجــه المشــرع كــذلك إو  ،بســيطة ةيشــكل مخالفــ

  .ريمةان الجبالرغم من توافر أرك ،مثل هوية الأم م.ح.من ق 63المادة  فيالمنصوص عليها 
شمــل حــتى وإنمــا التصــريح بــالولادة  معــد عــلإذ لم يقتصــر تجريمــه لف ،وقــد وســع المشــرع مجــال الحمايــة

  .ولادة المولودكسلوك لاحق ل  وطمس شخصية المولود إخفاءمحاولة 

                                                   
يصــرح بالمواليــد خـلال خمســة أيـام مــن الــولادة إلى ضـابط الحالــة المدنيـة للمكــان وإلا فرضــت "  علــى أنـه المدنيـة ةالــمـن قــانون الح 61المــادة تـنص   - 101

  .الفقرة الثانية من قانون العقوبات  442العقوبات المنصوص عليها بالمادة 
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   :عمداجريمة طمس هوية المولود الجديد  :ثالثا
تقــع علــى الطفــل  الــتيوكات الماديــة هــو المعاقبــة علــى بعــض الســل الغــرض مــن تجــريم هــذا الفعــل إن

فمجــال الحمايــة هــو .شخصــيته إثبــاتســبيل  فيوتكــون نتيجتهــا الحتميــة المســاس بحالــة نســبه ووضــع العراقيــل 
 الحقيقــيواحــد وهــو حرمــان الطفــل مــن نســبه غــرض  إلىتــؤدى  والــتي.نفســه مــن الأفعــال الواقعــة عليــه طفــلال

ع الـتي .ق 321في المـادة ع الجزائـري علـى هـذا الفعـل قد عاقـب المشـر و  .102شخصية غير شخصيته وإعطاؤه
  :لهذا الفعل 103ضعينميزت بين و 

) 16(ويتعلــق الأمــر بالقاصــر غــير المميــز الــذي لم يبلــغ ســن السادســة عشــر  :حــيإخفــاء نســب طفــل / أ 
  :أركانويتكون هذا الفعل من أربعة 

 و، أأو إخفـاءه ،نقـل الطفـل تتمثـل في  أشـكاليأخـذ أربـع  والـذي  اديالمعمل وهو ال :الأولالركن         
ويتـــوافر الســـلوك  ، الأخـــيرةلم تضـــع بغيـــة نســـبه لهـــذه  مـــرأةلإأو تقديمـــه علـــى أنـــه ولـــد  آخـــر،ســـتبداله بطفـــل إ

 إليهــــاكـــان يهـــدف   الــــتيوحقـــق النتيجـــة  الأعمـــالعمـــل مـــن هــــذه  أيقــــام بـــ إذا، الجـــانيحـــق  في الإجرامـــي
 إخفـــاء وأتم علـــى صـــورة نقـــل  الـــذي الإجرامـــية بـــين الســـلوك تتـــوافر الرابطـــة الســـببي أنفيجـــب ، 104بالـــذات

ونعتـبر رابطــة  ،أن يكـون بينهمــا علاقـة الســببية  أي ،والنتيجــة الـتي تحققــت ،تقـديم الطفــل للغـير أواسـتبدال أو 
  .السببية قائمة إذا كانت النتيجة التي حصلت محتملا توقعها

لكــي تشــمل  ،خــلال الصــور الــتي ســردها نه، مــفاعلــتجــاه إرادة المشــرع إلى تثبيــت الجــرم علــى إونــرى 
 علاقـــة الســببية قائمــة إذا كانــت النتيجـــة عتــبرإانــه إلى  ةبالإضــاف مايــة،مشـــمول بالحكــبر مجــال أهــذه الصــور 

شـترط فيهـا إ والـتي الجزائيـة ةلتطبيـق القواعـد العامـة في ترتيـب المسـؤوليخـلاف ، ةمؤكـد تمحتمل وقوعها وليسـ
   .تأكيد حصول النتيجة

ــــركن          ــــال ــــدة وضــــعت  :انيـالث ــــا،وأن الطفــــل ولــــد  حملهــــا،إثبــــات أن الوال ــــه لم يســــلم  حي ن لــــه لمــــوأن
   .فعلى الوالدة تقديم شكوى و أن ثبت بأا ولدت طفلا و أنه ولد حيا .بهالحق في المطالبة 

دم بغيــة عــب أن يكــون هــذا العمــل مــن شــأنه أن يعــرض نســب الطفــل للخطــر يجــ :الــركن الثالــث        
  وفى حالة ما إذ تم نقل الطفل أو إخفائه أو استبداله بطفل  نسبه،التحقق من شخصيته وبالتالي إخفاء 

مـن 326هـذا اـال المـادة  فيتطبـق  إذفلا مجال لقيام الجريمة  ،نسبه يقية أيدون إخفاء شخصيته الحق ،أخر
هـذا الأسـاس لا تقـوم هـذه الجريمـة و علـى الذي هو مجـال الحمايـة، الأمر هنا يتعلق بالنسب  لأن .105ع.ق

                                                   
  .251 ص،، )ن س د( ،بيروت دار إحياء التراث العربي، ،3وسوعة الجنائية، الد جندي عبد الملك، الم، أنظر - 102

 .65ص  ،السابق عالمرج ،محمد صبحي نجم ،أنظر - 103
 د( ،لبنـان ،بـيروت، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة ، 7و 6الـدين ،موسـوعة قـانون العقوبـات العـام والخـاص ،ترجمـة لـين صـالح مطـر ،رينه غـارو ،أنظر - 104
 .237 236ص ، )ن س

 .188-187 ص، المرجع السابق، أحسن بوسقيعة ،أنظر - 105
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لم  هـي مـرأة أـا ولـدت طفـلا وإتصـرح  في حالة التصريح الكاذب للحالة المدنيـة بنسـب طفـل خيـالي، كـأن
    .106لا تتحققفتلد أصلا، هنا نكون أمام التصريح الكاذب أما الجريمة الأخرى 

علــــــى النيابــــــة العامــــــة  و .يــــــاةللحيجــــــب أن يكــــــون الطفــــــل قــــــد ولــــــد حيــــــا وقــــــابلا  :الــــــركن الرابــــــع        
إذا لم تثبــــــت ذلــــــك فنكــــــون أمــــــام جريمــــــة أخــــــرى هــــــي عــــــدم تســــــليم جثــــــة طفــــــل، و لا  إثبــــــات ذلــــــك و

تحــــدثت عــــن الطفــــل كمــــا لا يهــــم إن  321يشــــترط أن يكــــون الطفــــل حــــديث العهــــد بــــالولادة لأن المــــادة 
  .107كان الطفل شرعيا أو غير شرعي

أي أو صــورة  لأي الحمايــةمــن خــلال توســيع مجــال  تأكيــدها في رغــب المشــرع الــتيذا كلــه للحكمــة وهــ        
نتمـاء الفـرد منـذ طفولتـه إلى أسـرة هـو أمـر مهـم في إمـع أن  .ووضـعه وحتى صفة الطفل الماديشكل للسلوك 

المســاس بنمــو  إلىفــأي مســاس بنســبه وفــق تلــك الصــور يــؤدى حتمــا . 108نفعــاليلإســتقراره النفســي ونمــوّه اإ
   .الينفعلإالطفل النفسي وا

طـرق أو  أفعـالالجريمة تتكون من  أنوبما .علم عن  الجانيرتكبه إلهذا الفعل متى  الجنائيويتوفر القصد         
، فالقصـد س بنسـب هـذا الطفـلا المسـاأومـن شـة  ةبـالولادعلى شخص طفل حديث العهد  مختلفة ترتكب

 أنفلا يمكنـه ومتى كان لديه هذا العلم . قصد المادية عن الأفعالهذه  الجانيرتكب إيعتبر متوفرا متى  الجنائي
   .109رتكبهإ الذي المادينتيجة حتمية للفعل  لأنهيلحق هذا النسب  الذييجهل الضرر 

 . ع.ق 321وهذا الفعل المنصـوص عليـه في الفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة  :الطفلعدم تسليم جثة / ب
يقصــد حمايــة  وإنمــا لا يكــون لــه نســب؛ يولــد ميتــا الــذيالطفــل ، لان الأنســاببصــيانة والأمــر هنــا لا يتعلــق 

 ،110الـتي يشــتبه فيهـا ويتعـذر إثباــا فالـالأطـالعقـاب علـى حــوادث قتـل ضــمان  بـالأحرى أوشـخص الطفـل 
  .صورتين يشمل تجريم  هذا الفعلو 

، أخفــييكــون الطفــل قــد  وصــورة ذلــك أن :حيــاإذ لــم يثبــت أن الطفــل قــد ولــد  :الصــورة الأولــى        
ولا يهـم  لجريمـة بمجـرد إخفـاء جسـم الطفـلاع إذ تقـوم .مـن ق ةالفقـرة الثانيـ 321ما أشارت إليـه المـادة  اوهذ

                                                   
 الجزائــــر، معهــــد القضـــاء، ،13الدفعـــة  ،القضـــاة غـــير منشــــورة ألقيـــت علـــى الطلبــــة محاضـــرات، القـــانون الجنـــائي الخــــاص ،أحســـن بوســــقيعة أنظـــر، - 106

2003/2004.  

 .170ص المرجع السابق،  ؛...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  -107 

وقد جاءت أهم الاعتراضات على مضمون الوثيقـة يـدعو إلى  ،"عالم جدير بالأطفال"على وثيقة الأمم المتحدة التي كانت بعنوان بمناسبة التعليق  - 108
تصــبح مرجعيــة  في الوثيقــة تكــاد تكــون معدومــة بحيــث" الأســرة"إضــافة إلى أن كلمــة  ،تمكــين الطفــل بشــكل ينــافي فطرتــه ويخرجــه كليــاً عــن ســلطة الوالــدين

 .http:// www.eyoon.com ،29/09/2009،دبحليلى أحمد الأ، مقال ختفاء دور الأسرة في حياة الطفلإما يعني  ،الطفل هي الدولة نفسها

   
  .256 ص، ،المرجع السابقجندي عبد الملك، ، أنظر - 109

  .257 ص،نفس المرجع، دي عبد الملك، جن، أنظر - 110
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الـتي يمحـو الجريمـة  لا المتـأخرن هـذا الفعـل لأوضـعت فيـه جثتـه،  الـذيعـن المكـان  الجـانييرشـد  أنبعد ذلـك 
  .تمت

علـى طفـل ولـد ميتـا ممـا  الإخفـاءيقـع  أنيشـترط : اـإذا ثبت أن الطفل لـم يولـد حيـ :الصورة الثانية        
   .وتقوم الجريمة إذ أثبت الجاني أن الطفل ولد ميتا معه عدم التسليم  يتحقق

رتكاب الفعـل إلتكوينها مجرد  ىفلا يكف. الفاعللدى الجنائي وجود القصد ويشترط لتكوين الجريمة 
  .111لطفل وهو عالم بذلكولادة ا إخفاءيتعمد الفاعل  أنيشترط  وإنما ،المادي

 ،صور السلوك الماسة بشخصـية الطفـل محاولة منه تجريم كل -تينالصور  اتينمن خلال تحديده له - المشرع إذ
 و، أالســلوك جنايــة رعتبــار صــو إب .لمقــرر لــذلكاتنــوع الجــزاء إذ  ،لحمايــة للطفــلاتحديــدها وتــوفير  مــن خــلال

  .112الفعلختلاف درجة جسامة إأو مخالفة ب ،جنحة
  : متناع عن تقديم النفقة المقررة قضاءلإجريمة ا :ابعار 

بــنفس أركــان جنحــة ، تعتــبر هــذه الجريمــة قائمــة إذ ،ع.ق 331وهــو الفعــل المنصــوص عليــه في المــادة 
فقد جعـل المشـرع نفـس العقوبـة المقـررة علـى الجـاني  ،كتفضيل ال الحمايةو  ،عدم تسديد النفقة المقررة قضاء

لنفقــة المقــررة قضــاء لإعالــة زوجتــه نفســها عقوبــة الممتنــع عــن تقــديم النفقــة المقــررة لإعالــة الممتنــع عــن تقــديم ا
مــن 331طبقــا لــنص المــادة  وبالتــالي في نفــس درجــة الحمايــة، ،نفــس الدرجــة فيعتبــارهم إكلــه ب  ذاوهــ ،الأبنــاء

ن  إفي حق المتهم حـتى و  تبقى الجريمة قائمة "والقاضي بأن  جتهادهاإع، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في .ق
كـــان الأبنـــاء يعيشـــون تحـــت كفالتـــه ذاك أن النفقـــة الغذائيـــة واجبـــة الـــدفع للوالـــدة الـــتي تمـــارس الحضـــانة علـــى 

  113".الأطفال بموجب حكم مدني
التقاضي في دعوى عدم تسديد النفقـة المقـررة للمحضـون بصـفته بل قررت المحكمة العليا بمنح صفة 

رفـع دعـوى عـدم  في الحاضـنةم لـلأ ةولا مصـلحنه لاصـفة أ المبدأ فيجاء  إذا 114بعد بلوغه سن الرشد ةمباشر 
    .تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد

بلــغ ســن  إذا الأبنــاء لإعالــةقضــاء المطالبــة بمــا هــو مقــرر  فييعكــس نــوع الحمايــة الخاصــة  المبــدأفهــذا 
الجزائيــة  الإجــراءاتمكــرر مــن قــانون  337 المــادة لأحكــامالتقاضــي بتقــديم الشــكوى طبقــا صــفة  بمــنحالرشــد 

 جنحــةجــل أشــخص مــن  إدانــةيمكــن لا"  بأنــه اقــررت المحكمــة العليـ إذ. المحكمــة أمــاموتكليـف المــتهم مباشــرة 
غـت سـن الرشـد وليسـت لب المحضـونة أن حـين في المحضـون أمعدم تسديد النفقة بناء علـى شـكوى مـن طـرف 

                                                   
  .260، ص المرجع السابق جندي عبد الملك،، أنظر - 111

  . 49، ص 1981 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،3 رمسيس نام،  النظرية العامة للقانون الجنائي، طأنظر،  - 112

  .232 ص، 4عدد ،2003، الة القضائية، 144741ملف رقم  ،1998/ 17/02 ج،.، غ المحكمة العليا أنظر، -  113
 .366 ص، 2دد ع ،2003، الة القضائية، 269321ملف رقم ، 2002/ 02/07 ج،.غ ،المحكمة العليا ،أنظر -  114
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ــــلأ مــــن  459والمــــادة  ج.ا.مكــــرر مــــن ق 337 خرقــــا للمــــادةحــــدث ذلــــك فيعــــد  وإذ ةحم الصــــفة والمصــــلل
  .115"م.ا.ق

شـرط لقيـام الجريمـة لأجـل مباشـرة المتابعـة  أهمبالنفقة  ويلزميقضى  قضائيويعد وجوب توافر حكم 
تكـــون حســـب القـــدرة ، علـــى فرعـــه الأصـــلواجبـــة مـــن ال النفقـــة أنعتـــبرت المحكمـــة العليـــا إ دفيهـــا وقـــالجزائيـــة 

 -الحفيـد -القرار المطعـون فيـه قضـى بالنفقـة للولـد أن " قرارالحد الأوجه المثارة بأفي  جاءماهذا و ، حتياجلإوا
دخل سـوى  أيالطاعن تجاوز سن السبعين من العمر وليس له  أنمع  أ.من ق 77 المادة أحكام إلى استنادإ

 نضـدها مـالمطعـون  نإمـع ، المعيشـية هلسد حاجياتلم تكن كافية  التيالمنحة الزهيدة للتقاعد  نما يتقاضاه م
  .وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .ضيق من العيش فيليست فهي  وبالتاليبتجارم المزدهرة  أغنياءقوم 

 للأبفرض النفقة على الجد  فيستند إاهر من الحيثيات قد ظالقرار المطعون فيه على ما هو  إن لكن حيث
علــى  الأصــولنفقــة  أنرتــب معاشــه يكفيــه طالمــا م أنمــن  يتحقــق أندون أ .مــن ق 77مــا توجبــه المــادة  إلى

القرار المطعون  أن إلا للأبالجد  أو ملألحسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة سواء بالنسبة  الفروع تفرض
  .116"تطبيق القانون في أأخطنه يكون قد إيناقش ذلك ف أنه قضى بالنفقة للولد دون يف

ايــة للطــرف حم ،اع عــن تقــديم النفقــة المقــررة قضــاءمتنــلإابعقــاب المشــرع عــن فعــل  هــذا فيمــا يتعلــق 
أن  كــان مــن بــاب أولى  لــذلك دون عائــل،  حاجاتــهوتلبيــة  يفــترض عــدم قدرتــه علــى تحقيــق  الــذيالـدائن ــا 

  .على جريمة ترك الأسرةعاقب المشرع ي
   :الأسرةجريمة ترك مقر :خامسا

 الأبناءرعاية  ةمسؤوليزوجته  لاً مأسرته محُ ر جأحيانا يقوم الزوج زيادة عن جرم عدم تسديد النفقة 
تجـريم  إلىلـذلك فقـد عمـد المشـرع  117الولايـةيعد من واجباته المترتبـة عليـه بموجـب  الذيلتزام لإهذا ا، القصر

 كحمايــة 118يمليهــا عقــد الــزواج الــتي ،والأدبيــةلتزامــات الماديــة لإعــن ا والتخلــي ةمــبرر للزوجــير غــكــل هجــر 

                                                   
 .367 ، ص2، عدد 2003الة القضائية،  ،أنظر -  115

 .343-338 ص، 2، عدد 2004ضائية، قلة ال، ا264458 ملف رقم، 2002/ 03/07 ،ج.غ، المحكمة العليا ،أنظر -  116
مـن قـانون العقوبـات تتحـدث عـن سـقوط حقـوق  6الفقـرة  1مكرر 9ونجد المادة  " الولاية" إنما توجد لا يوجد سلطة أبوية في القانون الجزائري و  - 117

 النصـح طريـق عـن وتأديبـه وتربيتـه بالقاصـر العنايـة تتضـمن الـنفس علـى الولايـة أن" النبهـان روقافـ محمـد الأسـتاذ يقـول هذا وفي كلها أو بعضها؛  الولاية

؛ وقــد كــان المشــرع يشــير إلى تــدبير ســقوط حقــوق الســلطة 92 ص ،المرجــع الســابق ،...مصــلحة المحضــون حميــدو زكيــة،تشــوار  ،مشــار إليــه في " والتوجيــه
منه قبل أن تعدل الأولى وتلغى الثانية، فأدرج حكمه ضـمن  24من قانون العقوبات، مع تفصيل حكمها في المادة  19الأبوية كلها أو بعضها في المادة 

مكــرر مــن قــانون العقوبــات الفقــرة الأخــيرة  337يليــة بمســمى الحقــوق العائليــة، ومــن تطبيقــات هــذه العقوبــة مــا جــاء في المــادة منــه كعقوبــة تكم 9المــادة 
  ". ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب والأم فقدان حق الأبوة أو الوصاية الشرعية"

  
118 -Cf. DENNOUNI H, L‘évolution des rapports entre époux en droit algérien de la famille, éditions 

Dahlab, 1998, p19-20                                                                                        .    
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يعاقـب بـالحبس مـن شـهرين "بنصـها .ع.ق 330الفقرة الأولى مـن المـادة عليه في  لمعاقباوهو الفعل ، للأسرة
  :دج100.000 إلىدج 25.000وبغرامة من ) 01(سنةإلى ) 2(
المادية أو  الأدبية التزاماتهويتخلى عن كافة  )2(لمدة تتجاوز شهرين  أسرتهيترك مقر  الذيالوالدين  حدأ - 1

 .جديبغير سبب  كوذل ،الوصاية القانونية أو الأبويةالمترتبة على السلطة 

 ةالعائليستئناف الحياة إ فيالرغبة  نينبئ ععلى وضع  الأسرةمقر  إلىبالعودة  إلا) 2(مدة الشهرين عولا تنقط
       .ائية ةبصف

ويمنع القانونية  كل حقوقهم 119الأسرة أفرادارسة ملم الملاءة الفضلىو الركيزة  ويشكل بيت الزوجية
   .شرعي أو جديلسبب إلا كل من الزوجين مغادرته على  

 لمـدة تتجـاوز شـهرين،، قر أسرتهلمأحد الوالدين  الصادر منترك ال فعل  تجرمل جاءت هذه المادة إذ
 اية القانونيـة بغـير سـبب جـدي،أو الوصـ المترتبـة علـى السـلطة الأبويـة لتزاماته الأدبية والماديةإعن كافة  متخليا

ســتئناف الحيــاة العائليــة إعلــى وضــع ينبــئ عــن الرغبــة في  ،لشــهرين بــالعودة إلى مقــر الأســرةلم تنقطــع مــدة امــا
إذ الحكمــة مــن تجـــريم هــذا الســلوك مــا يترتـــب مــن أثــار نتيجــة تـــرك مقــر الأســرة والتخلــي عـــن  .بصــفة ائيــة

  .الأبويةلتزامات المادية والأدبية الناتجة عن السلطة لإا
 ،نحـراف في السـلوك خاصـةإمـن  معنويـا،ير المباشر على سـلوك الأبنـاء ذلك لا محالة إلى التأثويؤدى 

ان ـبتعـاد الجسـدي عـن الأسـرة سـواء كـلإووجـود أسـرة مهـددة بأبنائهـا نتيجـة ا .بالتالي تعريض الأبناء للخطـرو 
 لكــن هــذا لا يعــني أنّ التخلــي عــن مقــر الأســرة و مقــر الزوجيــة في جميــع الأحــوال يعتــبر جريمــة .الأب الأم أو

تستوجب عقابا ضدّ الزّوج، بـل لابـد مـن تـوافر مجموعـة مـن العناصـر المنصـوص عليهـا في القـانون علـى سـبيل 
  . الحصر

لأنّ مجـرد تقـديم  فيشترط لقيام جريمة ترك مقر الأسرة ضـرورة وجـود زواج شـرعي يـربط بـين الـزوجين،
الزوجية دون مبرر شرعي لا  مسكن مرأة ضد أي رجل تزعم أنهّ زوجها، و أنهّ تركها و تركإ يالشكوى من أ
من  330رتكاب جريمة ترك مقر الأسرة و متابعته جزائيا ثمّ معاقبته وفقا لأحكام المادة إامه بلإيكفي وحده 

إثبـات أنّ سـجلة في سـجلات الحالـة المدنيـة، و قانون العقوبات، إلاّ إذا تمكنت من تقديم وثيقة عقد الـزّواج الم
  .نحلال عقد الزواجإبأيّ سبب من أسباب  ينحلا العقد مازال قائما ولم الزّواج الذي يحكمه هذ

جـاء  إذ شتراط وجود ولد أو عدة أولاد إذ لا تقوم الجريمـة في حـق الـزوجين اللـذين لا ولـد لهمـاإمع 
 نلتزامــات الأدبيــة أو الماديــة المترتبــة عــلإنص المشــرع علــى التخلــي عــن ابــ، خاصــة للأبنــاءالــنص ليقــرر حمايــة 

                                                   
   .12المرجع السابق، ص علي عبد الواحد وافي،  أنظر، - 119
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و  ،121الأمومةة أو دون وجود رابطة الأبو  ن الولايةلا مجال للكلام عو  .120الوصاية القانونية ة أويلسلطة الأبو ا
  .حصرت الجريمة في أحد الوالدين ع.ق 330عليه فإن الجريمة لا تقوم في حق الأجداد إذ أن المادة 

ادة ـالقانونيــة المقــررة في المــيثــار التســاؤل حــول مــا إذا كــان الأطفــال المكفــولين معنيــين بالحمايــة  وقــد
التـزام علـى وجـه التـبرع بالقيـام "تعـرف الكفالـة علـى أـا  ،من قانون الأسرة 116و أن المادة خاصة  330-1

  ". ...بنهإبولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام الأب ب

                                                   
  : حيث إن هناك فرق بين السلطة الأبوية والولاية القانونية - 120

، وتعـود في جـذورها كمفهـوم إلى الحضـارة الرومانيـة، حيـث كـان رب الأسـرة يملـك السـلطة المطلقـة "حكـم الأب"تعني في أصلها اللغـوي :  لسلطة الأبويةا 
نفــي علــى كــل مــن تحــت ولايتــه مــن البنــين والبنــات والزوجــات وزوجــات الأبنــاء، وكانــت هــذه الســلطة حكــرًا علــى الرجــال فقــط، وكانــت تشــمل البيــع وال

ويمكــن إدراك .والتعـذيب، وكــان رب الأســرة هــو مالــك أمــوال الأسـرة وهــو المتصــرف فيهــا، وهــو الــذي يتـولى تــزويج الأبنــاء والبنــات دون إذــم أو مشــورم 
يـت والأمــوال ذاتـه، حيـث كــان يعـني عنـد الرومـان الحقـل والب  Familiaسـتبدادي لسـلطة الأب داخـل الأسـرة مــن اشـتقاق كلمـة الأسـرة لإهـذا التصـور ا

في الكتابــات الحديثــة لنقــد " الأبويــة"وقــد اســتخدم مفهــوم .والعبيــد، أو التركــة الــتي يتركهــا الأب والــزوج للورثــة، وبــذلك كانــت المــرأة جــزءًا مــن ثــروة الرجــل 
بويـة في تحليلـه لـنظم الحكـم، حيـث سـتخدم نمـوذج الأسـرة الأإفي القـرن السـابع عشـر أول مـن " روبرت فيلمر"سيطرة الأب داخل الأسرة، وكان الإنكليزي 

كاقتراب لتحليل الظاهرة " لوك"رأى أن الحكومات المستبدة هي التي يعامل فيها الحاكم رعاياه كما يعامل الرجل زوجته وأولاده، وهو الطرح الذي انتقده 
الكتابات الماركسية عنـد مـاركس وإنجلـز، كمـا أنـه يُـعَـد  ثم شاع بعد ذلك استخدام المفهوم خاصة في. السياسية، وإن لم يعارض سلطة الأب داخل الأسرة

تيـار العلمانيـة الـذي رأى في : ويـرتبط اسـتخدام مفهـوم الأبويـة بـالغرب بتيـارين رئيسـين .مفهوماً محوريا في نقد النسوية لسلطة الرجل وبنية الأسـرة واتمـع 
، كمــا  God the Fatherإضــفاء الشــرعية عليهــا، حيــث إن الــرب ذاتــه ســلطوي وأبــوي لتبريــر الممارســة الأبويــة للرجــل و  ،الــدين الدعامــة الأساســية

كمفهـــوم يقـــترن في اســـتخدمه التيـــار الماركســـي في نقـــد هيراركيـــة اتمـــع والدولـــة، ورأى أـــا كلهـــا أبنيـــة أبويـــة، الدولـــة والاقتصـــاد والأســـرة، أي أن الأبويـــة  
تعارض بذلك مع الرؤية الإسلامية التي تحكم بالشريعة وتؤمن بوجوب ترتيب للإدارة السياسـية، واضـعة الإستخدام المعاصر برفض الدين ونقض الدولة، وي

المرجع السابق،  صاحب عبيد الفتلاوي، أنظر، تأريخ القانون،.ذا الأمر ضوابط ومعايير تختلف تماماً عن فهم الرؤية الغربية للدين والدولة على حد سواء
؛ عبـد الـرزاق الســنهوري 62، ص 1973، مطبعـة الأزهـر، بغـداد، ةريم الغـازي، تـأريخ القـانون في وادي الرافـدين والدولـة الرومانيـ؛ إبـراهيم عبـد الكـ149

  .145 -142، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص 1الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام ،ج 
  : أما الولايـــة القانونية

يكـون الأب وليـا علـى أولاده : " مـن قـانون الأسـرة والـتي تـنص علـى مـا يلـي 87الولاية الأصـلية لـلأب ثم الأم بعـد وفاتـه وذلـك وفقـا للمـادة فهي ثبوت  
قــانون .../مــن  330ولا يجــوز للأبــوين التنــازل أو التخلــي عنهــا، وإلا تعرضــا للعقوبــة، المنصــوص عنهــا بالمــادة ". القصــر، وبعــد وفاتــه تحــل الأم محلــه قانونــا

والولاية شخصية لا تنتقل . العقوبات نتيجة التخلي عن كافة التزاماته الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية، أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب
بلـوغهم سـن الرشـد، أمـا الإنـاث إلى حـين  إلى الورثة، وتستلزم إنفاق الوالـدين علـى أولادهـم إذا لم يكـن لهـم مـال، ويكـون ذلـك بالنسـبة للـذكور إلى حـين

: " مـن قـانون الأسـرة علـى مـا يلـي 75زواجهن، أما إذا كان للأولاد أموال، فالوالدان ينفقان عليهم في حدود تلك الأموال، وفي هذا الصدد تنص المـادة 
 الـدخول، وتســتمر في حالـة إذا مــا كـان الولــد عـاجزا لآفــة تجـب نفقـة الولــد علـى الأب مــا لم يكـن لــه مـال ، فبالنســبة للـذكور إلى ســن الرشـد والإنــاث إلى

وتكــون الولايــة شــاملة لجميــع أمــوال القاصــر إلا إذا كــان قــد وهــب للقاصــر أو ". ســتغناء عنهــا بالكســبلإعقليــة أو بدنيــة أو مــزاولا للدراســة، وتســقط با
وللولي عموما إدارة أموال القاصر، و التصرف فيها ويكون مسـؤولا . استبعاد ولاية الأب، ولا بد من تعيين وصي خاص يتولى إدار إأوصي له، مع شرط 

علــى الــولي أن يتصــرف في أمــوال القاصــر : " مــن قــانون الأســرة والــتي تــنص علــى مــا يلــي 88عــن ذلــك مســؤولية الرجــل الحــريص علــى أموالــه وفقــا للمــادة 
بيــع العقــار وقســمته،  -: ليــه يجــب أن يســتأذن القاضــي في التصــرفات التاليــةتصــرف الرجــل الحــريص ويكــون مســؤولا طبقــا لمقتضــيات القــانون العــام، وع

إيجـار عقـار القاصـر لمـدة تزيـد علـى ثـلاث سـنوات، أو  -. إستثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقـتراض -. بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة -. ورهنه
 - .بعجــز الــولي أو موتــه أو الحجــر عليــه، أو غيابــهوالأم ببلــوغ القاصــر ســن الرشــد، أو الأب وتنقضــي ولايــة ". تمتــد لأكثــر مــن ســنة بعــد بلوغــه ســن الرشــد

  .126 -120، ص1989، 2.عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار البعث، قسنطينة، ط أنظر، 

 .وما بعدها من قانون الأسرة 87المواد  ،أنظر - 121
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 بنـه إلاإالأب ب قيـام ،من قانون الأسرة نصت على قيـام الكفيـل برعايـة المكفـول 116غم أن المادة ر 
إذ أن  ،فالمشــــمول بالحمايــــة هــــو الولــــد الأصــــلي الشــــرعي دون ســــواه ،ع.ق 1-330أنــــه مــــن صــــياغة المــــادة 

مترتبــة علـــى الســلطة الأبويــة و الوصــاية القانونيــة في حـــين أن  1-330لتزامــات المنصــوص عليهــا في المــادة لإا
  .122فهي على سبيل التبرعمن قانون الأسرة  116المنصوص عليها في المادة  لتزاماتلإا

كون التبني ممنوع شرعا   1-330المادة بلحماية المقررة ا في مجاللا يدخل  المتبني فهوالطفل  وضع أما
قـــانون العقوبـــات الـــتي  مـــن 330/1ة كمـــا يفهـــم مـــن نـــص المـــاد  الأســـرة، مـــن قـــانون 46قانونـــا وفقـــا للمـــادة و 

  .أن المقصود هم الأولاد القصر ،أو الوصاية القانونية "السلطة الأبوية"لتزامات المترتبة عن لإتتحدث عن ا
مـع تـوافر القصـد ، تحقـق الـتيوالنتيجـة  الإجرامـيتوجـد رابطـة السـببية بـين السـلوك  أنوبالطبع يجب 

 التخلــي ة، نتيجــوأولاده وأســرتهبعائلتــه  رضــر إلحــاق ال إلى وإدراكــه الجــاني إرادةتجــاه إ في الــذي يتمثــل الجنــائي
تفقـدهم و  أحوالهميهـتم بـأمـا إذا كـان الـزوج ينفـق علـى عائلتـه و  ،تقـل عـن شـهرين لاة محددة عنهم لمدة زمني

ينفـي عـن صـاحبها  و الأركـانفهذا ما يجعل من الجريمة واقعـة غـير متكاملـة  عنهم،رغم غيابه  ،السؤال عنهمب
ج لمقــر الزوجيــة و بتــداء مــن تــرك الــزو إو تحســب مــدة الشــهرين  ،لــو كانــت المــدة تتجــاوز الشــهرينو  .العقــاب

  .ضدهلتزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى إالتخلي عن 
لابد أن يضاف إلى العناصر السابقة عنصر عدم توفر سبب جدي أو  لقيام جريمة ترك مقر الأسرةو 

   .123لتزاماته الزّوجيةإشرعي لجعل الزوج يترك مقر الزوجية أو يتخلى عن بعض أو كل 
 330من المادة  الفقرة الأولىالمادية التي ورد ذكرها في  الأدبية أو ءالزوجية سوا تلتزامالإالمقصود باو 

 لتزامات القانونية التي أوجبها قانون الأسرة ضمن تنظيمه لحقوق وواجباتلإمن قانون العقوبات، هي تلك ا
لاق الإسلامية و لتزامات التي أوجبتها الأخلإتجاه أطفالهما، و أيضا تلك اإو  124تجاه بعضهماإالزّوجين 

  .جتماعية المتداولةلإالأعراف و التقاليد ا
متـوفر لـدى الجنـائي ن القصـد لأ مصـحوبة بـإرادة لاتقبـل التأويـل عمديـه،لمشـرع هـذه الجريمـة اوجعل 

ا ولمـــدة تتجـــاوز يتخلـــى عمـــدً  يالـــذ "فقـــرة الثانيـــة مـــن قـــانون العقوبـــات بنصـــها 330مـــن نـــص المـــادة  الجـــاني
  .الإهمال المعنوي للأبناء الأعمال التي تؤدى إلى  ي المشرع ذا بل عاقب حتى علىولم يكتف .125"الشهرين
   :جريمة الإهمال المعنوي للأولاد  :سادسا

الــتي تجــرم أحــد الوالــدين الــذي  ،ع.ق 330وهــي الفعــل المنصــوص عليــه في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
لخطـر جسـيم بـأن يســئ أو خلقهـم ، ض أمـنهم أو أحـد مـنهم أو أكثـر ، أو يعـر  ،يعـرض صـحة أولاده كلهـم

                                                   
  .146ص المرجع السابق، ، ...الوجيز ،ةأحسن بوسقيع ،أنظر - 122

 .15ـ  14ص، المرجع السابق، ...عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة  أنظر،  - 123
 .من قانون الأسرة حقوق وواجبات الزوجين المشتركة 36وقد حددت المادة  - 124

 .147 ص ،المرجع السابق ،...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  -  125
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، أو بـأن لا أو بـأن يهمـل رعـايتهم، أو سـوء السـلوك، رثلا سيئا لهم للاعتياد على السكيكون م، أو معاملتهم
وذلــك ســواء كــان قــد قضــي بإســقاط ســلطته الأبويــة علــيهم أو لم يقــض ، بالإشــراف الضــروري علــيهميقــوم 

  .دج  100.000إلى  25.000هرين إلى سنة بغرامة من فيعاقب الجاني بالحبس من ش بإسقاطها،
الجزائيـة لـلأب  ةترتيـب المسـؤولي عن طريق، الأبناء ن المشرع حمىنجد أ ،من خلال قراءتنا لهذا النص

جتماعيــة والنفســية أن تجـــارب لإحيـــث تؤكــد الدراســات ا، االإهمــال المعنــوي لأولادهمــ في اذين يتســببلــوالأم ال
ل في التنشئة المبكرة تؤسس أنماط سلوك وعـادات وتصـورات تتسـم بالديمومـة، والتـأثير في التعلم الأولى للأطفا

توجيــه  في الأهميــةعلــى جانــب كبــير مــن  الأســرىن العامــل إوعلــى ذلــك فــ ،126ســتجابات الفــرد عنــد النضــجإ
  .127لتعلق ذلك بظروف معيشته وتربيته نحرافلإنحو ا أوستقامة لإسواء نحو ا الأبناءسلوك 

 فـأبواه الفطـرةكـل مولـود يولـد علـى " أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قـَالَ ديث الح في وقد ورد
همــا  ،الإنحــراف وبالتــاليمعنويــا  إهمــالهم إلى الأبنــاءهــم عــاملين يــدفع أو  128"يمجســانه  أوينصــرانه  أويهودانــه 
يشمله من صور  أنالمشرع  أرادوهذا ما  ،ليمها للطفلسوء تعأو ، للأسرة الخلقييار لإا و الأسرى التفكك

الفقــرة الرابعــة مــن  330لمــادة ا فيالمبينــة  الإهمــال لأعمــالمــن خــلال تحديــده  ،يرتــب الجــزاء علــى الفاعــل لكــي
  .ع.ق

يعـد وجـود إذ  ،لخطـورة الفعـل وتحديد الجزاء المقرر لذلك نتيجـة ،الإهمالترتبة عن لمالنتائج الخطيرة اف
 ،وتـوجيههم أبنـائهملـق هتمـام بخُ لإلزوجين تجعلهما يصـرفان اامستمرة بين  تخصاما ترابطة نتيجةـم غير أسرة

ــ أن أو  ،نتيجــة لــذلك الضــروري فينعــدم الإشــراف ،أو دائــم الغيــاب ،لاقراق بينهمــا نتيجــة طــيكــون هنــاك فُ
فيـه،  المعنـويهتمـام لإايفتقـد  الـذي نبـلإبـن، فلإل المعنـوي الإهمـالنتيجـة  الحـدثعلى  فينعكس ذلك بالسوء

  .لهحد نتباه أإوسط سيئ دون  فينغماسه إل الجريمة نتيجة يما يسلك سب نسرعا
 منحرفـاً حـد الوالـدين أيكـون  أنفتكـون صـورته  ،سـوء تعليمهـا للطفـل أو للأسـرة يار الخلقيلإا ماأ

مبتعدا عن القيم  النظاممن قيود خاليا  الأسرةكان الجو العام داخل   أو ،ممارسا للرذيلة أو ،للسكر اسيئ ومثلا
كـبر ضـمانة أفلأجـل ذلـك قـرر المشـرع جـزاءات  لتـوفير  ،129لـدى الأبنـاء ن ذلك يصبح كله ديدناً إية فالروح

  . الأسرة ءعلى نش، إجراميةلما يشكل ذلك كله من خطورة  لحماية الأبناء من إهمالهم معنويا

                                                   
  .166 ، ص1988جتماعية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، لإنمو شخصية الفرد والخبرة ا، قيس النوريأنظر،  -  126

127- Cf , KALFAT.Choukri, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, 

Conférence donnée à l’occasion du deuxième Colloque Maghrébin sur « L’enfant et le Droit dans les 
pays maghrébins», Faculté de droit, Université de Tlemcen , 06 et 07 / 12 / 2004 . 

 .25، ص 2007، بيروت دار النفائس، ،8الغزالي، إحياء علوم الدين، ج أبو حامد أنظر،  -  128
 .128 ص، 2006، 1لجنائية، دار العلوم، ط علم الإجرام والسياسة ا، منصور رحمانيأنظر،  - 129
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-72بموجـب الأمـر رقـم  الأطفـالسـوء معاملـة  تدخل للوقايـة مـن قد ،المشرع أن إلى الإشارةوتجدر 

1972فبراير  10المؤرخ في  03
  .المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة المعرضين للخطر المعنوي، 130

خطــورة أثارهــا و  ر أن هــذه الجريمــةعتبــاإب، القصــد الجنــائي لقيــام هــذه الجريمــةلم يشــترط أنــه  مــع العلــم
   .ة تقصيره في أداء واجباته العائليةأن يكون الجاني واعيا بخطور ، تقتضى حتما

 أســاليبمــن  كأســلوب،  الأبنــاء يطبعــه طــابع العنــفجيــل مــن  أينشــ أنهــذه الجريمــة  أثــار أهــمومــن 
 أيحين يتجه لعلاج  التحدياتواجهة الكثير من وهذا يقوده لم، حياته فيقد يواجهها  التيللمشاكل  الحلول

يبــنى نفســيته علــى ذلــك  أن إلى بالإضــافة، ل حالاتــهوذلــك يــنعكس ســلبا علــى كــ، يتطلــب علاجــهموضــوع 
ـــدما لا ،الآخـــرين إيـــذاء إلى الأمـــربـــل يتعـــدى  إهمالـــه فيتجـــاه مـــن كـــان ســـبب الضـــغينة والحقـــد إ  ولاســـيما عن
  .131يفهمون حالته لا الآخرينحين يجد  أوتجاهه  الإهماليستوعب دوافع 
اتمــع  أفــرادعامــل الخــوف والرهبــة مــن  داخلــه فيبــن يخلــق لإل المعنــوي الإهمــالن هــذا إفــ خــرآوكــأثر 

 المسـتقبلية هتفي سـلوكانحـراف لإا إلىيقـوده ربمـا  الـذيبفعـل هـذا العامـل  ،تخـاذ قراراتـهإ فيسلبا  ذلكفينعكس 
  .وبالتالي تعريضه للخطر

  :للخطرجريمة ترك الأبناء وتعريضهم   :سابعا
تجــه المشــرع إلى إقــد و  ع.ق 318لى إ 314وهــو الفعــل المنصــوص والمعاقــب عليــه بموجــب المــواد مــن 

  : إعطائها صورتينخلال  وأركاا منهذه الجريمة  إبراز
  :ترك الولد أو تعريضه للخطر صورة - أ

دون حاجة إلى البحث عـن الحالـة، الـتي كـان  عن الطفل للتخلي الشكليالترك هو العمل  أنذلك 
أي  ،تعـــريض الطفـــل يعاقـــب علـــى ن المشـــرعإو  ،132ولا عـــن الوســـيلة الـــتي تم نقلـــه بواســطتها ،عليهــا الضـــحية

كما أن القانون يحمي صحة  ،لوالدينالواقع على عاتق ا والتنشئة التربيةلتزام إ ينافىعتباره عملا إب التخلي عنه
  .133ويعاقب على تعريضها للخطر فالـالأط

                                                   
سـنة و تكـون أخلاقهـم أو  21المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة قد نصت على أن القصر الذين لم يكملـوا  72/03نجد أن المادة الأولى من الأمر  - 130

 .و المساعدة التربوية تربيتهم أوصحتهم عرضة للخطر، أو الذين يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا بمستقبلهم، يمكن أن يخضعوا إلى تدابير الحماية
 .142، ص 1974محمد عاطف غيث، علم الإجتماع، دار النهضة العربية، بيروت،  أنظر، - 131

  .178  ص، 2006، دار هومة، بوزريعة، الجزائر، 3 ، ط1 الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج بوسقيعة،أحسن أنظر،  -132
لدراسة الإجتماعية والتربويـة والنفسـية والحضـارية والإنتربولوجيـة، في نظرـا للفـرد واتمـع، فعلـى يختلف معنى التربية ومفهومها بإختلاف ميادين ا -133

للدلالــة علــى مجموعــة الأفعـال المتعلقــة بمســتقبله وإســتمراريته، فقــد إســتخدم هــذا المصــطلح للإشــارة إلى " التربيــة " مـر العصــور إســتخدم الإنســان مصــطلح 
  .رتقاءلإولكن المفهوم المعاصر للتربية ينحصر في مجموع الأفعال الواعية الهادفة إلى تكوين الإنسان، ودفعه نحو التطور وا. الخ.…والزراعة التنمية والغذاء

  .الولد نشأ وترعرع –المال زاد ونما : مَربوُ ) الرابيٍ (يرَبوُا رَبوًا ورَبوَا راَبَ : رَباَ  :التربية لغةو معني 
يلة مدبرة، يقصد ا الكبار إعداد النشئ إعدادا جسمياً وعقلياً وأدبياً وذوقياً وروحياً، بغرض يئتهم يئة صالحة لأنفسهم هي عبارة عن وس :إصطلاحا
عرفهــا  و. »اللغـوي، وجــدنا أن معناهـا مجـرد عمليــة القيـادة والتنشـئة  éducation""إذا رجعنـا إلى أصـل كلمــة تربيـة «  جـون ديــوي :ويقـول. وـتمعهم

والتربيــة هــي مســاعدة الإنســان في إعــداد نفســه جســمياً . »التربيــة هــي الترقيــة لجميــع أوجــه الكمــال الــتي يمكــن ترقيتهــا في الفــرد «  :kant.ويــل كــانطإمان
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حرمـان القصـر يمـة بجر  إرتبـاطفلها من حيث تشابه أركاا،  ينتهذه الجريمة وثيقة الصلة بجريمتين أخري
، كمـا تـدخل أيضـا ضـمن الجــرائم ع .مـن ق 269بـنص المـادة مـن العنايـة والغـذاء المنصـوص والمعاقـب عليهـا 

        تينا بالمادمالمنصوص عليهوتتوسط جريمتي عدم تسليم الطفل وتحويله  .الموجهة ضد رعاية الطفل
  .ع.قمن  328و  327 

بـالنظر ويتحـدد هـذا الشـرط مـن خـلال الجـزاء المقـرر  لمـتروكأن يكون التـارك أبـا أو أمـا لط  تر شي و
 314 يشـترط لتطبيـق المـادة إذ ،تـرك الطفـل في مكـان خـاليكـون ن أبالإضـافة إلى  ،لصلة الجانى بـانى عليـه

والمكــان الخــال هــو المكــان الــذي لا يوجــد فيــه  -مكــان خــال قصــد الــتخلص منــه فيتــرك الطفــل ، ع.مــن ق
  .أو الخطر الذي يمكن أن يعترضه ،أو إسعافه من الضرر ،بما يحقق عدم مساعدته -ادةالناس ولا يطرقونه ع

لم تعتــبر مكــان تــرك الطفــل ســواء في  ،مــن قــانون العقوبــات 314يــرى أن المــادة  بعــض الفقــهإلا أن 
أو  ،تشديدبال ةـثر في العقوبؤ انية تـروف مكـرد ظمج ان الجريمة، بل هيـأو ركنا من أركمكان خال أم  لا شرطا 

من قـانون العقوبـات الـتي تعاقـب علـى  316وهذا ما تؤكده المادة  ،134بالتخفيف ولا أثر لها على قيام الجريمة
ولكـن بعقوبـات أخـف مـن تلـك المقـررة في المـادة  ،ترك الطفل وتعريضه للخطر في مكان غير خال مـن النـاس

  .م للخطر في مكان خال من الناسمن قانون العقوبات التي تعاقب على ترك الأطفال وتعريضه 314
عتمـاد القصـد إالعامـة ب وخروج عن القاعـدة ،الجنائيم هذه الجريمة لابد من توافر القصد انه لقيأمع 

ـــنائي   ن النتيجــة المترتبــة عــن الفعــل هــي المعيــار المحــدد لدرجــة أعتــبر المشــرع إفقــد  ،كمعيــار لتحديــد العقوبــةالجـ
ومــا ، رتكــاب الجريمــةلإإذ يتحـدد الجــزاء بحســب الظــروف المكانيــة ، الجريمــة نظــر لطبيعــة هــذا النــوع مــن ةالعقوبـ

ولا يقتصر التجريم على صـورة الـترك بـل يشـمل التجـريم فعـل .وصلة الجاني باني عليه، يترتب عنها من نتائج
  .التحريض على ذلك

  التحريض على التخلي عن طفل صورة  – ب

بـــذلك شملـــت الحمايـــة و ، للتخلـــي عـــن أولادهمــاالوالـــدين تعاقـــب علـــى تحــريض  320كمــا أن المـــادة     
وهي وجـه  في حمل الغير على ترك الطفل وتعريضه للخطر، الجريمةتتمل هذه و  التحريض،حتى أعمال  ةالجنائي

                                                                                                                                                               
العباسي، التربية الإبداعية في أنظر، عيسى . جتماعيةلإوعقلياً وخلقياً إعداد يجعله مؤهلا للقيام بالمهام التي تنتظره في الحياة و التلاؤم مع البيئة الطبيعية وا

  .12 -11، ص 2006ظل المقاربة بالكفاءات، دار الغرب، وهران، 
ي، فالتربيـة لفظة التنشئة فتعتبر من أهم العناصر الإجتماعية التربوية، بل إن لفضة التنشئة في المفهوم التربوي هي صلب التربية ومعناها الإصـطلاح أم    

  .جتماعية في العملية التعلمّية والتعليميةلإالصلة بين المرادفين للتربية والتنشئة تعطي أهمية بالغة للتنشئة ا وهذه. هي التنشئة والتنمية
هـا، وسـنن حياــا، فالتنشـئة هنـا هـي تربيـة الفـرد وتعليمـه وتوجيهــه وتثقيفـه، والإشـراف علـي سـلوكه وتلقينـه لغـة الجماعــة الـتي ينتمـي إليهـا وتقاليـدها وأعراف

 -التنشـئة الإجتماعيـة ماهيتهــا أنظــر، الـزبير بـن عـون،.لمعاييرهـا وقيمهـا والرضـا بأحكامهـا، وتطبيعـه بطبــاع الجماعـة المحيطـة وتمثيلـه سـلوكهم العـام والخضـوع
     //:www educa_un.http ،موقع الأنترنت 05/11/2009، سساامؤ  -نظرياا

  .182، ص السابق المرجع ،... الوجيز أحسن بوسقيعة، أنظر، - 134
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 من أوجه التحريض وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون بصفة مستقلة، كما يعاقب علـى الفعـل في حـد ذاتـه
  .للحماية الصورة تشديدامجال هذه  فيدخل عل المشرع حالات توتج

عـــن طفلهمـــا المولـــود أو الـــذي تمثـــل في تحـــريض الوالـــدين أو أحـــدهما علـــى التخلـــي ت الأولىالحالـــة ف    
تمثـل في الحصـول علـى عقـد مـن الوالـدين أو مـن تف ةالثانيـ لحالـةوذلك بنية الحصول على فائـدة، أمـا ا ،سيولد

وكذا حيازة مثـل هـذا العقـد ، أو الشروع في ذلك، ن ولدهما الذي سيولداه بالتخلي عأحدهما يتعهدان بمقتض
تمثل في التوسـط للحصـول علـى طفـل بنيـة التوصـل تف ةالثالث الةستعماله، وأما الحإستعماله أو الشروع في إأو 

   .إلى فائدة أو الشروع في ذلك
بـل وسـعها إلى   ،الطفـل فقـط ويلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري لم يحصـر ضـحية هـذه الجريمـة في

 امعتوهـن يكـون الشـخص أكـ  كـبر السـن أو عاهـة أو بسـبب حالتـه العقليـة لكل عاجز بسبب حالته البدنيـة 
  .اأو مجنون

لا تسلط على الأب والأم بسبب تخلي أحدهما عن طفله الصـغير لاحظ أن عقوبة هذه الجريمة ي كما        
إيجابيــا وفعــالا في دفعهمــا أو دفــع أحــدهما إلى ه دور  يكــون، همــاوإنمــا تســلط علــى شــخص أخــر غير  ،إلى الغــير

من قانون العقوبات حين نصت علـي  320أشارت المادة  هذا المعنى فىو  ،هذا الغير فائدةل القيام ذه الجريمة
  :دج20.000إلى  500شهر وبغرامة من أ ستةيعاقب بالحبس من شهرين إلى :" ما يلي 

ة الحصول نيا المولود أو الذي سيولد، وذلك با على التخلي عن طفلهمكل من حرض أبوين أو أحدهم -1
 .على فائدة

بــالتخلي عــن طفلهمــا الــذي علــى عقــد يتعهــدان بمقتضــاه  أحــدهماكــل مــن تحصــل مــن أبــوين أو مــن  -2
 .ستعمالهإستعمله أو شرع في إشرع في ذلك، وكل من حاز مثل هذا العقد أو  سيولد أو

 ."التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك على طفل بنيةكل من قدم وساطته للحصول  -3

قيــام وهــى  135تــوافرت شــروطها إذا ،تــدخل دائــرة التجــريم شــكاللأ اجعــل المشــرع بــذلك تحديــد إذ
ودفعهمـــا بشــتى الوســائل والأســـاليب  ،حـــد الوالــدين أو كليهمــاأض وإغــراء شــخص معــين بالعمــل علـــى تحــري

يولد في المســـتقبل، ويســلمانه لـــه المولــود أو الـــذي ســ ابنهمـــالـــه عــن الماديــة والمعنويــة إلى أن يتخلـــى أو يتخليــا 
وجـــود علاقـــة بنـــوة شـــرعية بـــين الطفـــل  إلى بالإضـــافة ،لغـــيره تســـليما ماديـــا وحســـيا بمقابـــل أو بـــدون مقابـــلأو 

  .وبين أحد الوالدين الذي كان محلا للإغراء أو التخلي عليه من أجل تخليه عن طفله الصغير ،المتخلي عنه

                                                   
 . وما بعدها 128، ص 2003المتولى صالح الشاعر، تعريف الجريمة وأركاا من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، مصر،  ،أنظر -135
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صـطناعي لإالإشارة إلى أن الممارسات التي بموجبها تقبل المـرأة حمـل طفـل عـن طريـق التلقـيح ا وتجدر
يتعهـد  ،كـان شـكله  بالضـرورة عقـد أيـاً  ن، تتضـم136لـزوجينأو  ،على أن تتنازل عنه عند ولادته لامرأة أخرى

لنيــة أو ا ،فعــةمنمــع تــوافر نيــة الحصــول علــى  ،137بمقتضــاه أحــد الوالــدين بــالتخلي عــن الطفــل الــذي ســيولد
وهـــو عنصـــر أو ركـــن معنـــوي يمكـــن لقاضـــي الموضـــوع أن يستخلصـــه مـــن كـــل  ،الجرميـــة الـــذي يبتغيـــه المحـــرض

  .الظروف والملابسات موضوع المتابعة
إليهمـا شـخص إلى الأم أو الأب أو سـعى الوهو ، هذه الجريمة من الثانيط الشكل و وفيما يتعلق بشر 

ويطلب منه تحرير وثيقة رسمية أو عرفية يتعهد فيها بأنه سيتخلى ، اويستكتبهما أو يستكتب أحدهم ،مجتمعين
 ،وينشأ هـذا العنصـر بمجـرد الفـراغ مـن تحريـر الوثيقـة ،بنه الذي سيولد مستقبلاإله أو لغيره ائيا عن طفله أو 

وبـين محـرر  ،قيام علاقة أبوة أو أمومة بين الطفل المتعهد بالتخلي أو التنازل عنـه مـن جهـةشرط  إلى بالإضافة
  .محررة وثيقة التعهد بالتنازل من جهة أخرىأو 

الأبـوين أو أحـدهما وبـين  أن يعرض شخص وساطته بين وهو ، شروط الشكل الثالثأما بخصوص 
 تحصل النتيجـة لمحتى ولو ، وإنجاز الغرض المطلوب الظروفويقوم بالمساعي الموصلة إلى يئة  ،شخص أخر

يصــاحب فعــل الوســاطة نيــة الحصــول علــى طفــل  نبــأ عاقــب علــى مجــرد الوســاطةالمرجــوة فعــلا، لأن القــانون ي
الغايـــة مـــن مـــع تحديـــد  ،أو مميزاـــابقصـــد التوصـــل إلى فائـــدة أو الشـــروع في ذلـــك دون تحديـــد نـــوع الفائـــدة 

الـذي ديث العهد بـالولادة أو تحقيق تنازل الوالدين أو أحدهما عن طفله الح ، في الغالب الأعمهي و ، الوساطة
 فيهذه الجريمة  فيخذ المشرع الشرط المفترض أ ع، مبغية حصول الفائدة من وراء هذا الغرضيولد مستقبلا س

المقــررة في حالــة أن كــان  وهــي نفــس الغايــة.نفســهعلــى حمايــة  بــنلإإمكانيــة اجميــع صــورها وحالاــا وهــو عــدم 
  .كجريمة التحريض على الفسق والدعارة على فساد الأخلاق معنويا لتحريضا

                                                   
امعة الحفيظ أوسوكين، النظام القانوني للإنسان قبل ولادته، مجلة قانون الأسرة والتطورات العلمية، مخبر القانون والتكنولوجيا الحديثة، ج ، عبدأنظر - 136

  .30، ص 2007وهران، 

بوعـــــات الجامعيـــــة الجزائـــــر، ، ديـــــوان المط1 الحديثـــــة للعلـــــوم الطبيـــــة والبيولوجيـــــة، ط تأنظـــــر، تشـــــوار جـــــيلالى، الـــــزواج والطـــــلاق إتجـــــاه الإكتشـــــافا - 137
  .181 المرجع السابق، ص ، 4 ط ،...الوجيز أحسن بوسقيعة،؛ 116 – 110ص .2001
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  :والدعارةجريمة التحريض على الفسق  :ثامنا
وهــي مــن الجــرائم  ،138لتحــريض علــى كــل عمــل مــن شــأنه أن يوجــه القاصــر إلى الفســادبــه اويقصــد 

.                             139جتماعي للأسرةلإنيان الأخلاقي وا، وتحطم البالأقارب منالتي يمكن أن تقع  ،الشنيعة الخطيرة و
وعلى هذا الأساس نص القـانون علـى معاقبـة كـل مـن يحـرض القصـر ويـدفعهم علـى ممارسـة الـدعارة 

التاســعة  ايكملــو كــل مــن حــرض قصــرا لم  "ع بنصــها .مــن ق 342 بــنص المــادة كانــتصــورة   ةفي أيــوالفســق 
رتكـب ذلـك إتسهيله لهم وكل من  أوتشجيعهم عليه  أو الأخلاقفساد  أوعلى الفسق  اإناث أوعشرة ذكورا 

عشـر سـنوات  إلىس سـنوات مـن خمـ بـالحبسالسادسـة عشـرة يعاقـب  بصفة عرضية بالنسـبة لقصـر لم يكملـوا
 مــن  فــرد لهــذه لجــرائم القســم الســابع مــن الكتــاب الثالــث بــالموادأو  ، "دج100.000 إلى 20.000وبغرامــة مــن 

  .140ع.من ق 344إلى  342
  :عليه انيعتبار سن إجريمة التحريض على الفسق صورتين ب، تأخذ 342نطلاقا من المادة إو 

مـن عمـره تقـوم الجريمـة  16لم يكمـل  اعليـه قاصـر  اـنيكـان إذ  حالة مـا  فيصورة الجريمة العرضية وتكون  -1
لك بصفة ذتكب ر وكل من ا" ... الشطر الثاني الأولى الفقرةوفق  اوهذ عرضيةحتى ولو ارتكب الفعل بصفة 

  ..".يكملوا السادسة عشرة لقصرلم ةبالنسب ةعرضي
ولم يكمــل ســن التاســعة  ،السادســة عشــر) 16(بلــغ ســن  اية قاصــر كانــت الضــح  إذعتيــاد لإصــورة جريمــة ا -2

صـيل حاصـل صـراحة عليهـا فهـذا تح  نصيـكـان المشـرع لم   وإذ ،جنحة اعتيـاد إلىتتحول الجنحة ) 19(عشر 
كل من حرض قصرا لم يكمـل التاسـعة عشـرة "بنصها  ،الأولشطرها  فيع .من ق342لما نصت عليه المادة 

رتكب ذلك بصـفة إتسهيله لهم وكل من  أوتشجيعهم عليه  أو الأخلاقفساد  أوعلى الفسق  إناثا أوذكورا 
ـــــالحبس مـــــن خمـــــس لمعرضـــــية بالنســـــبة لقصـــــر  عشـــــر  إلىســـــنوات ) 5( يكملـــــوا السادســـــة عشـــــرة يعاقـــــب ب

   .دج100.000 إلى 20.000من  سنوات وبغرامة)10(
 أنــه عاقــب علــي مجــرد الشــروع في وحتى،كــبر حمايــةألأجــل تــوفير  ،التفصــيل الــذي أتــى بــه المشــرعف   

ويعاقـب علـى الشـروع في إرتكـاب الجـنح المشـار إليهـا في "  بأنـهتقضـي  والـتيانيـة سلوك هذا الفعل بـالفقرة الث
  ."بالعقوبات ذاا المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنحالمادة  ههذ

                                                   
 . 118، ص السابقالمرجع  ،...الوجيز ،أحسن بوسقيعةأنظر،  - 138
 . 175ص ، 1984، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 ، ج1 أنظر، يسر أنور، شرح الأصول العامة في قانون العقوبات، ط - 139
علــــــى  ،23/12/1992، 91ر عــــــدد .ج، 1992ديســــــمبر 19مــــــؤرخ في  92/461وقــــــد صــــــادقة الجزائــــــر بموجــــــب المرســــــوم الرئاســــــي رقــــــم  - 140

 34وممـا جـاء بالمـادة .1989نـوفمبر سـنة  20تفاقية حقوق الطفـل الـتي وافقـت عليهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتـاريخ إالتصريحات التفسيرية على 
ولهـده الأغـراض تتخـذ الـدول الأطـراف، . تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل مـن جميـع أشـكال الإسـتغلال الجنسـي والإنتهـاك الجنسـي"أنه  فاقيةالإتمن 

  : بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية و الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع
الإسـتخدام الإســتغلالي للأطفـال في الــدعارة أو غيرهـا مــن الممارســات " ب. "ير مشــروعحمـل أو إكــراه الطفـل علــى تعـاطي أي نشــاط جنسـي غــ" أ"      

 .الإستخدام الإستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة" ج. "الجنسية غير المشروعة
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 ،ولا يشــترط أن يـــؤدى هـــذا العمـــل إلى نتيجـــة معينـــة ،مـــاديتضــى الجريمـــة لقيامهـــا القيـــام بعمـــل وتق
 أن إلى بالإضــافة ،بأنـه يقـوم بالوسـاطة يبالإضـافة إلى وجـوب تـوافر القصـد الجنـائي مـن كـون الجـاني علـى وعـ

بــــالتحريض لغــــيره ولــــيس  الجــــانييقـــوم  أي ،شــــهوات الغــــير لإشــــباع الجـــانيصــــرف يت أنالجريمــــة تقتضــــى  ذههـــ
والدينيــة ومجموعــة مــن العــادات الشــائعة والتقاليــد  الأخلاقيــةلكــل مجتمــع مجموعــة مــن القــيم  كــون،141لنفســه

كــون فكــرة الحيــاء داخــل جتماعيــة الــتي تســوده ومــن خــلال هــذه اموعــة مــن القــيم والتقاليــد تتلإا والآداب
لقواعـــد الســـلوك الـــتي تســـيطر علـــي جميـــع  امغـــاير  يعتـــبر فعـــلاً التحـــريض علـــى الفســـق والـــدعارة فعـــل تمـــع و ا

السـائدة في الزمـان والمكـان اللـذين  والأخلاقيـةجتماعية والقيم الدينيـة لإالعلاقات في ضوء العادات والتقاليد ا
   .142لذلك وجب حمايتها رتكب فيها الفعلأ

ونتيجـة كـأثر ولكـن   ،على الفسـقفعل التحريض  إلىظاهرها  في يتؤدلا الأفعالهناك بعض  أن إلا
  .القصر وإبعادطف الختأخذ صورة  الأفعالحالة فسق ظاهر وهذه  أمام نكون الأفعاللهذه 
  تحايلجريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو :تاسعا

لم  اد قاصـــر بعـــأ أوكـــل مـــن خطـــف  " فقـــرة أولى ع.ق 326وهـــو الفعـــل المنصـــوص عليـــه في المـــادة 
 إلىبـالحبس لمـدة مـن سـنة  فيعاقـبذلـك  فيشـرع  أوتحايل  أوديد  أويكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف 

  "دج 100.000إلى  20.000وبغرامة من  سنواتخمس 
ته، ت إليه رعاير من المكان الذي وضعه فيه من وكلفي هذه الجريمة أن يبعد القاصالمشرع  يشترط لم

واء كـان اـني عليـه ذكـرا وتقـوم الجريمـة سـ ،143رافق القاصر الجاني بمحض إرادتهلة ما إذا بل تقوم حتى في حا
  . أنثى أو

يرتكــب الجــاني فعلــه هنــا  و ،لم يكمــل الثامنــة عشــر احيــث تشــترط المــادة أن يكــون الضــحية قاصــر 
في مثــل هــذه والــذي لا يفهــم خطــورة مــا تعــرض لــه  ،بموافقــة وعــدم ممانعــة القاصــر الــذي يجهــل مصــلحته بعــد

يغريـه  أويسـتدرجه  أنيكفـى  ل، بـالمخطـوف عتداء على القاصـرإولم يشترط المشرع أن يكون هناك  ،الأفعال
  .خرآونقله إلى مكان يوجد فيه  الذيالقاصر من المكان  إبعاد لأجلايل تح أودون ديد  بالذهاب معه

                                                   
،  72قـــرار رقـــم  ،27/01/1987 ج،.، غـــير منشـــور؛ الـــس الأعلـــى، غ456قـــرار رقـــم  ،1982 /02/20ج، .غ الـــس الأعلـــى، ،أنظـــر - 141

، الــديوان الــوطني للإشــغال التربويـــة ، 3،ط ســقيعة قــانون العقوبــات في ضــوء الممارســة القضــائية ، غــير منشــور أخــذ عــن أحســن بو 43167ملــف رقــم 
 .125ص  ،2001

الجنسـي للأطفـال مفصـلة  لتغلاسـللإولقد توسع الميثاق الإفريقي لحقـوق الطفـل ورفاهيتـه المصـادق عليـه مـن طـرف الجزائـر في إعطـاء صـور أخـري  - 142
تتعهــد الــدول الأطــراف في هــذا الميثــاق  -1"  الــتي تقضــي بأنــه مــن الميثــاق 27،  بــنص المــادة 1989تفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة إعــن الصــور المحــددة ب

  :الرامية إلى منعبحماية الطفل من كل أنواع الإستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة 
ســـتخدام الأطفـــال في أغـــراض تتعلـــق بالـــدعارة أو في أي ممارســـة جنســـية إ/ أي نشـــاط جنســـي، ب ةأو إجبـــاره أو تشـــجيعه علـــى ممارســـ إغـــراء الطفـــل/ أ 
  .مطبوعات خليعة ر أومناظوفي  ةنشطأستخدام الأطفال في إ/ ري، جخأ

  . 169، ص 01، غير منشور، ملحق رقم 09/ 1012فهرس رقم  ،09/ 06/ 28ج، .، قمحكمة قصر الشلالة تيارت أنظر، -  143
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مـن  رمكـر  293يطبـق نـص المـادة وإعطـاء وصـف الجنايـة و  الجـزاء،تجهت إرادة المشرع إلى تشـديد إو 
 أوديـدا أو  اذلـك عنفـ في امرتكب، ل القيام بخطف شخص مهما بلغت سنهيحاو  أوكل من يخطف " ع،.ق

 إلىدج  1.000.000ســــــنة وبغرامــــــة مــــــن ) 20( إلىســــــنوات ) 10(مــــــن  المؤقــــــت يعاقــــــب بالســــــجنغشــــــا، 
  دج 2.000.000

  .جسديتعذيب  إلىطوف تعرض الشخص المخ إذابالسجن المؤبد  الجانيويعاقب  
  ." أيضا بالسجن المؤبد الجانييعاقب ، الخطف هو تسديد فدية إلىكان الدافع   وإذا 

 المشـرع  لاجـاع ،لتحايـلسـتعمال اإالتهديـد أو ب أوبـالعنف إمـا  لخطف أو الإبعـاديتم ا أنيشترط  إذ
ق عليهـا وصـف التهديـد أخـرى لا ينطبـ اتسـلوكختيـار وهـذا لأجـل أن لا تخـرج إ هذه السلوكات محـلبدلك 

  .أخرى ليشمل السلوك محل التجريم اأن المشرع أعطى صور  ، أيمثلا لوحده
 ،في تجريمـــه لخطـــف القاصـــر 144لمشـــرع الفرنســـياوهـــذه المـــادة لا تميـــز بـــين القاصـــر والبـــالغ بخـــلاف 

القاصـر تـوافر  وتقتضـى جريمـة إبعـاد  كبر حمايـة،أيل تجريما خاصا لضمان أو التحا ،إبعاده بالعنف والتهديدأو 
إلى  لمعتــاد ونقلــها القاصــر مــن مكانــه إبعــادفمجــرد  ؛عــن الــدوافع مهمــا كانــت درجتهــا القصــد الجنــائي بعيــداً 

قيـد للمتابعـة الجزائيـة فبمجـرد علـم  أيلجريمة لم يشترط المشـرع اونظرا لخطورة  ،خر يكفى لقيام الجريمةآمكان 
 أوتحـت رعايـة والديـه يكـون هـذا الطفـل  أننه لم يشـترط أ إلىالإضافة ، بالجزائيةلمتابعة ار ـبة بالواقعة تباشالنيا

  .خاصة قواعد  اتحكمهمخالفة أحكام الحضانة مع أن  .المحكوم له بحضانة الإبن هماأحدرعاية نه تحت أ
   جرائم مخالفة أحكام الحضانة :عاشر

ويتعلق الأمـر بحضـانة  ،وجيةالتي تترتب على أفراد الأسرة بعد فك الرابطة الز  لتزاماتلإاهناك بعض 
المحضـون مـن خـلال تجـريم لتزامات حفاظا على مصلحة لإهذه ا حترامإوقد تدخل المشرع لحماية  ،145الأولاد

  :وتتمثل هذه الجرائم في ،الأفعال المخالفة لأحكام الحضانة
لنفـاذ المعجـل ول باكـم مشـمبحالذي قضي في شـأنه ، الطفل إلى حاضنه  متناع عن تسليم لإجريمة ا -      
  .بحكم ائيأو 

  .أو حمل الغير على ذلك  ،ختطاف المحضون من حاضنهإجريمة  -      

                                                   
144   -  ART. 224-5 : "lorsque la victime de l‘un des crimes prévus aux articles 224-1 a 224-4 est un 
mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à pérpetuité si  l‘infraction est punie 
de trente ans de réclusion criminelle et a trente ans de réclusion criminelle si l‘infraction est punie de 
vingt ans de réclusion criminelle". 

لــى حمايتــه وحفظــه صــحة الحضــانة هــي رعايــة الولــد وتعليمــه والقيــام بتربيتــه علــى ديــن أبيــه والســهر ع" مــن قــانون الأســرة فــإن  62وطبقــا للمــادة  - 145
تحمــل لفاضــة معــنى جســدي عــاطفي محــض لــذلك كيفهــا الــبعض علــى أــا وظيفــة بيولوجيــة غذائيــة وأــا ولايــة "  ؛ معــني الحضــانة كــذلك أــا. "خلقــاو 

ام وتنظيف جسمه وغسـل ثيابـه ترمي إلى الحماية الجسدية للطفل وتلبية حاجاته المادية كحفظه وإمساكه ومنحه الطع"  خدمة مادية"عاطفية، بمعنى أا 
 . 92المرجع السابق، ص  ،...حميدو زكية، مصلحة المحضون ، أنظر." فضلا عن العناية الرؤومة كضمه إلى الصدر والحديث معه ومداعبته 
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 ،من كونه قاصر من جهة ،يوجد به الطفل الذيرا للمركز ظن، نوع خاص نم ةالجزائيالحماية  ههذو 
 لاشــرط أن يكــون الحكــم مشــمو ، مــن جهــة أخــرى ن يكــون محــل تســليم بموجــب حكــم قضــائي إلى حاضــنهأو 

   .146بالنفاذ المعجل
فقـــد أورد قـــانون العقوبـــات نصوصـــا ، لهـــذا الحـــق وحمايـــة للطفـــل المحضـــون وفي هـــذا الصـــدد وتكريســـا

لتزام بما تضمنه الأحكام القضائية النهائية حول مصير الطفل المحضون لإتعاقب على الإخلال وعدم ا ،قانونية
 ولو لم يصدر حكم قضائي بشأن ذلك، إذ حتى، حضانة الطفلولوية أبو  147قلحاذا وكذلك كل من يخل 

كـل مـن ل ،سـنواتمـن سـنتين إلى خمـس  لـذلك الحـبسررت جـزاء قو من قانون العقوبات  327تعاقب المادة 
 صـور إحـدىتحـت  ،يرفض تسليم طفل إلى من له الحق في المطالبة به بعد أن وضع تحت رعايته بصفة مؤقتـة

  :التالية السلوك
إلى مدرســة  و، أمرضــعةلــو تم توكيلــه إلى مربيــة أو  ا، كمــلطفــل قــد وكــل إلى الغــيرأن يكــون ا يجــب -        

  .أو حضانة ،داخلية
وجوب المطالبة به ممن له الحـق في المطالبـة بـه وهـو الشـخص الـذي يتمتـع بحـق الحضـانة سـواء كـان  -        

  .148غيرهم ممن لهم الحق فيهاالأب أو الأم أو 
متنـاع مـن أوكـل إليـه إويمثل الـركن المـادي للجريمـة سـواء عـن طريـق  ،م الطفلقيام عدم تسلي وجوب -        

  .متناعه عن تعيين مكان تواجدهإأو  ورده،الطفل مؤقتا عن إرجاعه 
فـلا تقـوم الجريمـة إلا في  الـذ الجـاني،لـدى  جرميـهحيث تتطلب هذه الجريمة توفر نيـة  المعنوي،الركن  -        

أو امتنـع عـن الإدلاء بالمكـان  تسـليمه،رفـض ، الطفـل موضـوعا تحـت رعايتـه حالة تعمد الشخص الـذي كـان
  .الذي يوجد فيه الطفل

قضــي في شــأن حضــانته بحكــم  ،كــل مــن يــرفض تســليم طفــلع  .مــن ق328لمــادة اوتعاقــب كــذلك 
الحـــبس مـــن شـــهر إلى ســـنة  ةبعقوبـــ ،مشـــمول بالنفـــاذ المعجـــل أو بحكـــم ـــائي إلى مـــن صـــدر الحكـــم لصـــالحه

 .دج100.000إلى  20.000 من وبغرامة

ع .من ق328ومن ثمة يطبق حكم المادة  ،الزيارةحق  لأوسع، ليشممفهوم الحضانة مدلول  ويأخذ
وعـدد المشـرع أشـكال  حـتى هـذا الوضـع  ةلتشـمل الحمايـ، حترام حكم يتعلـق بحـق الزيـارةإدم حالة ع فيحتى 

                                                   
 ص، السـابق المرجـع قـرار مشـار إليـه في أحسـن بوسـقيعة، ، غـير منشـور، 132607 ، ملـف رقـم16/06/1996ج، .المحكمة العليا،غ أنظر، - 146

172 . 
  .206 -205ص  المرجع السابق، ،...مصلحة المحضون حميدو زكية،، أنظر - 147

الـة ثم ثم الخ  بلأب ثم الجـدة لأم ثم الجـدة لأالأم أولى بحضـانة ولـدها ثم ا" من قانون الأسرة التي تبين أصحاب الحق في الحضانة  64نص المادة  - 148
 ."كل ذلك  وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارةصلحة المحضون في  مع مراعاة مالعمة ثم الأقربون درجة 
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 ةوبالتـــالي تحمـــل المســـؤولي ،هـــا الوصـــف الجزائـــيلينطبـــق علي ،الســـلوك الـــذي يشـــكل الـــركن المـــادي لهـــذه لجريمـــة
  .الجزائية

مـن   متنـاعإ وهـو :الأول أشـكال أربعـةعلـى  يـأتالذي  الماديتوافر الركن ريمة الجهذه لقيام  فيجب 
إبعــاد  الثــاني ، وإلى مــن أوكلــت إليــه حضــانته بحكــم قضــائي ،عــن تســليمه طفــل كــان موضــوعا تحــت رعايتــه

  هل الغير على خطف القاصر أو إبعادالرابع حمو ، خطف القاصر الثالث، و قاصر
بشـأن أطفـال الـزواج المخـتلط الواقـع  وفرنسا،تفاقية الموقعة بين الجزائر لإا الإطلاع على ومن خلال 

كــل حكــم قضــائي : " نجــد أن المــادة السادســة الفقــرة الثانيــة تــنص علــى أن ،149بــين الجزائــريين والفرنســيات
ت نفســه الوالــد الأخــر حــق يــنص علــى حضــانة طفــل يمــنح في الوقــ قــدين وتصــدره الجهــات القضــائية للمتعا

  ."الزيارة
يتعــرض الوالــد الحاضــن للمتابعــات الجزائيــة الخاصــة بعــدم " ثم تــأتى المــادة الســابعة لتــنص علــى أنــه 

 عنــدما يــرفض ممارســة حـــق الـــدولتين تســليم الأطفــال الــتي تــنص وتعاقـــب عليهــا التشــريعات الجزائيــة في كلــتي
  ."ارةالزي
أنــه يتعــين عنــدما يحكــم القاضــي بــالطلاق وبإســناد حــق حضــانة  يتبــين، هــذه المــواد قــراءةوعليــه مــن         

فإنه يجب عليه أن يحكـم في نفـس الوقـت وضـمن نفـس الحكـم بإسـناد ، الطفل أو الأطفال إلى من يستحقها
  .الزيارة خر، ويحدد فيه زمان ومكان و كيفية ممارسة حقلآحق الزيارة إلى الزوج ا

تمكــين الطــرف  ضالحكــم، ورفــمتنــاع عــن تنفيــذ لإولكــن إذا قــام الطــرف المحكــوم لــه بحــق الحضــانة با
الأخر من ممارسـة حـق الزيـارة في الزمـان والمكـان والكيفيـة الـتي حـددها الحكـم فإنـه يكـون قـد تصـرف بشـكل 

فض والممتنــــع ومعاقبتــــه وفقــــا ويــــؤدي إلى متابعــــة الطـــرف الــــرا، قــــتراف جريمــــة تمــــس بنظـــام الأســــرةإ يـــؤدي إلى
فقـا و  ،)العقوبـاتمـن قـانون 328المـادة (متناع عن تسليم الطفل المحضون لإللتشريعات الجزائية المتعلقة بجريمة ا

  .تفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بأطفال الزواج المختلطلإمن ا 07لنص المادة 
 ،ى الوالــد الآخــر المحكــوم لــه بحــق الزيــارةوبمجــرد مــا يتســلم وكيــل الجمهوريــة المخــتص إقليميــا شــكو 

يباشـــر المتابعـــة والإجـــراءات   مـــن طـــرف القـــائم بالتنفيـــذ، المحـــررمحضـــر الإمتنـــاع عـــن التســـليم ،  إلىبالإضـــافة 

                                                   
والفرنسـيين بوضعية الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بـين الجزائـريين  ةالمتعلق، حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية تفاقية بينإ - 149

 .02رقم  ملحق.1988، سنة 30و رقم  28ر رقم .ج، 1988يونيو سنة  21الموافق  1407ذي القعدة عام  7يخنفصال محررة بتار الإفي حالة 
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حـتى بعـد إنحـلال هذا مما يتأكد معه التوسع في محال الحماية الجزائيـة للطفـل .150القانونية ضد مرتكب الجريمة
   .الطلاق بفعل الرابطة الزوجية

الحمايــة ليشــمل العلاقــات وســع مجــال المشــرع  أنالأســرة، مــع  أفــراد حمايــةبمجــال هــذا فيمــا يتعلــق 
  .ةفيما يتعلق بصلة القرابـ الأسرية

  الثالثرع ـالف

  رابةـرائم الماسة بصلة القـالج 

  
التزامــات نــص علــى تجــريم بعــض الأفعــال الــتي تخــل ب ،151المشــرع العقــابي ورعايــة منــه للــروابط العائليــة

   :الجرائمالفرد نحو أقاربه ومن هذه 
  )المحارمسفاح (بين ذوي المحارم  جريمة الفاحشة :أولا

و جريمـة  ،جتماعيـةلإو العلاقـات ا تهـي أسـاس تكـوين الصـلا الـدم،رابطة القرابة و النسـب و  إن
  .و الأنسابالأعراض  فاحشة تعتدي على مالبنت، جرائو الأم و  تالإناث، كالأخوطء المحرمات من 

، ولو أنه كان متأخرا في ذلك إذ حصل لجزائري الفاحشة بين ذوي المحارمتجريم المشرع ا وبالرغم من 
ن إفــ 152مكــرر 337في مــادة وحيــدة هــي المــادة  1975/ 06/ 17المــؤرخ في   47-75 مبــالأمر رقــهــذا المنــع 

 عتـداءإبئـة مـن قضـايا زنـا المحـارم تتعلـق بالما 80نأبـوهـذا مـا بينتـه الإحصـائيات  ،مسـتمر تزايـد في ةريمالج ههذ
  .153ضحية 113أكثر من  2006و  2000، وتم إحصاء خلال الفترة بين سنة الآباء على بنان

تعتـبر الفـواحش بـين ذوى المحـارم العلاقـات الجنسـية  "نـه أع علـى .مكرر من ق 337ونصت المادة 
   :ترتكب بين التي

  ،الأقارب من الفروع أو الأصول -1 
  الإخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم ،  -2
   ،حد فروعهأمع  أوالأم  أو الأبمن  أخواته أوحد إخوته أبين شخص وابن  -3

                                                   
  .129- 128 ص ،1982 ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري مالجرائ ،عبد العزيز سعد ،أنظر - 150

مـثلا ســورة .أحاديـث متعــددة تحـافظ علـى أواصــر القرابـة وتقويتهــاو القرابــة أشـد عنايـة إذ وردت آيــات قرآنيـة كثــيرة لقـد إعتنـت الشــريعة الإسـلامية ب - 151
لـه في رزقـه و  أحـب أن يبسـط مـن" قـال  رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ  أنومن الأحاديث التي تدعوا لذلك  22محمد الآية ة ، سور 36النساء الآية  

تعتمـد " منـه 03ون الأسـرة الـدور الإجتمـاعي للأسـرة بـنص المـادة نقافي أكد المشرع  عن أبي هريرة، صحيح البخاري، وقد" نشأ له في أثره فليصل رحمه ي
  "الأسرة في حياا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الإجتماعية

 .المرجع السابق ،...محاضرات،  زكية،أنظر ، حميدو  - 152
السلبي  مديرية المشاريع بقيادة الدرك الوطني مستندة إلى إحصائيات و تحاليل تعكس الوضع دراسة حديثة حول العنف الجنسي في الجزائر أعدا - 153

 .الأسرة و العائلة ارستقر إو  جتماعيلإا لتدارك الخطورة على النسيج الاقتراحاتللمرأة في الجزائر و قدمت سلسلة من 
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  ،من فروعه أخرحد أمع  أوابنه  أرملة أو والأرملالزوجة  أووالزوج  الأب أو الأم -4
  ،خرأو زوجة الأب وفروع الزوج الأ الأمزوج أو الزوجة  أووالد الزوج  -5
   .خ أو لأختلأحدهم زوجا أمن أشخاص يكون  -6

وأحــد جنســية تقــع بــين شــخص علاقــة  لالمحــارم، كــلفاحشــة بــين ذوي مكــرر ا 337دة االمــعتــبرت إو 
عدم النص على شرط الرضا  برضا الطرفين بالرغم من تتم  العلاقات الجنسية أنيشترط  أي.محارمه برضائهما

 أواب ـغتصـإ إلىالة ـ، حسـب الحـتحـول الفعـلنتفى هذا العنصر إ فإذا، هوافر تستلزم طبيعة هذه الجريمة ت أن لاإ
جــرم التحــريض علــى الفســق والــدعارة  وهــذا مــا يــدخل تحــت تكييــف ســتعمال العنــفإفعــل مخــل بالحيــاء مــع 

من  344و المادة  342طبقا لنص المادة التي لايشترط فيها عنصر الرضا ولو بصفة عرضية  الأخلاقوفساد 
 إذا، دا للعقـابمشـد ظرفـاع .مـن ق 337 المحـددة بالمـادة عـددا  التيالفئات  إحدىتعتبر بالتالي و   ،ع.ق

  .ع.من ق 342تحت وصف المادة  دخلت
المــتهم علــى أســاس فعــل  بإدانــة 2008 ســبتمبر02مجلــس قضــاء تيــارت بتــاريخ بــه  هــذا مــا قضــىو 

بموجــب  إدانتهمــاإعتبارهــا ضــحية بعــد و مــة المته وتبرئــة ر لم يبلــغ السادســة عشــر مــن عمــرهإنتهــاك عــرض قاصــ
هــذا  ،ع.مكــرر مــن ق 337طبقــا لــنص المــادة علــى أســاس إرتكــاب جنحــة الفاحشــة  ســابق جزائــيحكــم 
قد أعاد قضاة و  جنحة الفاحشة، إلى من جنحة الزنا والإجهاض للمتهمين د تكييف الوقائعاأع الذيالحكم 
ووقـوع العنـف  ةالقاصـر  الضـحية نتيجـة لإنعـدام رضـا قاصـرنتهـاك عـرض إجريمة  إلىتكييف هذا الجرم الس 

   .154من ذوى المحارم ابالرغم من كو اعليه
ة في محيط أسري يفترض أن تغلفه علاقات الرحمة والمودّ  لوقوعه لبشاعته و الفعلوتجريم المشرع لهذا 

  .سقمةمُ  داوية وليسفيفترض في الأسرة أن تكون مُ .155النزعات الإجرامية الخطيرة من بدلاً 
 الإخــوةأو  ،الأصـول أوبـين الفـروع ، الجنسـيتصـال لإيــتم ا أنالجريمـة يجـب  هـذهعتـبر المشـرع لقيـام إو 
 حدأمع  أو أوالأم الأبمن  أخواته أو إخوتهحد أبن إو  شخصبين  أو الأم أو الأبمن  الأشقاء والأخوات

 أووالد الزوج  و، أفروعهمن  أخرحد أمع  أوبنه إ أرملة أو والأراملالزوجة  أووالزوج  الأم أو الأب أوفروعه، 
، ولأخـت لأخحـدهم زوجـا أيكـون  أشخاصمن  أو ،الأخروفروع الزوج  الأبزوجة  أو الأمزوج  أوالزوجة 

  .بالمحرمين شرعا بالقرابة والمصاهرة أساسا الأمر قويتعل
 أخـرىك اـال لصـور تـر  وإنمـا ،شـكل معـين في الجنسـيلم يقيد المشـرع الفعـل  ةالحمايال  اوتوسيع

تفـاق الرضـائى لإهـذا ا ،م العلاقات الجنسـية برضـا الطـرفينتت أنشتراط إمع  ،156الجنسيتدخل ضمن الفعل 

                                                   
  .03، غير منشور، ملحق رقم 08/ 10592فهرس رقم  ،08/ 09/ 02ج، .غ ،مجلس قضاء تيارت، أنظر - 154

كليــة أصــول  محمــد هــلال الصــادق هــلال، أثــر الغــزو الفكــري علــى الأســرة المســلمة وكيفيــة مقاومتــه، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير،، أنظــر -155 
  .175 -174 ، ص2000زقازيق، القاهرة، الدين والدعوة بال
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الموجهـــة أساســـا  ،الإجراميـــة لـــديهمتفاقيـــة لإلخطـــورة الرغبـــة ا اً نظـــر  ،هـــو منـــاط التجـــريم ،الصـــفة أصـــحاببـــين 
  .عتبار لدى الأسرةلإا رأواصّ لتحطيم 

حـد أصـولها أو فروعهـا، مــع أرتكـاب الفاحشـة معهـا مـن إتسـمح بضـى و نثـى الـتي تر أن الأمـع العلـم 
لأن الرضــا  ،المحرمــات كفاعــل أصــلي ءســن السادســة عشــر مرتكبــة لجريمــة وطو تكــون فــوق  ،علمهــا بالقرابــة

ني عليها أو ينفي المسؤولية عن الجاني أو ا ،ببا مبررا أو مبيحا لهذه الجريمةالصادر من هذه الأنثى لا يعتبر س
  .157نفسها

مســـايرة ســـنة، وهــذا  18هــذه المـــادة حــددت القاصــر ب  أنبــالرغم مـــن  الــرأيـــذا  نأخــذونحــن   
هـذا  جنخـر  فإننـابخـلاف هـذا التحديـد  أخـذنافلـو  الحمايـةال مج فيتشديد  وهى  ذ به المشرعأخ التيللحكمة 

   .158ع.من ق 342نص المادة   وندخله ضمن ع.من ق 337وفقا لنص المادة الفعل من دائرة تجريمه 
 ،ن النســبـرم مـــفهــل يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــ،ن الرضــاع أالقرابــة العائليــة يثــير التســاؤل بشــ شــتراطإو 

خواتــه دون إخوتـه وأ ،وحــده عمــع حصـر التجـريم في الطفــل الرضـي، يكـون الجــواب بـنعم. الــزواج ؟علـى  اقياسـ
للمرضـعة وزوجهـا  ارضيع وحده دون إخوته وأخواتـه ولـديعد الطفل ال"بنصها أ .من ق 28وهذا عملا بالمادة 
  ".ا ويسرى التحريم عليه وعلى فروعهوأخا لجميع أولاده

مراعــاة  ،ســت حــالات تختلــف درجــة العقوبــة بــين اــرمين مكــرر 337قــد حــدد المشــرع في المــادة و 
سـنة  18العمـر لـغ مـن بشـخص قاصـر ي ىراشـد، علـوإذا ارتكبت الفاحشـة مـن شـخص ، القرابة فيهالدرجة 

  من نفس المـادة، 3طبقا للفقرة ،وجوبا العقوبة على الشخص القاصر المفروضة على الراشد تفوق ةفان العقوب
لم  337يبلـغ سـن الرشـد الجزائـي، لأن المـادة  طرفيها لمكما أن هذه الجريمة تكون قائمة حتى و لو كان أحد 

ا لجريمتي هتك العـرض و الفعـل المخـل بالحيـاء الـذي خلاف ،و لم تنص على السن إطلاقا ،تشر إلى سن معينة
لطبيعـة العلاقـة   هر ظـبنوهـذا  ،حكمـة لم يعلـن عليهـا المشـرع، يفرق فيه المشـرع بـين الضـحية القاصـر و الراشـد

  .بين الأشخاص الفاعلين
ـــــوتكـــــون الجريمـــــة جنحـــــة في الحـــــالات الأخـــــرى ـــــ ق، وتطب ســـــنوات في 10إلى  5الحـــــبس مـــــن  ةعقوب

  .6خمس سنوات في الحالة  5سنتين إلى  2عقوبة الحبس من  ق، وتطب5 و4 و3الحالات
تحكمــه طبيعــة ، اعلهــا وأخــذه بمعيــار درجــة القرابــةالجــزاءات المقــررة لعقوبــة ف فيوقــد فصــل  المشــرع 

  .الشريعة الإسلامية فيكما هو معرف ،عتبارهم من وصف  المحارمإب ،لخاصة بين أفراد الأسرةاالرابطة 

                                                                                                                                                               
  .509ص  ، 2001 ،لبنان ،بيروت، حلب الحقوقية منشورات، القسم الخاص، قانون العقوبات، القهوجيعلي عبد القادر ، أنظر - 156

 .264ص  ،1983 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجنائيةرضاء اني عليه و أثره على المسؤولية  ،نجممحمد صبحي ، أنظر -  157

   .، من المذكرة51-50أنظر، ص  - 158
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إذا كان الشخصان بـالغين سـن الرشـد الجنسـي  جريمة،ون الفرنسي لا يعتبر هذا الفعل أن القانونجد 
  .159سنة) 15( ةعشر  ةالمحدد بخمس

    للأصول متناع عن تقديم النفقة المقررة قضاءلإا: ثانيا
ع .ق 331عليـه بموجـب المـادة  المنصـوص والمعاقـب وهـو الفعـل ،وهي النفقة المقررة لصـالح الأصـول

 ،معســرين إذا كــان هــؤلاء فــالفروع تجــب علــيهم نفقــة الأصــول ،قضــاءدم بمبــالغ النفقــة المقــررة ســتفاإوذلــك ب
، بمعـنى ة الأصـل علـى فرعـه يسـار هـذا الفـرعنفقـ سـتحقاقلإإذ يشـترط ، وليس هناك غيرهم ممـن تجـب علـيهم

يـه يعتـبر موسـرا و ، فالولد الـذي لـه مـال يكفـي نفقتـه و نفقـة أبفي مال الفرع ما يكفي نفقة الأصليكون  أن
 .160المكلف بذلك ةالقدرة، وإمكانيحسب النفقة يكون  ستحقاقإفشرط  ،تجب عليه نفقة أصله

حسـب القـدرة  الأصـولعلـى الفـروع والفـروع علـى  الأصولتجب نفقة  " أ .من ق 77وتنص المادة 
لجنحة  االفرع يعد مرتكبف ،ةالجدو  دالج و مالأ و الأب –والأصول هم ، "ودرجة القرابة في الإرث حتياج لإوا

 أكثـر إلىتجهـت المحكمـة العليـا إو  .متناعـه عـن ذلـكإعدم تقديم المبالغ المقررة من إنفاق على أصـوله في حالـة 
ا سدً  161الأصول إقامةعلى مكان ، الأصولتتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه  نه لاأعتبرت إمن ذلك و 

 الأوجـهحـد أ فيوممـا جـاء  ،صول بحجـة عـدم المكـوث عنـد المنفـقلذريعة عدم التحجج بعدم الإنفاق على الأ
تلـزم  الأسـرةمـن قـانون  77الطاعن بكون المـادة  أثاره الذيمن مخالفة القانون  المأخوذ -بنفس القرار -المثارة 
رة حيـث انتيجـة الحكـم لـه بالزيـ لتزامهإقضاة الموضوع حرموه من القيام بن أو  ،أمهنحو  قانونيبن بالتزام لإقيام ا

العليـا  المحكمـةوكـان رد يث يقيم هو لعدم تقديم التبريـرات، ولم يقرر له القضاة الحكم بأخذ أمه حتقيم الأم، 
والنفقـة  الأصـولنفقـة الفـروع علـى  أوجبتالمادة المذكورة  أن لكن وحيث" االمثار بقولهفيما يتعلق ذا الوجه 

المنفق مما يجعل هذا الوجه من منزل  في إقامة الأصولالمادة  تشترط ولا، كانا مكان أي في الوالدين إلىتؤدى 
   .162"قانوني أساسغير 

فيفترض  وفق السابق بيانه وإن كان المشرع قد عاقب الممتنع عن تقديم النفقة المقررة قضاء للأصول
  .الشرعيينجريمة التخلي وترك أحد الأصول  علىعاقب  قد أولىنه من باب أ

   ول والتخلي عنهمجريمة ترك الأص :ثالثا
                                                   

هـي، هذا الموقف بما ورد عن العميد كاربونيه بإسـتنتاجه أن السياسـة الأسـرية الفرنسـية  برريُ وقد . ، المرجع السابق...محاضرات ،حميدو زكية أنظر، - 159
  .من حيث الواقع سياسة أشخاص وليس سياسة أسرة ، سياسة حقوق وليس سياسة مؤسسة

" La France a une politique familiale qui est; en fait; une politique des personnes plutôt que de la 

famille, des droits subjectifs plutôt que de l‘institution."Cf. CARBONNIER  J., droit civil, T2 la 

famille, l‘enfant, le couple, 20e édi,P.U.F., 1999, p27.   
 .144 ص ،أحمد نصر الجندي، المرجع السابق ،أنظر -  160
  . 341 ص، 02عدد  ،2004ضائية، قلة ال، ا264458 ملف رقم، 2002/ 03/07 ،ج.غ،المحكمة العليا ،أنظر -  161
  .344ص، المرجع السابق، 02، عدد 2004ضائية، قلة ال، االمحكمة العليا ،أنظر -  162
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ـــذائهم،  ـــيهم، وعـــدم إي ـــه االله عـــز وجـــل مـــن طاعـــة الأصـــول، والإحســـان إل زيـــادة علـــى مـــا أوصـــى ب
مزيـد وتشتد حـاجتهم إلى الكبر، فتضعف قوم، وشتمهم وسبهم، فقد أكد الوصية أيضا م حين يبلغون 

وَقَضَـى ربَـكَ أَلا تَـعْبـُدُواْ إِلا  "عـالىوت وفي ذلك يقول سـبحانهة لمشاعرهم المرهفة، والرعايمن العناية بشؤوم، 
مَُــا أُ  عِنــدَكَ الْكِبـَــرَ أَحَــدُهمُاَ أوَْ كِلاهمُــَا فــَلاَ تَـقُــل له لُغَن مَُــا إيِـاهُ وَباِلْوَالــِدَيْنِ إِحْسَــاناً إِمــا يَـــبـْ هَرْهمُــَا وَقــُل له ف وَلاَ تَـنـْ

  .163" الذل مِنَ الرحمَْةِ وَقُل رب ارْحمَْهُمَا كَمَا ربَـيَانيِ صَغِيراًوَاخْفِضْ لهَمَُا جَنَاحَ .قَـوْلاً كَريمِاً
، لما يكون في حاجة ماسة إليه، فإنـه أحد أصوله، وتركه خاصة عند الكبرفإذا تخلى الولد عن  وعليه       

  .رتكب معصية عظيمة لا ينجو من عقاا أمام االله سبحانه وتعالىإيكون قد 
الحكومـة مجلـس  المشـرع بمصـادقة أدركهـا والـتي ،الجزائـريالتشـريع  في ةجريمـة حديثـ هذا الفعل، عتبريُ و 

  164.خاص المسنينشهيدي للقانون المتعلق بحماية الأالتم على المشروع 2008لعام 
قـدمون علـى وضـع أوليـائهم في مراكـز القانون إخضـاع الأبنـاء العـاقين الـذين ي ومن أهم أحكام هذا

   .كام قانون العقوبات المتعلقة بسوء معاملة الأصوللأح المسنين
 )1(ســنة الســجن لمــدة تــتراوح بــين حــددها مشــروع القــانون الجديــد إلى حــد  وتصــل العقوبــات الــتي

الوضــعية الماليــة للأبنــاء  حســب دجألــف  500ألــف و 100بــين  ، مــع غرامــة ماليــةســنوات  )10(عشــرو 
  .التخلصوالطريقة التي تمت ا عملية 

 في مقابل مبالغ ماليـة ،ستقبال المسنينإالقانون إجراءات تحفيزية تشجع العائلات على  يحملكما 

الــتي تضــمنها  توقيــع العقوبــاتوهــو مــا ســيعطي للقضــاء  .ودعمــا تكفلــه الدولــة للعــائلات المســتقبلة ،تــدفعها
   .لى سنتينشهرين إ تصل إلى حد الحبس من ،بالتفصيل على الأبناء الذين يسيئون معاملة والديهم

 ماليـة لمـن يتجـاوز أحكـام قـانون ويتضمن القانون على جانـب آخـر عقوبـات تقضـي بـدفع غرامـات
مـا تعلـق بـالتهرب علـق بسـوء معاملـة الأصـول أو الجـزء المت رعاية المسنين الذي يستند على قانون العقوبـات في

   .من الإنفاق عليهم
خلال  بل الدولة أو أبنائهم أو منللمسن سواء من ق ،تكفل حياة كريمة كما يشمل بنود

  .لهم ستقبال المسنين وتوفير الرعايةإستحداث صيغ جديدة تتعلق بتشجيع العائلات على إ

                                                   
  .الإسراء من سورة 24 و 23 تانالآي - 163

 الأبنـاء للوالـدين الـتي تزايـدت في لقضـاء علـى ظـاهرة عقـوقامحاولـة إلى  فـإن مشـروع القـانون الجديـد يهـدففي تصـريح لـه  وزير التضامن وبحسب - 164

وسط معيشي ملائم، يتضمن شاملاً بفئة المسنين من مختلف الجوانب، مثل توفير  أن القانون جاء ليوفر تكفلاً  الماضية واتمع الجزائري خلال السنوات 
دعـــامتين أساســـيتين في تـــوفير حيـــاة طبيعيـــة وكريمـــة  عتبارهمـــاإجتمـــاعي بلإوســـائل ثقافيـــة وترفيهيـــة، مشـــدداً علـــى أهميـــة الأســـرة وقـــيم التكافـــل ا تـــوفير

 22الاثنيـــن  بتـاريخ ،ريــدة الجزائـربموقـع إســلام اون لايـن لصـحفيين بج أنظـر، .مـن قـانون العقوبــات 315و 314إلى تفعيـل المــادتين  افة ضـلإبا.للمسـنين
  .05 ، ص687، عدد 21/01/2010، لجديدالنهار ا؛ جريدة 10744العدد  2008ريل أف 28 هـ 1429ربيـع الثاني 
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رغم خطورا، ولم يتصدى لها بعقوبة رادعة بنص  من قبل التطرق إليها الجزائريالمشرع  أغفل قدو 
الظاهرة في اتمع الجزائري، فكم من شار هذه نتإفي قانون الأسرة، رغم صريح لا في قانون العقوبات، ولا 

  .عن آبائهم سواء في دور العجزة، أو عند الأقارب، أو حتى في الشوارع االأبناء تخلو 
 عدم التصريحنتيجة التخلي و  أو أحد أفراد الأسرة يقع من الأقاربوعدم التحرز ونفس الإهمال 

  .رماً مجُ فعلا  كونه ب على هذا الإمتناعدون أن يغفل المشرع العقا أحد أفراد الأسرة بوفاة
   :بالوفاةجريمة عدم التصريح :رابعا

بنــاء علــى تصــريح  ،ر وثيقــة الوفــاةيــر تح ى والأخــيرة علــىـفقرتيهــا الأولــ م في.ح.ق 79نصــت المــادة 
  .165أجال محددةا خلال  موثوقأي شخص لديه معلومات  و، أأقارب المتوفى
مــن ســاعة  وعشــرون أربعــةأقصــاها لال مهلــة خــوذلــك ، الوفــاةجــب القــانون التصــريح بواقعــة و أ إذ

الشـــخص المكلـــف بالتصـــريح  يقـــوم أنن دو انقضـــت هـــذه المـــدة،  إذلكـــن ، حالـــة الوفـــاة العاديـــة في الواقعـــة،
 ،الوفـاة هـذهقيـد  أوالمدنيـة بعـدم تسـجيل  الحالـة ضـابطلتـزام علـى لإنه يترتـب اإف، لة المدنية بالوفاةالح لضابط

نـه سـيعرض للعقوبـة إلتـزام فلإقـام بمـا يخـالف هـذا ا نأو  حـدث فـإذا ،الوقـت المحـدد فيالتصـريح ـا  تملم يـ التي
    .166قتضاءلإاالمدنية عند  ةوللمسؤولي الإدارية

 الــة المدنيــةضــابط الح إلىــا  والتصــريحالوفــاة  بــإعلانالملزمــون  الأشــخاص غفــل أأن ــاون أو و إذ حــدث و   
 الـتيم .ح.من ق 79من المادة  3طبقا لنص الفقرة  لة الجزائيةءه تقع عليهم المسافان ،المعين الأجلفات  حتى

  .ع.ق 441 تطبيق نص المادةإلى تحيل 
تقريــر الحمايــة الوقائيــة  لأجــل وضــع هــذا الــنص  إلى الجزائــريولكــن علــى الــرغم مــن ســعى المشــرع 

 الأسـريةالعلاقـة  طـرافلأراكـز القانونيـة المتمـس  أثـارا يترتـب مـن ومـ، لتـزاملإلف عـن القيـام ـذا اخالتلتجنب 
 حين في، تزاماتهلإنه حي ويتمتع بحقوقه ويتحمل ، يعتبر أالأسريةالعلاقة  أطرافحد أبعدم تسجيل وفاة  لأنه

حالــة  فيهــذا النــوع مــن الجــرائم ســواء  فيتقــوم المتابعــات الجزائيــة  لا 167نــه عمليــاأإلا  ،ينعــدم وجــوده حقيقــة
الوفـاة بعـد  ضـابط الحالـة المدنيـة قـد قـام بتسـجيل أنحالـة  في أو ،بالتصريح بالوفـاة المعنيين الأشخاصلف تخ
  .المحدد الأجلنقضاء إ

حتى ولو ، هذا النوع من الجرائمالتعامل مع  فيوجود مرونة  أوتساهل وجود ضمنيا  حيث أنه يفهم
صـاحب الصـفة  الأطـراف حـدأ أنا لـة مـحا فيوذلـك  المتابعـة الجزائيـةوم بلاتقـ فإـاالعلـم للنيابـة العامـة  تحقق

رئـيس المحكمـة المختصـة وعـرض  إلى ،لـه دالأجل المحدنقضاء إبعد  تسجيل الوفاةب رأم ستصدارإ تقدم بطلب

                                                   
 .135ص  ،المرجع السابق ،...، الجرائمعبد العزيز سعد ،أنظر -  165
 .173، ص الجزائر ،ر هومةدا ،2 طأنظر، عبد العزيز سعد، قانون الحالة المدنية في الجزائر،  -  166

  .04، غير منشور، ملحق رقم 0459/09، ملف رقم ، 09/06/2009أ، .ش.ق أنظر، محكمة قصر الشلالة، تيارت، - 167
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التسـجيل  إجـراءات إكمـال إلى الأخـيرةهـذه تسـعى الأعـم ب لالغا ففي ،العامة ةعلى النياب الأمر الأخيرهذا 
 إلى أمرهـــا فولا ينصـــر نعـــدامها إ أوحقيقـــة وجـــود الوفـــاة  فيللتحقيـــق  الضـــبطية القضـــائية إلىالملـــف  بإرســـال

  .تقديم الطلب فيالصفة  أصحاب الأطراف مواجهة فيمباشرة الدعوى العمومية 
معنــويين   أوطبيعيــين  أشــخاصحالــة وجــود شــكوى مــن طــرف  فيوتكــون المتابعــات الجزائيــة عمليــا 

يسـجل وفـاة لم  تهم الـذينورثـتـدليس الواقـع مـن طـرف المتـوفين نتيجـة  لأشـخاصحقـوق  تقريرضحية  واكان
الـذين لم يتحقـق لـديهم  الورثـة بـاقيحرمـان حالـة  أوفي ،الورثـة مـثلا هـؤلاءسـتفاد منهـا إ أثـارممـا رتـب  مورثهم

 إمكانيـةمـع  .168نتيجة لعدم تسجيل واقعـة الوفـاةضحية هذا  اوكانو قاهرة  لظروفالعلم بوفاة مورثهم نتيجة 
   .رها تبعانظ سيأتي التيعناصر التركة ستيلاء على لإاجريمة وهى  أخرىريمة جتهم على متابع

   على عناصر التركة ءستيلالإجريمة ا:خامسا
ستمرارية نماء إضمان  لأجل وإنما ،ذاا دح فية على عناصر التركة ليس ظالمحاف الجزائريقرر المشرع 

 لتزام قانونيإمترتبة كتبقى فإا   -روح العلاقة – أخلاقيانعدمت إالتي إذا  ،العلاقة فيما بين أفراد الأسرة روح
 فيهـذا الوضـع  أمـامونكـون ، لة الجزائيـةءيرتب المسا لتزاملإعن هذا اوالخروج الأسرة،  فيما بين أفراد وأخلاقي

 أســـرىخاصـــة المنتمــين إلى كيــان  الأفــرادغـــيره مــن  حقــوقوتعديـــه علــى  للإنســان المــاديحالــة تغلــب الطبـــع 
       .تركها مورثهم تشمل عدة عناصرالة وجود تركة مشتركة حو  مشترك

 أمـــواليتركـــه الميـــت مـــن  فمفهـــوم عناصـــر التركـــة لـــدى الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة يشـــمل جميـــع مـــا
من  المتوفىما يتركه  هي والظاهريةوالتركة عند الأحناف .169ماليةغير  أمالحقوق مالية  أكانت ءسوا ،وحقوق

  . 170عن تعلق حق الغير بعينهالية خالصة أموال وحقوق م
 وإنمــا، 171يعتـبر مـالاً  ومـا لا بـين مـا يعتـبر مــالاً تلحقيقـة التركــة وماهيتهـا ولم واعـد المـيراث تعـرض قت لم

ن لأ وموانعه وغير ذلك ممـا يتعلـق بتوزيـع التركـةتقال، نلإذلك ا وأسباببالميراث  الأموالنتقال إببيان  تكتفإ
هـذا  إن إمـا، يتركها المتوفى وتبين نصـيب كـل مسـتحق لهـا التياث تتضمن توزيع الحقوق قواعد المير  أن الأصل

 المــدنيقواعــد القــانون  فيلا يعتــبر فهــو أمــر خــارج عــن نطــاق قواعــد المــيراث وهــو داخــل  أوالحــق يعتــبر تركــة 
  .172المختص بإثبات الحقوق

                                                   
  .وهذا ما هو ملاحظ على مستوى المحاكم من خلال المتابعات القضائية في هذا النوع من الجرائم - 168

 .27 ص، 1977 ،2 ط، بيروت، مكتبة دار الثقافة ،لقة بالتركة بين الفقه والقانونالحقوق المتع، داود يحمد محمد عل، أأنظر -  169
 .54، ص 2006 ج،.م.د الجديد،بلحاج العربي، أحكام التركات والمواريث على ضوء قانون الأسرة ، أنظر - 170
ا لايـورث مـن الحقـوق والأمـوال، ممـا يتطلـب معـه إعتمـاد ، بمعـنى أخـر مـا يـورث ومـمولااولم يتعرض المشرع الجزائري كذلك  إلي تعريف التركة ومش - 171

  .من قانون الأسرة 222نطلاقا من نص المادة إ رأى الجمهور
مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالميراث والوصية والوقف في الفقه والقانون ، سالم الشافعي ،عبد الهادي رجاب ،كمال الدين إمام  دمحم ،أنظر -  172

 .59ص ، 2007، 1 ط، بيروت ،لحلبي الحقوقيةمنشورات ا، والقضاء
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وارث مـن طـرف بقيـة الورثـة صـيب كـل عتداء على هذه الأموال قبل بيان نإلكن قد يحدث أن يقع 
عتـداء إحماية الـوارثين مـن و بقواعد وأحكام لحماية نظام الإرث قواعد القانون الجنائي  جاءت ذال حدهم،أأو 

ع في .ق 363 ةبالمـاد الجزائـريالمشـرع  مـا نـص عليـهوأسـاس هـذه الحمايـة  ،173بعضهم على حقوق الـبعض
دج إلى  20.000، وبغرامــــة مــــنلى ثــــلاث ســــنواتبــــالحبس مــــن شــــهرين إ يعاقــــب "الأولى علــــى أن  فقرــــا

دج الشريك في الميراث،  أو المدعي بحق في تركة الذي يستولى بطريق الغش على كامل الإرث،  100.000
  ..".أو على جزء منه قبل قسمته 

 ىرث دون رضكامل الإ  أو على، ستيلاء على جزءلإيمة توافر فعل اشترط المشرع لقيام هذه الجر إإذ 
  .175شكل كان أيستعمال الغش تحت إاط شتر إمع  ،174لورثةباقي ا

سـتيلاء مـن لإفعـل ا سـتمراريةلإالمسـتمرة، نظـرا ستيلاء على عناصـر التركـة مـن الجـرائم لإوتعد جريمة ا
 .فتبقـى الجريمـة مسـتمرة قائمـة تسـتوجب العقوبـة ،بـذلك بقيـة الورثـة االحيـازة، حارمـوصـف  الجاني تحتطرف 

فمـاذا  عتـداء هـو مـال،لإكـون محـل ا  بـالأمواليث التصنيف كذلك مـن الجـرائم الماسـة وتعد هذه الجريمة من ح
   عتبار الأسرة ؟إعن الجرائم الماسة ب

 

 

 

 

 

 

  الثالث المطلب

  الأسرةعتبار إرائم الماسة بـالج 

 إجتماعيـةمسـائل مـن الأسرة  ا تقوم عليهلمنظرا  ،داخل اتمع ،عتبار الأسرة وسمعتهاإهتم المشرع بإ
فإنـّه مـن واجـب كـل طـرف مـن أطـراف الـزّواج . 176أخلاقية كالعفّة والكرامـة والصّـيانة وأموركالمودّة والرّحمة، 

 رعتبـــاإعلــى  عتــداءلإوأهمهــا االمحافظــة علــى هــذه الأســس، وتجنــّـب كــل مــا يــؤدّي إلى هــدم الراّبطـــة الزّوجيــة، 

                                                   
 .119المرجع السابق، ص  ،...الجرائم الواقعة العزيز سعد، عبد ، أنظر - 173
  .05، غير منشور،  ملحق رقم 08/ 2187، ملف رقم  2008/ 15/06ج، .، محكمة قصر الشلالة، تيارت، قأنظر - 174

ومن هذا القبيل قيـام المـدعى في الطعـن بحجـز المسـتندات الضـرورية لإعـداد ، كة القابلة للقسمة ستبعاد أموال تدخل عادة في التر إيتمثل الغش في  -175 
كمـة العليـا، المح، أنظر .فيه المورث على مجموع هذه التركةالجرد الذي أمر به الحكم المدني وعدم امتثاله للقسمة القضائية في الوقت الذي كان قد استولى 

 .143، ص قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائيةأحسن بو سقيعة،   أنظر، .غير منشور ،276 رقم 1986/ 13/05جنائي  ج،.غ
، نظـــام الأســـرة في يمحمـــد التـــو مـــ؛ 16، ص 1983، مـــانع ،، مكتبـــة الرســـالة الحديثـــة1 نظـــام الأســـرة في الإســـلام، ط ،عقلـــة محمـــد ،أنظـــر - 176

  .59ـ  58ص ، 1997، الإسلام، شركة الشهاب، الجزائر
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مجموعـة مـن النصـوص العقابيـة علـى  الجزائـري عقرر المشر   وحماية لذلك .، والذي يفترض المحافظة عليهالأسرة
ومـــن هـــذه  هـــا أو غـــيرهم،أفراد الأشـــخاص ســـواء كـــانوا الـــتي يرتكبهـــاو  الأســـرة،عتبـــار إالماســـة ب بعـــض الأفعـــال

  :الجرائم
  

  رع الأولـالف

  177 "المحصنات"قذف الريمة ـج 
  

وحـذر  كلمـات الطائشـةمجرد ال منو في حماية سمعتها من الأباطيل  لمرأةا حق الشريعة الإسلاميةراعت 
 اجتنبـو إ" أَن رَسُولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ قـَالَ  الدالة على ذلك الأحاديثومن  ام النساء بغير حقإمن 

كـل أبـالحق و  إلاحـرم االله  الـتي والسـحر وقتـل الـنفس يا رسول االله وما هن قال الشرك باهللالسبع الموبيقات قيل 
    178"والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كل الربا أو  مال اليتيم

الحرمان   وإلى العقوبة الجنائية تضاف عقوبة . كرامة وشرف المرأةب والمس قذفال بجرم عقوبة خاصة  توأوجد 
  .179خرويةالأ العقوبة  ة، هذا عداشهادال ق في من الح

وعاقب عليه بالحبس  الأفراد،تجريم القذف الموجه إلى على  298لقد نص تقنين العقوبات في المادة 
   .العقوبتين هاتين  دج أو بإحدى 500.000إلى  25.000أشهر وبغرامة من ) 6(إلى ستة  )2( من شهرين

 180أنـــه يعاقـــب أيضـــا علـــى القـــذف الموجـــه إلى المحصـــنات، لـــنصويســـتخلص مـــن المعـــنى الواســـع ل
  عتــداء علــيإكــل   أنعتــبر إو ، أفرادهــاعتبــار إبصــيانة شــرف و  ،181ةالمتزوجــات مــن النســاء، حمايــة لنظــام الأســر 

                                                   
أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور و الإناث خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون أن حد القذف خـاص " : المحصنات" ومما جاء في معنى  - 177

 .83المرجع السابق، ص  ؛...الجرائم الواقعة عبد العزيز سعد،برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية؛ 
ثَنيِ سُـلَيْمَانُ  نه  قال ، عن سند الحديث، أ244 ص ،1 ج ،صحيح مسلممما جاء في  - 178 ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ قاَلَ حَـد حَد ثَنيِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأْيَلِْي حَد

 بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبيِ الْغَيْثِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

سـورة 04الآيـة   "تَـقْبـَلـُوا لهَـُمْ شَـهَادَةً أبَـَداً وَأوُْلئَـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ  بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاء فاَجْلـِدُوهُمْ ثمَـَانِينَ جَلْـدَةً وَلاَ  تِ ثمُ لمَْ يأَْتُواوَالذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَا" - 179
نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَلهَمُْ عَـذَابٌ  الْمُؤْمِنَاتِ لعُِنُوا إِن الذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ " ؛ النور التشـريع ،ةالقـادر عـود ؛ عبـدالنـورسـورة 23الآيـة " عَظِـيمٌ  فيِ الد 

  646. ، ص  1985لبنان، بيروت، ،1العربي، ج  التراث إحياء دار الوضعية، بالقوانين مقارنا الإسلامي الجنائي

  .ة ذلك يتحدد معنى المحصنات، هل يقصد به المتزوجات أم كل النساءإن القذف في الشريعة الإسلامية نوعان، فمن خلال معرف - 180
وهو رمى الشخص بإسناد وقائع أخرى إليه مثل :النوع الثاني.وهو ثمانون جلدة  وهو رمى لمحصنات بالزنا ونفى النسب  معاقب عليه بالحد  :النوع الأول

أم مـــن حيـــث شموليـــة معـــنى القـــذف في الشـــريعة .ن ضـــحية القـــذف محصـــنا أو غـــير محصــنا ســـواء كـــا التعزيــروغيرهمـــا ومعاقـــب عليـــه بعقوبـــة  الرشــوة والســـرقة
حــــدود  مــــن النســــاء  والثــــاني لاأي العفيفــــات ســــواء كانــــت المتزوجــــات أو غــــير المتزوجــــات يشــــمل ســــوى المحصــــنات  ن النــــوع الأول منــــه لاإالإســــلامية فــــ

 ذف المحصنات هما حالـة القـذف الموجـه مـن شـخص إلى زوجـة شـخص أخـر وحالـة القـذفق نضافة إلى أن الشريعة الإسلامية تفرق بين حالتين ملإبا.له
بعيـة إذا ثبـت كذبــه ت ةبـو حيــث تعاقـب القـاذف في الحالـة الأولى بالجلـد كعقوبـة أصـلية وبعــدم قبـول شـهادته كعق ،الموجـه مـن شـخص إلى زوجتـه هـو نفسـه

الـزوج مـن عقوبـة فيعفـى  نوبذلك يتم نفى نسب الولد موضوع اللعا ها يعجز عن إثبات ادعائدعوى اللعان عندم الحالة الثاني إلى إقامةوتحيل القذف في 
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تتمتع  التيجتماعية لإعتبار الزوجة المركز والمكانة اإويقصد ب، يشكل جريمة يعاقب عليها القانون  الأخيرهذا 
 والـتيمـن العلاقـات  متأصـلة أوتعتمـد علـى مـا يتصـف بـه الشـخص مـن صـفات موروثـة  وهـى اتمع، فيا 

وشرف الزوجـة يغلـب عليـه ، 182جتماعيلإوا الأدبيبحيث تحدد  مركزه  اتمع، أفرادمن  غيرهينه وبين ب أشنت
 والطهـارة كالأمانـة داخليـةعلى شعور الزوجة بكرامتها لما تتمتع به من صـفات  ينطوي إذ، الشخصيالطابع 
هذا و  ،183من زوجها خصأوبصفة تناله من الغير  أن ينبغي الذيالتقدير  فيتحدد وجهة نظرها  والتي والعفة 

ن الزوجـة لم تكـن عـذراء عنـد الـدخول ـا أدعـاء بـلإن اإ"  القاضـي جتهادهاإ فيالمحكمة العليا  أخذت به ما
لا تــزال عــذراء  اأــ ،الواقعــة دبعــ ،في حــين أثبتــت الشــهادة الطبيــة المحــررة بنــاء علــى طلبــات وكيــل الجمهوريــة

  .184 "عتبار و الشرفلإس بافيه مسا) غشاء البكارة مطاطي وسليم(
إذ تقـوم الجريمـة  ،ع.مـن ق296القـذف طبقـا لـنص المـادة وتطبق القواعد العامة المتطلبة لقيام جريمة 

  .وتوافر القصد الجنائي، العلنية، دعاء بواقعة شائنةلإعلى أركان ثلاثة وهو ا
على  ،قذوفالشخص الم إلى وإسنادهلكذب االشخص خبرا محتملا الصدق و  يدعى أنوجب إذ 

بصــفة  كــان ذلــك بكــل صــيغة ولو  أيضــاكمــا يتحقــق  ،كتابيــة توكيديــة  أوســواء بصــيغ كلاميــة  ،التأكيــدســبيل 
 إحتمــالاً أو  عقيــدة ولــو وقتيــة أو ظنــاً  نــاسســتفهامية أو غامضــة مــن شــأا أن تلقــى في أذهــان الإتشــكيكية أو 

تعيـــين خلافـــا لشــرط  ،عتبــارلإلشــرف وابا الـــتي مــن شــأا المســـاس ،185ولــو وقتيــين في صـــحة الأمــور المــدعاة
تتضــمن  الــتي ،لطبيعــة صــيغ القــذف ومعانيــه اونظــر  ،نافيــا للجهالــةالواجــب تعينــه تعينــا  الشــخص المقــذوف 

      .القاضيتبقى محل تقدير من طرف  الأخيرةتحديد الشخص المقذوف هذه  أو المعنى، إيصال فيالتورية 
مجــرد  فيتكمــن  خطــورة جريمــة القــذف لا أنفقــدر المشــرع ، يمــةلقيــام الجر  المشــرع العلنيــة ركنــعتــبر اإو 

 يالأسـر بالوسـط هـذه الوقـائع خاصـة  إعـلان فيبقدر مـا تكمـن ، حتكارلإل أو للمعانيالوقائع الموجبة  إسناد

                                                                                                                                                               

أنظر، سـيد سـابق، فقـه السـنة، الـد الثـاني، دار الجيـل، بـيروت، . القذف ويعف الزوجة من العقاب على جريمة الزنا المنسوبة إليها دون دليل أكيد ثابت
  .307السابق، ص  جعالمر  عادل بن علي، ؛ أنظر،413، ص 1995

كــل إدعــاء بواقعــة مــن شــأا المســاس بشــرف وإعتبــار " مــن قــانون العقوبــات  296بخــلاف المشــرع الجزائــري الــذي يعتــبر جــرم القــذف طبقــا للمــادة      
محكمـة قصـر أنظـر، لمقـذوفين؛ ادون أن تحـدد المـادة صـفات في الأشـخاص ". الأشخاص أو الهيئات المدعى عليها ا أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئـة

  .06ملحق رقم  ،،غير منشور411/05، ملف رقم، 07/03/2005ج، .الشلالة، تيارت،  ق

 .85 صالسابق،  المرجع  ،...الجرائم الواقعة  عبد العزيز سعد، ،أنظر -  181
 .208ص  ،1977 ،)ن د د(، العام مالقس ،العقوبات قانون حنجيب حسنى، شر  دمحمو أنظر،  -  182
 .267ص ، المرجع السابقفتوح عبد االله الشاذلي،  ،أنظر -  183
، المرجــع الســابق، ...أحســن بوســقيعة، قــانون العقوبــات، مقتــبس عــن 102628  ملــف رقــم، 1995/ 15/01 ج،.أنظــر، المحكمــة العليــا،غ - 184
  . 115ص

؛ فوزيــة عبــد الســتار، شــرح قــانون 359، ص 1982 رمســيس نــام، القســم الخــاص مــن قــانون العقوبــات، منشــأة المعــارف، الإســكندرية،أنظــر،  - 185
  . 553، ص 1982العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وعلـم أفـراد اتمـع ـا ،يترتب عليـه أثـار سـلبية ـز كيـان الأسـرة نتيجـة ذيوعهـا  ،فمجرد الإعلان لهذه المعاني
   .نتفائهاإقاضي كذلك سلطة تقدير العلانية أو ولل

ولا تنصـرف المتابعـة أو الجـزاء إذا كـان فيـه صـفح الضـحية فهنـا إعفـاء مـن المشـرع لايفهـم منـه مرونــة 
  .ر العلاقة الأسرية قائما، وهو ضمان بقاء أواصّ عتبار أولى بالحمايةلإوإنما جاء وقف المتابعة مراعاة 

ن  أبـــ الجـــانيمعرفــة  فييتمثـــل  ،لـــبطالقصــد المت أنعتــبر المشـــرع إي فقـــد وفيمــا يتعلـــق بالقصــد الجنـــائ
 بالإضافةواطر أو ما تمليه الخ ،ولا عبرة للبواعث ،عتبارهإشرفه و  فييصيب المقذوف  ،كتابته أو رسمه  أوكلامه 

بالقصــد  خــذأ وإنمــا ،بعــض الجــرائم فينيــة الإضــرار تــوافر القصــد الخــاص المتطلــب  فيالمشــرع لم يســتلزم  أن إلى
  .الأسرةعتبار إعلى  أثارمنه لما لهذه الجريمة من  اتشديدً  ،186والعلم الإرادة أساسه والذي العام الجنائي

ن مــا يقولــه مــن أعلمــه بــ أي الإســنادعلانيــة  إلىنصــراف علــم الــزوج إ الجنــائيكمــا يتطلــب القصــد 
  .دإكراه أو دي أي عن ابعيدً  187الناسمحل سماع من قبل  هيعبارات القذف 
مــــن  ئالســــيضــــد هــــذا النــــوع  هملحمــــايت آليــــة أهــــمالقــــذف الممــــارس ضــــد الزوجــــات  أفعــــالوتجــــريم 

قم لتفـــا ونتيجــة  هنــأإلا تطبيــق القواعــد العامـــة،  إلىال هــذا اـــ فييســعى  المشـــرع أنبــالرغم مــن  المعــاملات،
ضـمن خاصـة  جتمـاعي ومركزهـا الإ .188الزوجـةلحمايـة خاصة  اعلى المشرع أن يخصص نصوص كان  الظاهرة
، هذا الإسم العـائلي الـذي قـرر لـه المشـرع نتيجة جريمة القذف لا محالةسمها العائلي بذلك إيتأثر التي  أسرا 

   .الجزائي حماية خاصة
  

  الثانيرع ـالف
  يـعلى اللقب العائل عتداءلإاريمة ـج 

  
إلى  اعائليــ اسمــإ، أو اأن يكــون لــه لقبــ ،مــن أهــم خصــائص الإنســان الــتي تميــزه عــن غــيره مــن البشــر

عمال ســـتإأحكامـــا تـــنظم  ، 80،73،63،30، وقـــد قـــرر تقنـــين الحالـــة المدنيـــة في المـــوادالشخصـــي سمـــهإجانـــب 
بـل حـق مـن  ،ان مـن بيانـات  وثيقـة المـيلاد فقـطاللقب العائلي مجرد بيـ دولا يع ،اللقب العائلي والحفاظ عليه

   .بن عن أبيهلإالحقوق التي يرثها ا

                                                   
 . 25ص ، 2000، الإسكندرية، عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعيأنظر،  -  186
 . 26جع ، ص عبد الحميد المنشاوي، نفس المر أنظر،  -  187
  .111 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص2006، 1 هانة البلاغ الكاذب، طلإإيهاب عبد المطلب، جرائم السب القذف ا أنظر، - 188
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و في هـذا  ،ن الشرعي هو الوحيد الـذي يحـق لـه حمـل لقـب العائلـة تبعـا للقـب أبيـهبلإو الحقيقة أن ا
مـن لغير في اسـتعمال اسمـه دون مـبرر و لكل من نازعه ا: " من القانون المدني على أنه 48الإطار نصت المادة 

  . " و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ،سمه أن يطلب وقف هذا الاعتداءإنتحل الغير إ
العــائلي تضــمن تقنــين العقوبــات عــددا مــن  الاســمنــه ومــن أجــل ضــمان حمايــة هــذا اللقــب أو كمــا أ
وقــرر لهــا  مختلفــة، جرميــهبأوصــاف  ووصــفها العــائلي، الاســمأو انتحــال اللقــب أو  بالاعتــداءالأفعــال المتعلقــة 

   .189منه 252- 247وتضمنتها المواد  ولينا،شدة ونتائجه الانتحال  حسب آثار متنوعة،عقوبات 
عائلــة خــلاف لقبــه بغــير  بنتحـل لنفســه لقــإكــل مــن "  أنعلــى ع .مــن ق247حيـث نــص بالمــادة 

مــن الســلطات العامــة يعاقــب بالغرامــة  إلىمعــدة لتقــديمها  إداريــةوثيقــة  في أو، رسمــي أو عمــومي محــرر فيحــق 
  ."دج 100.000الى 20.000

ســم إب القضــائيةلســوابق كــل مــن تحصــل علــى صــحيفة ا" أنعلــى  ع .مــن  ق 248المــادة  فيونــص 
 ســنوات) 03(أشــهر إلى ثلاثــة) 6(ســتةيعاقــب بــالحبس مــن كاذبــة   أوصــفةكاذبــا سمــا  إ وذلــك بإنتحالــه ،الغــير

  ". دج 300.000دج إلى 50.000وبغرامة من 
  
  
قيــد  إلى أدت ظــروف فيالغــير  نتحــل اســمإكــل مــن " أنع بــالقول  .مــن ق249اء نــص المــادة جــو 

 سنةذلك يعاقب بالحبس من  إلىتؤدى  أن ائزكان من الج  أو.ضائية لهذا الغير صحيفة السوابق الق فيحكم 
 ضـدهالمتابعـة  إجراءاتتخاذ إب الإخلالدون  ،دج500.000 إلىدج 100.000وبغرامة من  خمس سنوات إلى

  "...ذلك اقتضي الحال إذاجناية التزوير بشأن 
دون  156-66الأمر رقــم بــ ،إلى ســنة قــرر المشــرع كجــزاء لهــذا الفعــل عقوبــة الحــبس مــن شــهرين وقــد

 جـــاءو ، 2006يســـمبر د20فيؤرخ المـــ 23-06المـــادة بالقـــانون رقـــم  يـــتم تعـــديلأن  قبـــلتقريـــر عقوبـــة الغرامـــة، 
     .ثر هذه الجريمة على الأفرادأنظرا لخطورة بجزاء الغرامة إضافة إلى عقوبة الحبس التعديل 

ك بمعاقبــة لــوذلتجــريم ومنــه مجــال الحمايــة، مجــال  ع ليوســع.مــن ق 253و252وجــاء نــص المــادتين 
الـــذين يســـتعملون لقـــب  المـــالي أو أو الصـــناعي التجـــاريالشـــركات ذات الغـــرض  ومســـيري ومـــديري مؤسســـي

الهيئـات النيابيـة مـع  أعضـاءلقـب احـد أو صـاحب منزلـة  أوف ظـمو  أولقب قاضـى  أو الحكومة أعضاء لأحد

                                                   
  .143 ، صلسابقالمرجع ا ،...سعد، الجرائم الواقعة عبد العزيز  ،أنظر -  189
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وبغرامـة مـن   أشـهرسـتة  إلىوذلك بالحبس من شـهر شاريعهم صالح م فييقومون ا  دعاية أي فيبيان صفته 
  .هاتين العقوبتين بإحدى أوج د 100.000 إلىدج 20.000

ســم لإا أويفهــم منــه حقيقــة ومــدى قيمــة اللقــب  هــذا التنصــيص هــذا النــوع مــن إيجــاد نمــ ةلحكمــفا
يته وضرورة الحفـاظ عليـه لذا توجب حما، وتثبيتها الأنسابحماية هدفه  تنظيميجدت بغرض و  والتي، العائلي

، الأسـرةمـن عناصـر  أساسـيا  عتبـاره عنصـرإب، قـانونير بر ستعماله دون مإ فيوتوقيع الجزاء على كل من يفكر 
الحمايـــة بكامـــل  الأخـــيرةهـــذه  تحضــي أنيقتضـــى  الـــذي الأمـــر، الأســـرةبكيـــان هــذه  اوثيقـــ إرتباطـــابــل يـــرتبط 

  . يصللأيمثل كياا ا لأنه رادهاأفعتداء على لقب لإاحال  في 190الكافيةية االعنو 
 معنـويوملـك  الشخصـيةخصـائص  مـن باللقـ لكـون ،عتـداءلإالمطالبـة بوقـف هـذا ا حق وللمنتسبين للأسرة

مـي بحكـم و عليـه فـإن اللقـب العـائلي مح 191عـن جـد أبـاً الـذين لهـم حـق توارثـه  الأسـرة أفـراد جميـعمشاع بين 
 و أن كل، من طرف شخص أجنبي على العائلة التي تستعمله ستعمالهإو لا يجوز  ،القانون من كل تعد عليه

يسـتعمله دون حـق يعـرض نفسـه للمتابعـة الجزائيـة بتهمـة و  غـير عائلتـه  أو لقـب عائلـة، اسما عائليـإمن ينتحل 
  .نتحال الألقابإرتكاب جريمة إ

ير تحــال شــخص لقــب عائلــة غــنإفي  عتــداءلإيقــع ا أنكســلوك مــادي لهــذا الفعــل، شــترط المشــرع  إو 
  .دون أي حق أو مبرر شرعي أو قانوني ،192كأنه لقبه الحقيقيعائلته و 

نتحــال لإو هــو أن يقــع الفعــل المــادي ل ، رسمــي نتحــال محــررلإمحــل ايكــون  شــتراط أنإبالإضــافة إلى 
لهـذه المسـتندات مـن قيمـة  المـ ،على وثيقة عموميـة أو رسميـة أو وثيقـة إداريـة معـدة لتقـديمها إلى السـلطة العامـة

  .لاف الوثائق  العرفيةبخ، للأفرادالمراكز القانونية  في أثارثه من وما تحدنونية قا
نصــراف إرادة الجــاني إلى إفي  المتمثــلالجزائيــة و  ةلقيــام المســؤولي قصــد جنــائي عــام ويشــترط حصــول 

ب لقــب الغــير بموجــســتعمال إحــالات رج مــن نطــاق التجــريم ويخــ قانونــا مجــرمإتيــان الفعــل مــع علمــه بــأن ذلــك 
المتعلــــق بتغيــــير  1971جــــوان  03 في الصــــادر 157-71والمرســــوم رقــــم 193 م.ح.مــــن ق 56المــــادة  أحكــــام
قصـد تغيـير لقـب  العـدل  الذي أعطى للكافل في إطـار عقـد الكفالـة الحـق في تقـديم طلـب إلى وزارة الألقاب

                                                   
 .16 ص، المرجع السابق،  ...تشوار جيلالى، اللقب ،أنظر - 190
  .ولقب الشخص يلحق أولاده يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ."من القانون المدني 28المادة  -  191

"Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms .Le nom d‘un homme s’étend à ses 

enfants." 
 .21 -20 ص ،2001، 1 ط، دار الكتاب الذهبي، غيرسم أو صفة الإنتحال إ جريمة ،الدين جسعيد سيرا  ،أنظر - 192

كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي  "من قانون الحالة المدنية بقولها  56نصت المادة  -  193
 ".يتحدد بموجب مرسوم
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 الأمــر أحكــامق عنــد تطبيـ أو، 194لكافــلل العـائلي ليصــبح مطابقـا للقــب مجهــول النسـب  مــن الأب  اصرـالقـ
 في اســـجلو  وكـــانوا قـــد عـــائليالـــدين لـــيس لهـــم لقـــب  للأشـــخاصلقـــب  إعطـــاءالمـــنظم لكيفيـــة  07-76رقـــم 

  ."عديم اللقب"سجلات الحالة المدنية تحت عبارة 

بغية  الأسرةتمس مركز  التيعدة من المسائل  إلىقد تعرض  الجزائريرع شالم أنوبناء على ما سبق نرى 
  فيتتمثـــل  والـــتيالضـــمانات  نـــوع مـــن ريـــبتقر  إلا مؤكـــدةلا تكـــون  ةالحمايـــن هـــذه إو ة، تقريـــر نـــوع مـــن الحمايـــ

وهــى محــل قــراءة في .ســتمراريتها إ للأســرة ظفــيحبمــا  ،هــذا الطــابع المميــز مــن الجــرائم في الخاصــة المتابعــة إجــراءات
  .المبحث التالي

  

  المبحث الثاني  

  بعةالحماية الجنائية للأسرة من خلال إجراءات المتا
  

الماســة ــا  عتــداءاتلإا يكتــف المشــرع الجزائــري بــإيراد نصــوص جزائيــة خاصــة لحمايــة الأســرة مــن لم
والضــحية ركنــا في بــل نجــده في بعــض الجــرائم العامــة الــتي لم يعتــبر فيهــا الرابطــة الأســرية بــين الجــاني  ،فحســب

ـا غــير و وك أثارهـاوع ـمســتمد مـن نـ روفـالظـهـذا النـوع مـن  فيفالضــابط  ،رفـا مشـددا للعقوبـةظ وإنمـا، الجريمـة
 للجـــاني الإجراميـــةقتصـــارها تبعـــا لـــذلك علـــى تحديـــد مقـــدار خطـــورة الشخصـــية إذات صـــلة بعناصـــر الجريمـــة و 

  ). الأول طلبلما(195
تسـهيلا منـه للضـحية في متابعـة الجـاني   ،يـة خاصـةئكما نجد المشرع خص بعض الجرائم بقواعـد إجرا

( اص ـد الاختصــراءات، وتتمثـل هـذه التسـهيلات في قواعــتتطلب سـرعة الإجـ ، التيالمنتهكةونظرا للمصلحة 
 طلـبالم(رائم المحـددة بالقـانون ـفي بعـض الجـ ،وى العموميـةـالدعـ باشرةوكذا إجراءات تحريك وم) الثاني طلبالم

  ).  الثالث
  المطلب الأول

  ةـللعقوبد رابطة الأسرية كظرف مشدّ ـال 

                                                   
المـؤرخ 92/24عـدل و المـتمم بالمرسـوم التنفيـذي رقـم غيـير اللقـب المالمتعلـق بت 03/06/1971لمـؤرخ في ا 157 /71من المرسوم رقم  01المادة  - 194
ولدا قاصـرا مجهـول نسـب  -في إطار الكفالة  –كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا " 05والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 24/02/1992في 

  .بقة  لقب الولد المكفول بلقب الوصيوذلك قصد مطا.الأب أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته
 ."وعندما تكون أم الولد القاصر معلومة وعلى قيد الحياة ينبغي أن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب -    

 . 54 ص ، المرجع السابق،العام مالقس ،قانون العقوبات حشر  ،نجيب حسنى دمحمو أنظر،  - 195
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تقـل بتـوافر علاقـة معينـة تـربط بينـه  أوينة قـد تـزداد خطورتـه علـى اتمـع ل عن جريمة معأمن يس إن

خيانـة لثقـة  أوبواجب التزم به وحـده  إخلالتفترض  أوعليه  انيبينه وبين  إخلالتفترض  ،عليه انيوبين 
وشــــائج القــــربى و أواصــــر الــــدم لتنكــــره   أو، وضــــعت فيــــه ومــــن ســــواه أو إســــاءة لســــلطة خولــــت لــــه وحــــده 

جــاعلا منهــا ظرفــا  ،فتــدخل المشــرع الجزائــي معتــبرا أهميــة الرابطــة الأســرية بــين الجــاني والضــحية  .196نتفائهــاإأو 
، إذ على القاضي عند تحديده للجزاء أخذ هذه الرابطة المقررة لهاتشديد العقوبة يترتب عليها مشددا للجريمة 

  :عتبار، في الجرائم الآتية لإبعين ا
  

  رع الأولـالف

  لــة القتـريمــج 
  

، الأصـــول حـــدأالضـــحية  فيـــهيكـــون  الـــذيوضـــعين وهمـــا حالـــة الوضـــع  إلى هـــذا الجانـــب في عـــرضنت
ومعرفـة درجـة تشـديد العقـاب والحكمـة  حـد فـروع الرابطـة الأسـريةأالوضع الثاني ما يتعلق بكـون محـل الجريمـة و 

  .القتل حالة فيثم الإشارة إلى أثر العقوبة على الرابطة الزوجية تشديدا .من ذلك
  

  

  

   :الأصولحالة قتل : أولا 
بالوالـدين  رعايـة  ا الجـدي والجـازم،هـهتمامإ ومقـدار هـاغناية لتبين لنـا سلامالإ إلى التعاليمنا رجعذا إ

رسول االله، من أحق الناس بحسن  اـي: و طاعة لهما، المنبه إلى واجب الإحسان للأم، كما في الحديث الشهير
ومنهــا الحــديث الحاســم بــأن الجنــة تحــت أقــدام  197..."كو ثم أبــ"  :لاثــاً ثم قــالث وكررهــا أمــك :"؟ قــالصـحبتي

ع .ق 261نص المادة عليه  أكدتهذا الوضع هو ما  فمن باب أولى أن لا يقع فعل القتل عليهما.الأمهات
ع المقصـود .ق 258وقـد بينـت المـادة  الأصـول،جريمـة قتـل  أرتكـبفي حـق كـل مـن  الإعـدام،عقوبـة ل المسلط

أي هـــي  ،"قتـــل الأصـــول هـــو إزهـــاق روح الأب أو الأم أو أي مـــن الأصـــول الشـــرعيين "الجريمـــة بقولهـــا  ـــذه
تنطبــق هــذه  ولا جــدام،أو  الجريمــة الــتي يقــوم فيهــا الأبنــاء أو الأحفــاد بقتــل آبــائهم أو أمهــام أو أجــدادهم

                                                   
 . 76 ص، 1982 ، الإسكندرية،ة المعارفأمنش، النظرية العامة للظروف المشددة ،هشام أبو الفتوحأنظر،  -  196

 .سعيد حدثنا جرير عن عُمارة بن القعقاع بن شُبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه حدثنّا قُُ◌تيبة بنُ  - 197
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 لأــم الأبزوجــة  أو الأموج تنطبــق علــى ز  و لا الأقــاربغــيرهم مــن  أو والأخــوات الإخــوةالجريمــة علــى قتــل 
  .198الشرعيين الأصولمن  اليسو 

كمـــا جــاءت التشـــريعات الوضــعية لتـــنظم تلـــك  199علـــى تحريمهــا تفقــت كـــل الأديــانإوهــي جريمـــة  
مــن الجــرائم  اإعتبارهــلــى ع لتــأتي بعــدها مرتبــات ودرجــات العقوبــة ،لاً بحســب ظــروف واقعــة القتــلالجــرائم كُــ

عتقـاد السـائد بـأن الولــد الـذي يرتكـب هــذه لإاوسـبب هـذا التشـديد هــو  الشـنيعة، وخصـتها بعقوبـة مشــددة،
  .200الجريمة يعتبر ولدا عاقا تنكر لروابط الدم والقربى

 ع وقـ افإذبالفرع  الأصلصلة  وأهمها ،العقاب مناطه صلات الرحم والقرابة فيوالحكمة من التشديد     
فتوجــب  أصــولهحـد أ قــاتلينفسـية  فيالكامنــة  الإجراميـةدل علــى الخطــورة  ،مـن هــذا الوصـف إجرامــيسـلوك 
  .مجتمعهمشكلا خطرا على  صار فاسدا لأنه إعدامهبذلك 

يشــترط أن يكــون ف  201وهــذا مــن شــأنه أن يســتبعد حــالات التبــني والكفالــة بالشــرعية،والعــبرة هنــا      
لفـة فيشـترط أن يكـون ، وبمفهـوم المخااأحـد أبنائهـبنتـه أو إبنـه أو إالقاتل فرعا من فروع الضـحية، كـأن يكـون 

أو أمه أو جده أو جدته أو أحد أبنائهما، وهذا ما أكده قرار  االمقتول أصلا من أصول القاتل، كأن يكون أب
الأصــول ح الأب أو الأم أو أي مــــن مــن المقــرر قانونــا أن قتــل الأصــول هــو إزهــاق رو  "نأبــ 202المحكمــة العليــا

شــخص الأب فــلا يحــق لــه الاحتجــاج بحــق محمــي قانونــا ولمــا كانــت صــفة الشــرعية منعدمــة لــدى .الشــرعيين
   .والمطالبة بالتعويض والتأسيس كطرف مدني

وعليـه، فـإن صـفة التقاضـي أمـام المحـاكم للمطالبـة بالتعويضـات غـير متـوفرة ـ في قضـية الحـال ـ ممـا          
  ."يتعين التصريح بعدم قبول الطعن

                                                   
 .40 ص، 1983، الجزائر، ج.م.د، جنائي خاص، شرح قانون العقوبات الجزائري، إسحاق إبراهيم منصور، أنظر -  198
حَرمَ اللهُ إِلا  التيوَالذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلِـَهَا آخَرَ وَلاَ يَـقْتُـلُونَ النـفْسَ " سلامى وفي هذا الجانب، يقول سبحانه وتعالى في كتابه لإومنها الدين ا - 199

ــالحَْقّ  ــهِ لَعَلكُــمْ تَـعْقِلُــونَ  الــتيوَلاَ تَـقْتُـلـُـواْ الــنـفْسَ " وقولــه تعــالى  الفرقــان؛ ســورة 68، الآيــة ،"بِ ـــاكُمْ بِ ــالحَْقّ ذالِكُــمْ وَص  ســورة151، الآيــة ،" حَــرمَ اللــهُ إِلا بِ
خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنـَهُ    هُ جَهَنمُ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً متـَعَمّداً فَجَزاَؤُ " ؛ ومن الآيات القرآنية ارّمة لهذا الفعل الشنيع كذلك قوله تعالى  الأنعام

نـَا عَلـَى " النسـاء؛ وقولـه تعـالى   سـورة 93،  الآيـة ،"وَأعََـد لـَهُ عَـذَاباً عَظِيمـاً   إِسْـرائيلَ أنَـهُ مَـن قَـتـَلَ نَـفْسـاً بِغـَيرِْ نَـفْـسٍ أوَْ فَسَـادٍ فيِ    بـنيمِـنْ أَجْـلِ ذالـِكَ كَتَبـْ
يعاً  اَ قَـتَلَ الناسَ جمَِ ثَـنَا الأَْعْمَـشُ عَـنْ وحديث النبي صل االله عليه وسلم   .المائدة سورة 32،  الآية ،"الأرْضِ فَكَأَنم ثَـنَا أَبيِ حَـد ثَـنَا عُمَرُ بـْنُ حَفْـصٍ حَـد حَد

لاَ يحَِـل دَمُ امْـرئٍِ مُسْـلِمٍ يَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلِـَهَ إِلا اللـهُ وَأَني رَسُـولُ اللـهِ إِلا  "اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ رَسُولُ اللهِ صَلى قاَلَ  رُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قاَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرةَ عَنْ مَسْ 
ينِ التارِ  بإِِحْدَى ثَلاَثٍ النـفْسُ باِلنـفْسِ وَالثـيبُ الزانيِ وَالْمَارقُِ  كُ للِْجَمَاعَةِ مِنْ الد."  

 .88المرجع السابق، ص  ،...الجرائم الواقعة سعد،أنظر، عبد العزيز  -  200
 . 29، 28المرجع السابق، ص   ،...، الوجيزأنظر، أحسن بوسقيعة -  201
جتهادات القضائية، لا، قانون العقوبات، النص الكامل للقانون والمدعم با183365، قرار رقم  25/07/2000ج، .أنظر، المحكمة العليا،غ -  202
    .165، ص 2002، 2 ط
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ر بشكل قانوني رسمي، يجب أن تكون العلاقة القائمة بين وبالتالي، فلكي يتحقق وجود هذا العنص         
بنوة القاتل وأبوة المقتول علاقة شرعية ثابتة، بحيـث يكـون نسـب القاتـل ممتـدا إلى المقتـول ومرتبطـا بنسـبه وفقـا 

وإذا وقع خلاف حـول النسـب . وما بعدها من قانون الأسرة 40لقواعد إثبات النسب الوارد ذكرها في المادة 
المحكمـــة الجزائيـــة النـــاظرة في موضـــوع جريمـــة القتـــل وأنكـــر المـــتهم مـــثلا وجـــود أيـــة علاقـــة قـــربى بينـــه وبـــين أمـــام 

الضــحية، فــإن إثبــات ذلــك إنمــا يقــع علــى عــاتق النيابــة العامــة بالدرجــة الأولى، وعلــى ذوي حقــوق الضــحية 
سـتنادا إلى القاعـدة القائلـة إفع ختصاص المحكمة الجزائية هذه أن تفصل في هـذا الـدإبالدرجة الثانية، وإن من 

  ".قاضي الأصل هو قاضي الدفع :" بأن
وبالتالي، فلا يتعين إحالة هذا الإشكال على جهة قضائية أخرى، إلا إذا كـان القـانون يـنص علـى         
تخــتص المحكمــة المطروحـــة : " مــن قـــانون الإجــراءات الجزائيــة بقولهــا 330وفي هــذا المعــنى نصــت المــادة  .ذلــك

مامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على أ
مــن قــانون الإجــراءات  352، وهــو أيضــا نفــس المعــنى الــذي تضــمنته الفقــرة الثالثــة مــن المــادة "خــلاف ذلــك

قانونيــا  ودعــة علــى هــذا الوجــه إيــداعاً المحكمــة الملزمــة بالإجابــة عــن المــذكرات الم: " الجزائيــة لمــا نصــت علــى أن
المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبث فيه أولا في  عوالد فو يتعين عليها ضم المسائل الفرعية 

  .203"الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع
 الجـرم،قـترف فيهـا إمهما كانـت الظـروف الـتي  ذكرنا اكم  ،وتكون عقوبة قتل الأصول الإعدام دائما

في حــين لا يســتفيد الجــاني مــن  ،204ويســتنبط الظــرف المشــدد مــن العلاقــة الأبويــة مــا بــين القاتــل والضــحية
 ع.مـــن ق 282 المـــادة أكدتـــهوهـــذا مـــا  .لعقوبـــة القتـــل العمـــدى في حالـــة قتـــل الأصـــول المخففـــةالأعـــذار 

 ذا علـــىوهـــ .205قـــانوني يخفـــف العقوبـــةعـــذر  مـــن أي الأصـــولعلـــى عـــدم اســـتفادة قاتـــل  صـــراحة تأكيـــدهاب
تطبــق  فإــا )الشــرعيبــه القــانون، الــدفاع  أذن أو أمــرالجنــون، مــا ( للمســؤوليةالمــبررة المانعــة  الأفعــالخــلاف 

   .206الأصولعلى قاتل 
 بعــض القــوانين الوضــعية في الــبلاد وأقرــا 207الإســلاميةعتــدا الشــريعة إهــذا ومــن العقوبــات الــتي 

هـي تلـك العقوبـات الماديـة ذات الطبيعـة السـالبة الـتي ورد  ي،الجزائـر الأسـرة  ، ومـن بينهـا تقنـين208الإسلامية
                                                   

  .89 ص المرجع السابق، ،...الجرائم الواقعة  ، عبد العزيز سعد ،أنظر - 203
  .30، الجزائر، ص 2006، دار هومة، 5ط  ، بن شيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص،أنظر - 204

  ."حد أصولهأقتل أباه أو أمه أو لا عذر إطلاقا لمن "من قانون العقوبات  282المادة نصت  - 205

 .32المرجع السابق، ص ، بن شيح لحسين، أنظر - 206

سورة  178الآية  ،"ياأيَـهَا الذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى" : إلى أخذ القصاص من الجناة، إذ قال تعالىسبحانه وتعالى ودعا  - 207
  ." ن قَـتَلَ مُؤْمِناً خَطئَاً فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مسَلمَةٌ إِلىَ أهَْلِهِ وَمَ " ؛ وقوله تعالىالبقرة
 إليه وذلك حسبما تشير  .النسبة إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّدب قانون العقوبات البحريني بالإعدام عليه يعاقبمثال ذلك ما  - 208
مَنْ قتل نفساً عمداً يعُاقب بالسجن المؤبدّ " من الفصل الأوّل والمتعلقة بالمساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، والتي تنص على الأولى  الفقرة 33 3 المادة
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حرمــان الشــخص مــن حقــه في أ ، وهــي عقوبــة ماليــة غــير مباشــرة تتمثــل في .ق 135الــنص عليهــا في المــادة 
  .209وعدواناً  ، كلما ثبت أن هذا الشخص قد قتل مورثه عمداً التركة، ومنعه من أخذ نصيبه من الميراث

   :المؤدى للموت مالأ إجهاض -ثانيا     
حالــة في ويكــون دلــك ، إذا مــا أدت الجريمــة إلى وفــاة الأم  بفعلــه وقــد شــدد المشــرع عقوبــة الفاعــل          

 ويكــون تشــديددون قصــد إحــداثها  ،الأموفــاة  إلى تعــدتلكــن النتيجــة ، بإجهاضــه حــد لحيــاة الجنــين عوضــ
، حســب ســنة 20إلى  10المؤقــت مــن  الســجنب ،علاقــة قرابــة بالضــحية تربطــه الــذيالفاعــل  لــىع العقــاب 

، وهذا ما قرره القانون العراقي واليمني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني والقـانون الفقرة الثانية 304المادة 
الجزائــي الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــة والقــانون الجزائــي العــربي الموحــد، باســتثناء القــانون 

 والســوري واللبنــاني الــذين نصــوا علــى شمــول الشــخص القريــب للمــرأة  الــذي يتــولى إجهاضــها الليــبي والأردني
  .موا إلىفعله  ين أدأبأحكام تخفيف العقوبة حتى و 

  :هذه الجريمة فيلتشديد العقاب ويشترط مجموعة من العناصر         
  :المادي السلوك  -أ 

أعمال تشمل  التيالسلوكات ن المشروبات أو المأكولات، أو وهو المتمثل في مباشرة تقديم أنواع م          
. الإجهـاضستعمال أيةّ وسيلة من الوسائل التي يعتقد الفاعل أّـا سـتؤدّي إلى إ، أو الأم  العنف على جسم

  .النتيجة المتوقّعة تحدثهذه الأفعال كاف لقيام العنصر المادّي لجريمة الإجهاض حتى ولو لم  فإتيان
  : الوفاة نتيجةتحقق  -ب  

حملهــــا بالوســــائل المقدّمــــة لهــــا، المــــراد إســــقاط الأم  وفــــاةوجــــوب حصــــول  هــــيوالنتيجــــة المقصــــودة         
ـــة الأعمـــالأو  ـــهلأنّ عـــدم حصـــول الوفـــاة لا . الواقعـــة علـــى جســـمها المادي أي ظـــرف مـــن ظـــروف  يترتـــب علي

وهـذا مـا  .من قانون العقوبات 304لمادة ولا يستلزم تطبيق الفقرة الثانية من ا .التشديد على جريمة الإجهاض
  .210الموت وبين الأشياء المقدمة أو الوسائل المستعملة نتيجة يتطلب قيام علاقة سببية قوية بين

فيطبّــق علــى الإجهــاض في هــذه الحالــة وصــف  جهــاض إلى الوفــاة مــع قصــد إحــداثها،أمّــا إذا أدّى الإ        
  .211القتل العمد

  : لجرمياالقصد  -ج 
                                                                                                                                                               

د أصول الجاني أو أح أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على
     ". على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة

جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل  ارتكب مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا ، يعاقب من "الثانية  الفقرة 331  المادة 
 ".بالعقوبات المبينة ا ، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص

 .90، ص المرجع السابق  ،...العزيز سعد، الجرائم الواقعة أنظر ، عبد  - 209
 .47ـ  46، ص  السابق المرجع، ...لعزيز سعد، الجرائم الواقعة عبد اأنظر،  -  210
  .43ص ، المرجع السابق، ... أحسن بوسقيعة، الوجيزأنظر،  -  211
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يتــوفر لوفـاة أن تتــوفر النيـة الجرميـة أو  يشـترط قـانون العقوبــات لقيـام جريمـة الإجهــاض المؤدّيـة إلى الم        
من قانون العقوبات علـى أنـّه إذا أفضـى  304/2أي قصد خاص بشأن الوفاة، وإنمّا اكتفى بأن نص في المادة 

  .شرين سنةعمل الإجهاض إلى الوفاة فإنّ العقوبة ستكون السجن من عشرة إلى ع
إجهـاض المـرأة وإسـقاط  ولم تتجه نحوموا، وتحقيق  الأمقتل اتجهت نحو فإذا ثبت أنّ نية الفاعل           
فـإنّ الجريمـة الـتي تنسـب إليـه في هـذه . متـذرعا بوسـائل الإجهـاض الـتي قـدّمها أو الأفعـال الـتي مارسـها، حملها
  .212ع.من ق 262صوص عليها في المادة جريمة القتل العمد، وتطبق العقوبة المن هيالحالة 
المــتهم وكــان أحــد  نقلــب مركــزإ أنفي حالــة  وبالتــالي تشــديد العقــابولا تقــل بشــاعة جــرم القتــل           

  .، ويكون ذلك وفق التاليأحد الفروع ضد الأصول
  :حالة قتل الفروع-: ثالثا

وهنا نص قانون العقوبات ه حد فروعأعلى قتل  الأصول حدأ إقدامحالة  فيهذا الوضع  أمامنكون 
  : نه يجب التفرقة بين حالتينأالجزائري على 

حد الفروع أتجاوز  فإذاتحديدا، فيها بمعيار السن  وهى الحالة التي يأخذ :الحالة الأولى  -     
 ع.مـن ق  263المـادة  مـن للفقـرة الثالثـة من عمره تطبـق عقوبـة السـجن المؤبـد وفقـاسن السادسة عشر سنة 

حــال  في الإعـداموقـد تكــون العقوبـة  213"غــير ذلـك مـن الحــالات بالسـجن المؤبـد فيالقاتـل ويعاقـب "بنصـها 
  .رف مشددظتوافر 

وقـــت  رمـــعـــدم بلـــوغ الفـــرع مـــن الع أيخـــلاف الوضـــع العمـــري الســـابق وهـــى : الحالـــة الثانيـــة  -
تشـديدا بـدل  الإعـدامالحالـة قـد قـرر عقوبـة  هـذه أمـامارتكاب الجريمة ستة عشرة سنة من عمره فنجـد المشـرع 

كــان احــد الجنــاة مــن احــد الوالــدين   إذا فقرــا الرابعــة فيع .مــن ق 272 طبقــا للمــادة وذلــكالســجن المؤبــد 
يتـولى رعايتـه وذلـك  أوسـلطة علـى الطفـل له  أخرشخص  أي أوالشرعيين،  الأصولغيرهما من  أوالشرعيين 

  .لوفاة الطف التعدينتجت عن ذلك  إذا

                                                   
 .47، المرجع السابق، ص ...، الجرائم الواقعة عبد العزيز سعد ،أنظر -  212

  .قب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب  أو تلي جناية أخرىيعا"من قانون العقوبات الجزائري  263نص المادة  213 -
ضمان و يل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أهكما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تس

  .تخلصهم من عقوبتها
  .لمؤبدويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن ا

لغير وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشياء التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق ا
 ." حسن النية
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الات ع تـــوافر الحـــ.مـــن ق 272الفقرة الرابعـــة مـــن المـــادة بـــ الإعـــدامطبـــق عقوبـــة شـــترط المشـــرع لتإو 
هـــذا  الإســـلاميةالشـــريعة  تحرمـــ وقـــد 214 .ع.مـــن ق 271مـــن المـــادة  4و 3الفقـــرتين  فيعليهـــا  المنصـــوص

   .215الفعل
بفعــل  حــد فروعــهأ إيــذاءيتعمــد تــوفير الــردع لمــن ع .مــن ق272نــص المــادة  فيوالعــبرة مــن التشــديد 

وهـي  .والإحسانمن المودة والعطف وفرعه  لصالأيكون من علاقة بين  أنلما يفترض حماية أو سلبي،  يجابيإ
  .وفق ما يلي والمشمولة بحماية جزائيةنفس العلاقة المفترض قيامها بين الأزواج 

  :حالة القتل الواقع بين الأزواج – :رابعا
المشرع الجزائري متسما بالشدة سواء قتل  يخص عقوبة القتل الواقع بين الأزواج، فقد ظهر اوفيم    

  .216وهذا خارج حالة القتل الواقع في حالة الزنا.الزوج لزوجته أو العكس
التقليدية والنظرية  ةالنظري اوفى هذا اال هناك نظريتان في موضوع جريمة القتل بين الأزواج، هم        

   .أخذ المشرع الجزائري ما نحكم بماخلاله نالمعاصرة، وم
ترى أن الزوج يلتزم بواجب مدني لحماية زوجته ضد أي أخطاء أو جرائم، : النظرية التقليدية  -1   

وبمقتضى هذا الواجب كانت تشدد العقاب عليه إذا ما إعتدى عليها وبلغ الإعتداء درجة القتل، ولكن 
تخفيف على أساس الاستفزاز فإذا جريمة القتل بين الأزواج تخضع للقواعد العامة التي تحكم جريمة القتل مع ال

أي قابل للدفع  –عتبار القتل ظرفا مخففا إكان هناك دفاع شرعي تطبق القواعد العامة، ولكن أهمية 
  .نوع خاص نأا تعتبر جريمة م -والتبرير

عد وهى ترى أن جريمة القتل بين الأزواج وهى جريمة قتل عادية يجب أن تخضع للقوا:النظرية المعاصرة  -2   
وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري، في .217العامة للقانون الجنائي ولا يحق أن ينظر إليها على أا جريمة خاصة

  .تطبيقه لظروف التشديد
ونحــن بــدورنا لا نــرى أهميــة للقــول بوجــود هاتــه النظريــات لأن واقعــة القتــل تحققــت، وبالتــالي فإنــه         

إلا أن أهميــة .فاعــل بــالنظر إلى طبيعــة العلاقــة بــين الفاعــل والضــحيةيســتلزم توقيــع و تشــديد العقــاب علــى ال
                                                   

ية معتادة تكون وإذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاج"ع .من ق 271من نص المادة  03الفقرة  -214  
  ."العقوبة السجن المؤبد

وإذا وقع الضر ب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل أو " 04الفقرة  -   
 ."شرع في ارتكاا

  .سورة التكوير،  09الآية  " أَي ذَنبٍ قتُِلَتْ بِ  وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ  "  تحريم وأد البناتبدءًا ب - 215

   .من المذكرة الفصل الثاني، ،129 -128أنظر، فيما يتعلق بالعذر في حالة تلبس الزوج بالزنا، ص  - 216

" مهنـد عبـد الوهـاب، مقـال بعنـوان ؛ 72 ص،  2005 ،ل العولمـة، الريـاضظـالعنـف الأسـرى في  الأمـين البشـرى، اس أبـو شـامة محمـدعب أنظر، - 217
الجمعيــة الســعودية لعلــم المــنظم مــن طــرف  "الأســرة   والتغــيرات المعاصــرة"  لمــؤتمرمقــدم  "آثــار التفكــك والاضــطراب الأســري علــى صحـــة الطـــفل الــنـفسيـــة

      .12/5/2008-10الاجتماع في الرياض 
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نــه في حالــة الأخــذ بــأن جريمــة القتــل الواقــع بــين الأزواج أالتفرقــة بــين هــاتين النظــريتين راجــع إلى فكــرة مفادهــا 
ة تطبيــق جريمـة خاصـة يــدفعنا بـالقول إلى أنــه نـوع مــن الحمايـة الوقائيــة السـابقة علــى الجريمـة، وإن الأخــذ بفكـر 

القواعد العامة على هذه الجريمة يدفع بالقول أا حماية لاحقة للمجتمع، مـن خـلال فـرض العقـاب، وبالتـالي 
  . يتكون لدى الأفراد نوع من المخافة وتجنب القيام بالجرم

   رع الثانيـالف

  ريمة الجرح والضربـج 

في إطـار مســؤوليات  تحديـد مظهـراً ســلبياً سـد العنـف أيــا كـان مصـدره والعنــف العـائلي علـى وجــه اليجُ         
نحرافــاً خطــيراً عــن إجتمــاع لإالأســرة ومهامهــا تجــاه أفرادهــا، بــل لقــد عــده العلمــاء المختصــون في التربيــة وعلــى ا

   .218الوظائف السامية للأسرة

ابـة بـين إذا كـان هنـاك علاقـة قر  ،يالعمـدد المشرع الجزائي العقوبة بشأن جريمة الضـرب والجـرح شدّ لذا        
العمــدى  والجــرحثنــان منهــا مشــتركان مــع جنحــة الضــرب إ وعناصــر الجريمــة بعــدد ثلاثــة، ،219والضــحيةالجــاني 

  .الأصول علىبحالة وقوع فعل الضرب  ونبدأ .220صفة الضحية فييتمثل  خاصوعنصر 
  

  :حالة ضرب  الأصول: أولا 
الشـرعيين أو أصـوله الشـرعيين بمـا علـى أن يعاقـب كـل مـن ضـرب والديـه  ،ع.ق 267في المادة المشرع نص  

  :يلي
 نشأ عن الجرح أو الضرب أي مرض أوسنوات إذا لم ي) 10(خمس إلى عشر )  5(الحبس المؤقت من" -1

) 10(إلى عشـر ) 5(لحـد الأقصـى للحـبس المؤقـت مـن خمـس وتشدد العقوبة ب عجز كلي عن العمل،
 .والترصدسنوات في حالة سبق الإصرار 

                                                   
  .07المرجع السابق، ص  ،عبد السلام بشير الدويبيأنظر،  - 218

نـوح غلـب حـالات جأساسـي في أوخاصـة مـن الأم سـبب  ئاطالدين ونقـص رقابتهمـا والتوجيـه الخـأن قسوة الو "  رهيلي وبر ون" وقد وجد العالمين  - 219
حالـــة مـــن الأحـــداث الجـــانحين في  4000بالمئـــة مـــن بـــين 94لايــات المتحـــدة أن داث في الو عـــن عوامـــل جنـــوح الأحـــداث، كمـــا وجـــد في دراســـتهما الأحــ

تفضــي إلى أي أن ســوء الوســائل المســتعملة في التربيــة يمكــن أن .ســر تفتقــر إلى التربيــة المنزليــة والتنشــئة العائليــة الســليمة أشــيكاغو وبوســطن قــد نشــأو في 
رتكــاب إفســاد نظــام الأســرة  علــى إجــرام أبنائهــا  مــن حيــث أهميتــه  بــأربع أمثــال  تــأثير الفقــر  علــى ، ولهــذا يقــدر علمــاء الإجــرام تــأثير الجنــوح  أو الجريمــة

  .الجريمة

  .75 المرجع السابق، صخ لحسين، بن شيأنظر،  - 220
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ســنوات إذا نشــأ عجــز كلــي عــن ) 10(إلى عشــر ) 5(صــى للحــبس المؤقــت مــن خمــس الحــد الأقب"   - 2   
إلى عشـرين ) 10(السجن المؤقت من عشـر تضاعف عقوبة و  " .يوما) 15(العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 

  .وترصدسنة إذا كان هناك سبق إصرار ) 20(
شأ عن الجرح والضـرب فقـد أو سنة ، إذا ن) 20(سنوات إلى عشرين ) 10(السجن المؤقت من عشر " -3  

بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة 
     . د إذا كان هناك سبق إصرار وترصدبالمؤبتشدد العقوبة و   "أخرى

  .ثها احدإالسجن المؤبد إذا كانت النتيجة الوفاة بدون قصد    –  4  
عتــداء الواقــع علــى لإا أنيعتــبر ،  ع.مــن ق 267مــن خــلال نــص المــادة  الجزائــريالمشــرع  أن يتبــين

مــرض جنحــة ذات  أوعجــز عــن العمــل  أي مهمــا كــان بســيطا حــتى ولــو لم يترتــب عليــه الأصــول أوالوالـدين 
ن نــتج عـــ إذاثم تشــدد عقوبــة الحــبس   الأولىالفقــرة  فيســنوات  10 إلى 05الحــبس مــن  هــيعقوبــة مشــددة 

  .يوما 15الضرب عجز عن العمل لمدة تزيد عن 
 إلىسـنوات 10تمتـد مـن الحاصـلة جنايـة وخصـها بعقوبـة  الأفعـالالفقرتين الثالثة والرابعـة  في هاعتبر إو 

 أو الإصرارالجرح بسبق  أواقترن الضرب  إذانشا عن الضرب عاهة مستديمة كما يتشدد العقاب  إذاسنة  20
 ةالجزائريــ الأســرةعلــى تماســك المحــافظ  إلىمــن وراء هــذا التشــديد  يهــدفلمشــرع حــدثت الوفــاة وا إذاالترصــد 

  .221وتقاليد هذا اتمع
الفاعل بالرابطـة الأسـرية الـتي تربطـه بالضـحية، يعلم  أنع، يجب .من ق267يطبق نص لمادة  وحتى

الضرب والجرح  خذ المشرع بفلسفة التشديد في حالة وقوع فعلأو  .222التشديد إن كان يجهل ذلك قولا يطب
  .حد الفروعأعلى 

  

  

  :حالة وقوع فعل الضرب والجرح على الفروع - :ثانيا
مــن الأصــول  أو غيرهمــاتضــاعف العقوبــة إذا كــان الجــاني أحــد الوالــدين أنــه مــن جهــة أخــرى نجــد و 

  :ع فتكون العقوبة .ق 272أو يتولى رعايته حسب المادة  ،الشرعيين أو أي شخص له سلطة على الطفل
دج إذا وقـــــع الجـــــرح  100.000إلى  20.000ســـــنوات وغرامـــــة مــــن ) 10(إلى ) 3(س مـــــن ثــــلاث الحــــب -1

نـــه عمـــدا الطعـــام والعنايـــة إلى حـــد عســـنة ، أو منـــع ) 16(والضـــرب علـــى قاصـــر لا يتجـــاوز ســـنه ســـتة عشـــر 
 .تعريض صحته للضرر

                                                   
  .171، ص 2006ج ، الجزائر، .م.د  ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،أنظر، حسين فريجة  - 221
  .75السابق، ص  بن شيخ لحسين، المرجعأنظر،  - 222
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  لي على عقوبة الجنايات كما ي الرابعة، الثالثة، ا الثانيةابفقر  272 ونصت المادة
 عــدم الضــرب والجــرح إلى مــرض أو  ســنوات إذا أدى) 10(إلى عشــر ) 05(الســجن المؤقــت مــن خمــس   -2 

  ، أو وجد سبق إصرار وترصد يوما) 15(عمل لأكثر من خمسة عشر أو عجز كلي عن ال ،على الحركةالقدرة 
استعماله أو فقد البصر أو أو الحرمان من ،السجن المؤبد إذا نتج عن الجريمة فقد أو بتر أحد الأعضاء  -3  

  .أو نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها  ،فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى
الإعدام إذا نتج عن الجريمة الوفاة دون قصد إحداثها، ولكنها حدثت نتيجة لطـرق علاجيـة معتـادة  -  4  

  .أو إذا وقعت الجريمة بقصد إحداث الوفاة
اخـذ بتشـديد  عالمشـر  أنهـذه النصـوص المحـددة للجـزاءات المقـررة علـى مرتكـب الجريمـة يتبـين لنـا فمن خلال 

. أخذا بصفة الفاعل والضحية من جهة بالاضافة إلى أخذه بالآثـار الماديـة المترتبـة عـن الفعـل الجرمـى ،العقوبة
  .وهذا ما أخذ به فيما يتعلق بأثر العقوبة على الرابطة الزوجية

  :الزوجية ةالعقوبة على الرابط أثرلة حا -ثالثا 

العنــف الجســدية الصــادرة عــن الــزوج  أعمــالضــد   للزوجــة حــاول المشــرع تــوفير الحمايــة الجزائيــة دفقــ
توقيـع العقـاب علـى  أن غـير ،الأفعالوذلك بالمعاقبة على هذه  223للأسرةتدخل ضمن القانون الجنائي  والتي

 إصـرار نتيجـة، بالأسرة الإضرار فيتمثل سلبيا  أثرا نفس الوقت يرتب الزوج ينتج عنه توفير الحماية للزوجة وفى
ردع  في يتمثــل ايجــابيثــر أللعقوبــة اثــرين  أنممــا يعــنى الزوجــة علــى متابعــة زوجهــا جنائيــا والحكــم عليــه بالعقوبــة 

ل قتــ إلىل في بعــض الأحيــان صــيوقــد شــد ضــررا مــن المشــكلة الأساســية ذاــا أقــد يكــون  ســلبيثــر أو  الجــاني
ــــة، أو إــــاء الضــــحية ــــار فيجــــب الرابطــــة الزوجي ــــك الآث ــــا أن  أن، وحــــتى إن لم تحــــدث تل نضــــع نصــــب أعينن

ه علــى حبهــا ، فهــي قــد تمنــع مــثلا ، بيــد أــا لــن تجــبر  ونيــة قــد تمنــع الــزوج مــن ضــرب زوجتــهالإجــراءات القان
  .فقط حالات نادرة  في إلا ،224لن تخلق توافقا زواجيا، ولكنها العنف

وفـق والجـرح  بمعيـار النتيجـة المترتبـة عـن فعـل الضـرب أخـذادرجات للعقوبة  أربعلمشرع بين وقد ميز ا
   :مايلي

 الجـرحالضـرب و  أعمـاللم ينتج عن  إذا  2فقرة 442نص المادة طبقا ل فتتخذ الجريمة وصف المخالفة
ين وغرامة مـن شهر  إلىيام أ 10 الحبس منقوبة عفهنا تكون ال ،225يوم 15عجز لمدة تقلل عن  أو مرض يأ

   .دج 16.000 إلى 8.000

                                                   
 .05ص المرجع السابق،بن عودة حسكر مراد ، أنظر،  - 223
، 2003مطبعة جامعة بني سويف، القـاهرة،  ،5 ط – ستراتيجيات وسبل المواجهة والوقايةإ- العنف في الأسرة ،طريف شوقي محمد فرجأنظر،  - 224
  .10-09ص 

 .56-55ص  ، المرجع السابق،...الوجيز أحسن بوسقيعة،أنظر،  - 225
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عجـز كلـى عـن  أومـرض  والجـرحنـتج عـن الضـرب  إذا ،1فقـرة  264طبقـا لـنص المـادة  جنحـةويكون الفعل  
 100.000مـن  ةغرامـوبسـنوات  )5(خمـس  إلى )1(سـنةوهنا تكون العقوبة الحبس من  يوما 15العمل يفوق 

  .دج 500.000 إلىدج 
كانـت الزوجـة ضـحية   أوصـد تر الإصـرار والمقرونـة بسـبق  الأفعـالكانـت   ذاإقد تكون جناية  أا إلا

  .الأولىفقرة  269 والمادة  266 ادةالم لأحكامطبقا  226سنة16قاصرة لم تتجاوز 
وانـه يرجـع تحكمهـا مـواد خاصـة  جريمة الضرب والجرح الواقع من الـزوج علـى الزوجـة لا أن مع العلم

على الـدعوى الجنائيـة  العرفيثر للزواج أفلا ، ع .ق 266 و 265 و264اد لاسيما المو  ،العامة للإحكامفيها 
  .هذه الحالة في

فتصـــبح  ،أو كانـــت الزوجـــة الضـــحية قاصـــرة ،والترصـــد الإصـــرارمـــا قـــرن الضـــرب والجـــرح بســـبق  وإذا
 افهنــا تصــبح الجريمــة جنايــة وتكــون عقوبتهــ، تج عــن الضــرب والجــرح عاهــة مســتديمةنــ إذا أمــا، جنحــةالمخالفــة 

دون قصــــد  الوفــــاةرح كانــــت نتيجــــة الضــــرب والجــــ  إذا الأمــــرســــنوات ونفــــس  10 إلىســــنوات  5الســــجن مــــن
الحالتين تشـدد العقوبـة  عشرين سنة وفى كلتي 20 إلىسنوات  عشر 10من وتكون العقوبة السجن ، إحداثها

  .ما صاحبت الفعل ظروف مشددة إذا
العنـف علـى زوجتـه مـع علمـه بمـا يقـوم بـه، وهـو  ويجب أن تتجه إرادة الزوج الجاني إلى إيقـاع أعمـال

تي أقرّهـا لهـا لـللزوج وتسـتفيد الزوجـة مـن الحمايـة ا 228المسؤولية الجنائية لإثبات .227ما يعُرف بالقصد الجنائي
  .ع.ق 224المشرع في المادة 

ظرفــا مشــددا للجريمــة مــع  الأزواجيجعــل مــن فعــل الضــرب والجــرح الواقــع بــين  أنشــرع لماوكــان علــى 
 ،229الـــالأفعذه ـالسلبية له الآثار ةلمواجهتنصيص عليه بنصوص خاصة مستقلة عن النصوص العامة وذلك ال

  .العمدى عتبر ضرب الزوج لزوجته ظرف مشدد لعقوبة الضرب والجرحإو  الفرنسيالمشرع  إليهبما توجه  أسوة
ما  تتناسب معى المشرع أا والتي رأ ،لعمدياوالجرح  لفعل الضرببالعقوبة المقررة هذا فيما يتعلق     
مواد  إعطاءنظرة المشرع الجزائي في جريمة فما هي .230سلبية أثارالعنف الواقعة على الأسرة من  أعمالتتركه 
  .ضارة

                                                   
 .56أحسن بوسقيعة ، نفس  المرجع، ص أنظر،  -  226

  .182، ص 1990ج، الجزائر، . م. ، د3 ط عبد االله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص،أنظر،  - 227
228  - Cf. GATTEGNO  P., droit pénal spécial, Dalloz, Paris, 3ème édi, 1999, p 3 ; RASSAT L., Droit 

pénal spécial, édi Dalloz, Delta Paris, 1997, p263.  
229

، لسـنةالعنف الممارس ضد المـرأة و الطفـل في الجزائـر شمل سنويا  اعتداء 1100من أكثر تم إحصاء  د، فقحسب مصالح الدرك الوطني وحدها - 
2008 . 

انيـة الـتي تتجسـد في تصـرفات حقيقيـة أو وهميـة وتـؤدي إلى عـدد مـن إلى أن العنف هو من النزعات العدو ) 1987(ويشير الأستاذ جان لابلانس  - 230
تــدمير الطــرف  )ب(. وهــو هنــا قــد يكــون الأولاد أو الزوجــة أو الــزوج أو المعــاق بالأســرة أو الأجــداد أو مــن إلــيهم :لأخربــاإلحــاق الأذى  )أ(: الآثــار منهــا
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  الثـرع الثـالف

  :231ارةـضواد ـطاء مـريمة إعـج 
  

 يقيـد المـواد الضـارة ولم،واد ضـارةم إعطاءع مجرم لفعل  .من ق 275 جاء المشرع الجزائري بنص المادة        
 ،سـنوات وجعـل عقوبـة هـذا الفعـل الحـبس مـن شـهرين إلى ثـلاث ،بوصف أا قاتلة ولابوصف أا غـير قاتلـة

إذا وقعت من أحد أي ، ع.ق 276نص المادة ب الأسرة وهذاحد أفراد أمشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة على 
أو أحـــد الأشـــخاص الـــذين لهـــم ســـلطة علـــى  ،عليـــه الأصـــول أو الفـــروع أو أحـــد الـــزوجين أو مـــن يـــرث اـــني

  :، فتكون العقوبة كما يلي يتولون رعايته نم أو، الضحية
قصــد الحــبس مــن ســنتين  إلى خمــس  ســنوات إذا نــتج عنهــا مــرض أو عجــز عــن العمــل الشخصــي ودون  -1

                                                   .الوفاةإحداث 
خمــس  إلى عشــر ســنوات إذا نــتج عنهــا مــرض أو عجــز عــن العمــل لمــدة تتجــاوز الســجن المؤقــت مــن  -2

 .يوماخمسة عشر 

الســجن المؤقــت مــن عشــر ســنوات إلى عشــرين ســنة إذا أدت إلى مــرض يســتحيل بــرؤه أو إلى عجــز في   -3
  .، أو عاهة مستديمة إستعمال عضو

  .داثها السجن المؤبد إذا أدت المواد المعطاة إلى الوفاة دون قصد إح -4
  232مكرر60بموجب المادة أخرىعقوبات  وإنما أضافولم يقف المشرع عند هذا الحد من التشديد 

                                                                                                                                                               

مـن أفـراد الأسـرة   :إكـراه المعتـدي عليـه )ج(.الحامل دون رضاها أو حتى برضـاهاكما يحدث في حالات القتل حماية للشرف وفي حالات إجهاض   :الآخر
عتــدي عليــه في موقــف المذلــة والمهانــة كمــا يحــدث في حــالات  :الإذلال )د. (مــثلاكــإكراه البنــت علــى الــزواج ممــن لا ترغبــه 

ُ
بحيــث يوضــع عضــو الأســرة الم

  .الأمر الذي قد يدفع إلى بروز أشكال مختلفة للتفكك العائلي أو ترك بيت الأسرة :رابور الضحية بالقلق والاضطعش )هـ.(إهانتهاضرب الزوجة أو 

لة موضوعية يرجع في تعيينها إلى أفهي مسوضع تعريف لها، عرف القانون ما هي المواد التي يجب أن تعتبر ضارة بالصحة، وما كان يستطيع لم يُ  -  231
  .تقديرية للوقائع أهل الخبرة ويقدرها قاضى الموضوع بما له سلطة

وإجـازات  ،والوضـع في الورشـات الخارجيـة أو لبيئـة المفتوحـة، يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكـوم عليـه مـن تـدابير التوقيـف المؤقـت لتطبيـق العقوبـة"- 232
  .والحرية النصفية والإفراج المشروط، الخروج
بالنســبة للجــرائم الــتي ورد الــنص فيهــا صــراحة علــى فــترة  ،ســنوات 10أو تزيــد عــن عشــروتطبــق في حالــة الحكــم بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدا تســاوى      
  .أمنية
  .فى حالة الحكم بالسجن المؤبد15وتكون مدا خمس عشر سنة.تساوى مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم ا     
سنةفى خالـة الحكـم بالسـجن المؤبـد وإمـا أن تقـرر تقلـيص 20أو إلى عشرين، كوم اغير انه يجوز لجهة الحكم أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المح     

  .هذه المدة
  .من قانون الإجراءات الجزائية 309نه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة إف،الأمنية عن محكمة الجنايات ةإذ صدر الحكم المتعلق بالفتر      

يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدا تساوى أو تزيـد عـن خمـس ، القانون فيها صراحة على فترة أمنيةبالنسبة للجرائم التي لم ينص 
العقوبـة المـذكورة في الفقـرة الأولى مـن هـذه  قأن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد من خلالها من اى تدبير من تدابير تطبي، سنوات 05
 ". سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد 20أو عشرين، أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة المحكوم به زولا يجو .دةالما
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  .233ع.مكرر من ق276وهذا بموجب المادة  2,3,4ع الفقرات .من ق276توافرت حالات المادة  إذا
بخواصــها وعلــم منــه  الجــاني إرادةالمــواد الضــارة عــن  بإعطــاءهــذه الجريمــة  في الجنــائيو يتحقــق القصــد 

  .234وبان تناولها يترتب عليه المساس بسلامة اني عليه وصحتهالضارة 
وبـين  والأزواجوالفـروع  الأصـوليبعث على تبادل الثقـة بـين  الذي العائليوهذا كله مراعاة للجانب 

ة والطمأنينـ رتيـاحلإيبعث علـى ا الذي عليه اني جانب شعور لاحظكما ،  هم بعضاضالذين يرثون بع الأهل
 الجـاني بـالإخلال أقـام إذا مـن العقوبـةالجزائـري  ولـذلك شـدد المشـرع.العنايـة بـه أو يتولى رعايته الذي للإنسان

  .235للمحنى عليه مواد ضارة إعطاء فيعندما يتسبب  فيه بالثقة الموضوعة
ع بأنـــه قـــد شـــدد في .مـــن ق 276لـــنص المـــادة  ستعراضـــناإيتضـــح بـــأن المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال 

المحـا و  تماعيـجـلإله حمايـة للتماسـك اـرعاية أو العناية وهـذا كــت وذلك بسبب توافر صلة القرابة أو الالعقوبا
  .س الحكمة المتوخاة من تجريم الفعل المخل بالحياء وهتك العرضوهي نف.236الأسريةالروابط  على ةفظ
  

  عـرع الرابـالف

  رضـل بالحياء وهتك العـل المخـالفع 

   
ع أنـه إذا كــان الجـاني مـن أصــول الضـحية تضـاعف العقوبــة إلى .ق 337ادة حيـث جـاء في نــص المـ

ة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادس
  .   ، أو الشروع في ذلكعشر ذكرا كان أو أنثي بغير عنف

صــحيا وروحيــا  عليــه اــنيحمايــة ضــعف  فيرغبــة المشــرع  إلىوحكمــة التشــديد لصــغر الســن ترجــع 
رتكـاب إ للجـانينـه يسـهل إف، السادسـة عشـر سـنة 16متى كـان دون  لأنه .237ووقايته من التعرض للإنحراف

ن إهــذه الحالــة فــ فيحصــل ذلــك  وإذ الجــانيلة ءعنــف لمســا أيشــتراط إدون  238نتهــاك عرضــهإو  جريمتــه عليــه

                                                   
الســجن المؤقــت مــن خمــس ســنوات إلى عشــر ســنوات وذلــك في الحالــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  "275مــن المــادة  20الفقــرة  - 233

275.  
  .275السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة "275من المادة  03 الفقرة -   
 .275السجن المؤبد وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة  "275من المادة  04الفقرة  -   

 .757 ، ص1942دار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،1 وسوعة الجنائية، الد الخامس، طعبد المالك،  الم يأنظر، جند - 234
  .161 أنظر،  حسين فريجة، المرجع السابق، ص - 235
  . 176 ص، السابقالمرجع  أنظر، حسين فريجة،  - 236
 .220، ص 2005، الإسكندرية، عبد الفتاح حجازي، المعاملة الجنائية والإجتماعية للأطفال، دار الفكر الجامعي أنظر، - 237

  .213 ص ،بيروت، ة المعارفأمنش، )د ط( ،ظروف الجريمة المخففة والمشددة للعقاب، عبد الحميد الشوربىأنظر،  -  238
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وهـي  ، لفعـل المخـل بالحيـاء إذا وقـع بـالعنف أو الشـروع في ذلـكالسجن المؤبد بالنسبة ل العقوبة المقررة تكون
  .ع.ق 335عليها في المادة  الحالة المنصوص

ع إذا كـــان .ق 336ونفــس العقوبـــة تطبــق بالنســـبة لجريمـــة هتــك العـــرض المنصـــوص عليهــا في المـــادة 
مـن قـوة  الأشـخاصمـا لهـؤلاء  إلىراجـع  الأحـوالكل هـذه   فيسبب التشديد  نلإ ،الضحيةالجاني من أصول 

  .239عليها انيعلى  الأدبية التأثير
جنحــة مــن ، مــن طــرف المحكمــة إدانتهــابعــد  ،الثانيــة بتبرئــة المتهمــة وقــد قضــى مجلــس قضــاء تيــارت

 ختصــاص النــوعي للمــتهملإســنوات حبســا نافــذا والتصــريح بعــدم ا 05 ةالفاحشــة بــين المحــارم  وإدانتهــا بعقوبــ
والزنــا   للمــتهموهمــا جــرم الزنــا والإجهــاض  يــف الوقــائع المتــابع ــا المتهمــينتكي أعــادت أنبعــد وهــذا ، الأول

 ،زوجتـه أخـت قـام تـك عـرض بأنـهعـتراف المـتهم إوهـذا بعـد  ع.من ق337و339للمادتين  اطبق ،للمتهمة
  .عائلتهاو  وأبويها زوجته يمارس معها الجنس مع علم لوظ ،سنة 16كان عمرها   أنمنذ  ةالقاصر 
علــى ذلــك قضــى  ءوبنــا ،ةيعاشــر المتهمــل ظــنــه أ وأكــد ة ــذه الوقــائعحالــس صــرا أمــاملمــتهم عــترف اإوقــد 

لمنصـوص والمعاقـب ان التكييف السليم للوقـائع الملاحـق ـا المـتهم يكـون جنايـة هتـك عـرض قاصـرة أالس ب
يكــون ، ع المتهمــةن وضــإحــال ملاحقــة المــتهم بالجنايــة المــذكورة فــ أنعتــبر إوقــد  ع.مــن ق 336 عليــه بالمــادة

  .240إليها ةجنحة هتك العرض وتبعا لذلك يتعين تبرئتها من جنحة الفاحشة المنسوب
، يتضــمن يم مشــروع قــانون قــد المصــادقة عليــهتقــد إلىمجموعــة مــن البرلمــانيين الفرنســيين  توقــد ذهبــ

هـــذا النـــوع مـــن علـــى مجرمـــي  كعقوبـــةالأســـرة   أفـــرادخاصـــة في الجـــرائم الواقعـــة علـــى  الكيمـــاويعمليـــة الخصـــاء 
هـذا نـوع مـن يعـد  الجريمـة، و إلىطلاع على سوابق المحكوم عليه وحالات العـود الإ، ويكون ذلك بعد الجرائم

ـــق الح التشـــديد ـــةلأجـــل تحقي فعـــل في تشـــديد العقـــاب  وهـــي نفـــس الغايـــة مـــن.241الجنائيـــة لنظـــام الأســـرة ماي
    .التحريض على الفسق والدعارة

            
   رع الخامسـالف

  ارةـريض على الفسق والدعـلتحا 

   
وصـى علـى  أيمن  أو الأم أو الأب أوالصادر من الزوج الدعارة و  قعلى الفس التحريضفعل  إن

وحـدة الأسـرة في كياـا وفى القضـاء علـى  أيالعامـل البنـائي للتكامـل الأسـرى يؤدى للقضاء على عليه  اني
                                                   

  .214، ص المرجعنفس  ،عبد الحميد الشوربىأنظر،  -  239

  .، الملحق السابق، نفس الصفحة2008/ 02/09ج،  .أنظر، مجلس قضاء تيارت،غ -  240
   http://www.amnesty.org  أنظر،  - 241
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 ارمـة الأفعـالفالقيام ذه  الأولاد في صورة متماسكة،و  الأمو بنائها من حيث وجود كل من أطرافها  الأب 
ــــة القضــــاء  معــــه  يعــــنىممــــا   رســــالتهم وأداء خــــروج الفــــاعلين عــــن دورهــــم إلىيــــؤدى  علــــى الوظــــائف الطبيعي

  .242عنصر من هذه العناصر يضر بوحدة الأسرة أينعدام إوبالتالي  جتماعية التي كان يؤديهالإوا
  .243من موضع كثرأ في إليهودعت  الإسلاميةوهذا ما اهتمت به الشريعة 

  

  
ع في فقرــا الرابعــة ضــمن الحــالات الــتي تضــاعف فيهــا .ق 344في نــص المــادة  لــذلك أورد المشــرع

إلى  20.000ســنوات وبغرامــة مــن ) 10(ع إلى الحــبس مــن خمــس إلى عشــر.ق 343العقوبــة المقــررة في المــادة 
حالـة التحـريض  في علـى اـني عليـه او أبا أو أما أو وصـيحالة كون مرتكب الجنحة زوجا أ ،دج  200.000

  .244الفسق والدعارة أفعال على
يكون  أنوما يفترض فيهم ، السلوك ارم من صفة لمرتكبيهذا الوضع لما  فيوالحكمة من التشديد 

، لاقللتحـريض علـى الفسـق وفسـاد الأخـ اون مصـدرً لا أن يكُـ، الطيبالسلوك و  الأخلاق فيبه  يقتديمثلا 
السـلوك الفاضـل  فييرى من له سلطة عليه مثلا لـه  الذي الأخيرهذا ، لما للجاني من سلطة على اني عليهو 

   .الأخلاقلا نموذج لفساد ، والقويم
تتميـز عــن  فهــيخطـورة  أكثرهــا أـاحياتـه كمــا  في  الإنســانيمــر ـا  الـتيالمراحــل  أهـمفالطفولـة مــن 

الفــرد شخصــية القادمــة ، ففيهــا تتكــون  الحيــاة لمراحــل أســاس فهــيص غيرهــا مــن المراحــل  بصــفات وخصــائ
يسجل  صفحات بيضاءإلا  ماهي، وطفولة كل شخص وتتحدد ميوله كهمواهبه وتبرز هواياته ومدارّ  وتتأسس

وكـل مـا  وذاكرتـهمخيلتـه  فيومواقـف تترسـم  محيطـه فيتقـع  أحـداث  ،لهـا فيها ما يرد عليـه مـن حـوادث تعـرض
مسـتقبل  في أكلهـاتؤتى   فإا  -كصور الفسق والدعارة- ذميمة أولاق كريمة أخ الطفل مننفس  فييغرس 

                                                   
   .55ص د يحي عبد الحميد، المرجع السابق، حمأ أنظر، - 242

ومـن الآيـات الدالـة علـى  غراءلإلجسد نأى ا عن أن تكون مجرد  ، لأجل ذلكحفاظاً على كرامتها وصوناً لعفتها بالفتاة، جاء الإسلامهتمام إو  - 243
نْـيَا وَمَن يُكْرهِهن فإَِن اللهَ مِن بَـعْدِ  عَلَى الْبِغَاء إِنْ أرََدْنَ تحََصنًا لتَبْتـَغُوا عَرَضَ  يَاتِكُمْ وَلا تُكْرهُِوا فَـت ـَ: ذلك قوله تعالى حِيمٌ  الحْيََاةِ الدغَفُورٌ ر يةالآ" إِكْراَهِهِن ، 

ـرٌ ذَلـِكَ مِـنْ آيـَاتِ اللـهِ " ؛ سورة النور 33 سَـاء قـُلِ اللـهُ يُـفْتـِيكُمْ فيِ الن  وَيَسْـتـَفْتُونَكَ "؛ سـورة الأعـراف26 ، يـةالآ ،"لَعَلهُـمْ يـَذكرُونَ  وَلبِـَاسُ التـقْـوَىَ ذَلـِكَ خَيـْ
 وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْولِْدَانِ وَأَن تَـقُومُواْ للِْيَتَامَى تُـؤْتُونَـهُن مَا كُتِبَ لهَنُ وَتَـرْغَبُونَ أَن تنَكِحُوهُن  عَلَيْكُمْ فيِ الْكِتَابِ فيِ يَـتَامَى النسَاء اللاتيِ لاَ  فِيهِن وَمَا يُـتـْلَى

 .سورة النساء127 يةالآ" عَلِيمًا قِسْطِ وَمَا تَـفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍْ فإَِن اللهَ كَانَ بِهِ باِلْ 

 من كانت له ثلاث بنات فآواهن، ورعاهن، وكفلهن، كن له) صل االله عليه وسلم(رسول ال وتربيتهن فقال ة الفتياتعلى حسن رعاي الشرع حث كما   -

  .متفق عليه رضى االله عنها عائشة  ومسلم عن البخاريرواه  ..".ثنتانإو " :ان يا رسول االله؟ قالثنتإقالوا و " حجاباً من النار

  .189، ص 2000، 1عدد  ،س .إ.ق.ع.ج .علي ، الحماية الجنائية للطفل، م مانع أنظر، -  244
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الجيـدة ، فالطفـل الجيـد  ةالعائلـوهـو  الجيـدالمعمـل  في تبـدأن صـناعة الطفـل الجيـد إومـن هـذا المنطلـق فـ. حياته
    . 245حيصلحت العائلة صلح الطفل والعكس صحنتاج العائلة الجيدة ، فمتى 

 فــإذا ،والأمــان الثقــة يفــترض فيهــا الــتيالرابطــة  ايــة لهــذهحم، العقــابيلــه قــرر المشــرع التشــديد لهــذا ومث
 ويتأكـد الحكـم نفسـه في حالـة مخالفـة.دالأشّـ العقـابيلية ترتـب عليـه الجـزاء و خالف من وضعت فيه هذه المسؤ 

  .له حضانته أوكلتمن  إليلحكم قضائي قضي بتسليم قاصر  أحد الأشخاص
   

  سادسرع الـالف

  انتهـريمة عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضـج 
  

إلى ثلاث سنوات إذا كان الجـاني هـو الأب أو  ،نصا يشدد عقوبة الحبس أورد الجزائري قدالمشرع  نإ        
 إلىوتــزاد عقوبــة الحــبس  " بنصــها ،الفقــرة الثانيــة 328بــنص المــادة  الأم الــذي أســقطت عنــه الســلطة الأبويــة

  .خذ به المشرع الفرنسيأ امثلم".الأبوية عن الجانيالسلطة  أسقطتقد  كانت  ذاإ ثلاث سنوات
مـن  بـالحبسنـه يعاقـب أ.246ع.الفقرة الأولى مـن ق 328إذ الأصل أن العقوبة المقررة بموجب المادة 

قاصر بتسليم  لايقوم أخر شخص أي أو الأم أو الأبدج 100.000 إلى20.000سنة وبغرامة من  إلى شهر
  .المطالبة به فيمن له الحق  ائي إلىبحكم  وأ ،بحكم مشمول بالنفاد المعجل حضانته نأش في ىقض

حكــم قضــائي ســابق يقضــى بإســناد  دوجــو ، لقيــام هــذه الجريمــة المشــرع الجزائــري شــترطإ وقــد     
، الشخص الذي صدر الحكم في مواجهته عن تسـليمه عمتنإو ، من له الحق في المطالبة به القاصر إلى حضانة

وهــذا مــا قضــت بــه  دون منــع مــن الحاضــن متنــاع الطفــل عــن ذلــكإفي حالــة الجزائيــة  ةلا تترتــب المســؤولي إذ
دون  -رفــض الطفــل القيــام ــا  -حــق الزيــارة " بــأن  1996جويليــة  14المحكمــة العليــا في قرارهــا الصــادر في 

  . 247" لقانوناخرق  –قيام جنحة عدم تسليم طفل  -منع من الحاضن 

                                                   
 .08 ، ص2009 ،ردنية الهاشميةالمملكة الأ ،دار الثقافة ،حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق ،عروبة جبار الخزرجى أنظر، - 245

في  ىشـخص أخـر لايقـوم بتسـليم قاصـر قضـ أي دج الأب أو الأم أو100.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنة وبغرامـة مـن  - 246
ه حضانته أو مـن الأمـاكن حضانته بحكم مشمول بالنفاد المعجل أو بحكم ائي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليأن ش

 .التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف
  .153 ، ص1 ددع ،1997 ،ضائيةقلة الا،  130691  ، ملف رقم1996/ 07/ 14 ج،.غ أنظر، المحكمة العليا، - 247
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وجـوب مباشـرة إجـراءات التنفيـذ لـذلك الحكـم ، تقـديم الشـكوى  فيلمشرع ممن لـه الحـق ولم يشترط ا
 ،لسـتعجالإارا لمـا لهـذا النـوع مـن طـابع نظـ328اءة المادة لال قر القاضى بتسليم القاصر وهذا من خ القضائي
  .مما يتطلب تدخل النيابة العامة لوقف هذا السلوك والخطورة

بعـــد إلا كثـــيرة   أحيـــان في مباشـــرة الـــدعوى العموميـــةلايـــتم  248عمليـــةالتطبيقـــات ال فينـــه أمـــع العلـــم 
ممـا يتعـارض  ،السـعي لتنفيـذ الحكـم إجـراءات أثنـاءسـتغراق وقـت كبـير ويطـول إو ، التنفيـذ إجراءات في السعي

  .المشمول بالحماية والشخص، الحاصلتداء علإوطبيعة ا، هذا النص إيجادمن  ةمع الحكم
ضــــايا مــــن نفــــس النــــوع تــــتم إجــــراءات المحاكمــــة فيهــــا وفــــق إجــــراءات غلــــب القأأن  إلى ضــــافةلإبا

 العامة التيالتي يبقى تقديرها للنيابة ، الجرم الواقع يدخل ضمن حالات التلبس أنين ح في ستدعاء المباشرلإا
ردع للمخــالفين لتنفيــذ الإجــراء مــن التلــبس لمــا لهــذا  إجــراءاتوفــق  ةالمحاكمــ إجــراءاتتتخــذ  أنالمفــروض ن مــ

  .لمحارمرائم الفاحشة بين ذوي اوتحقيق المتابعة بجالأعم في نظر غلب لأمثلما هو واقع في ا .الأحكامه هذ
  

                                                   
لأجــل مباشــرة  ،ل بــه علـى مســتوى المحـاكم حيــث انــه قبـل تســجيل الشـكوى يتطلــب الأمــر تقـديم وثــائق تفيـد ســعى المحكــوم لـهوهـذا مــا هـو معمــو  - 248

  .ضر الامتناع عن التنفيذ الذي يسلمه له القائم بالتنفيذ، وبعد ذلك تبدأ إجراءات تقديم الشكوىوفى حالة الامتناع يتحصل على محإجراءات التنفيذ 
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  سابعالرع ـالف

  )رمسفاح المحا(ريمة الفاحشة بين ذوي المحارم ـج 

  
مكونـــة مـــن مجموعـــة أفـــراد تتفاعـــل  ةإن الأســـرة الصـــالحة الســـعيدة  مـــاهى إلا عبـــارة عـــن وحـــدة حيـــ

  .249أمزجتهم وتنصهر اتجاهام وتتفق مواقفهم وتتكامل وظائفهم وتتوحد غايام مشاعرهم وتتحد
ولكي تنجح الأسرة في قيامها بوظائفها، وفى قيام كل فرد من أفرادها بدوره في حياة الأسرة، ولكي 

كامـل علـى الوفـاء ـا لابـد في سـبيل ذلـك، مـن أن يقـوم الت يتم النجاح في تحقيق الأهـداف الـتي تقـوم الأسـرة
والتضـامن  الأدوارعـن هـذه  فـالخروج.250الأسرى بين أفرادها من كل جانب من جوانب الحياة التي تـرتبط ـا

جريمة الفاحشة بين  نحرافلإا اهم صورة لهذأو .الأسرىحالة التفكك  إلىيؤدى الوظائف والعمل المشترك،  في
   .المحارمذوى 

تمثـــل  و 251الجـــرملهـــذا  الأشـــخاص الفـــاعلينى ان شـــدد المشـــرع العقـــابي الجـــزاء علـــومـــن الأهميـــة بمكـــ
إذ قـــد  ،الأمســـقوط الســـلطة الأبويـــة أو الوصـــاية الشـــرعية في حـــال ثبـــوت التهمـــة ضـــد الأب أو  فيالتشـــديد 

 :حالتيتكون الجريمة جناية في 

عقوبة فتطبق ، الإخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم وحالة .أو الأصول من الفروعحالة الأقارب  - 
    .سنة 20سنوات إلى 10ن من السج

ـــةلإا ملقـــيإهـــدار اترجـــع إلي الســـبب في فالحكمـــة مـــن التشـــديد هنـــا     عـــن الطبيعـــة  جوخـــرو  ،جتماعي
 لمــا لهـذا السـلوك مــنو  252بـةه الطبــاع والنفـوس الطيّ ر منـّتنفُـ اوهـذا مــتقتضـيه الفطــرة السـليمة، وفـق ما، البشـرية

 أبنائـــهتنعـــدم في حالـــة أي شـــخص يـــترك نجـــدها  الـــتيهـــذه الأخـــيرة .مبـــادئ الأخـــلاق والفضـــيلةمـــع عـــارض ت
   .مساءلته جزائياويعرضهم للخطر مما يترتب عنه 

   

                                                   
  . 89، ص 1981دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  ،3ط جتماعيات التربية، إ مرسى سرحان، في منير أنظر،  - 249
س  د( ةالمملكـة العربيـة السـعودي ،ززيـجامعة الملـك عبـد العـ ،مذكرات في التكوين الأسرى ومقوماته ، محمد الخضري ،لىفاطمة أبو سعيره لي أنظر، - 250
  . 60-58 ص، )ن 

، بموقـع، مركـز مسـاواة 12/12/2005منشـور بتـاريخ، ،، مقالفي قانون العقوبات السوري الأسرةالتي تمس  الجرائم ،عبد الرحمن تيشوري ،أنظر -  251
                                                                                                       http://www.c-we.org .  المرأة
  .213ص، المرجع السابق، أنظر، عيسى حداد - 252
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   ثامنرع الـالف

  رـوتعريضهم للخط الأبناءرك ـت

  

تــوفر صــلات عاطفيــة تــربط بــين كــل مــن  يعــد ترجمــة لعــدم إن جــرم تــرك الأبنــاء وتعريضــهم للخطــر
تجاهــات و المواقــف بــين لإا توحــدمــن حيــث  الأســرةتكامــل  نعــدام إ وأيضــا ،والأســريةالحيــاة الزواجيــة  أطــراف
 نخـارجي يهـدد كيــا طـارئ أيتجـاه نحـو غايــات وأهـداف واحـدة، لـدرء لإ، وارها ومـن حيـث التماسـكعناصـ

يكــون حتمــا نــاتج عــن الــنقص في  بالصــلات العاطفيــة  وأنّ نقــص الــوعي . 253الأســرة أو ينــال مــن عناصــرها
 254الإجرام علم  عتبار فيلإأساسي يتعين أخذه بعين ا التربية، الذي أصبح عامل

وتنمو  يشعر الإبن بعدم تقدير عضويته في جماعته الأسرية  أننعدام هذه الصلات إومن بين نتائج        
ــــأثرا بالرغبــــة في الإنتقــــام، تجاهــــات العصــــيان و إبالتــــالي عنــــده  وإجــــرام  لإنحــــرافممــــا يشــــكل عامــــل يصــــبح مت

  .255الإبن

 الأبنـــاءصـــورة فعـــل تـــرك  في الأبنـــاء مـــع الآبـــاءعلاقـــة  فياصـــة خ العـــاطفيالعامـــل م هـــذا  نعـــداإ فأمـــام
العناصـر  لكـ  بتشـديد العقـاب وتحديـد ،316و 314 المشرع قـانون العقوبـات بالمـادتين ضمنللخطر  وتعريضهم

 مكـان خـال أو التي يمكن أن تنتج عن فعـل تـرك الولـد وتعريضـه للخطـر في أنواع الحالات ل، وكالمكونة للجريمة
   .ال من الناسخغير 

كـــل أنـــواع العقوبـــات الأساســـية المقـــررة قانونـــا لكـــل نتيجـــة مـــن نتـــائج فعـــل الـــترك   ضــافة إلى تحديـــدلإبا
أو  قــد نصــتا علــى عقوبــات مشــددة كلمــا كــان الفاعــل أو المــتهم ،317و 315والتعــريض للخطــر، فــإن المــادتين 

 ،العقوبـات ضـد الأصـول فتشـدد والمعـرض للخطـر المـتروكد لـمن أصـول الو كونه   صفة،صاحب مرتكب الجريمة 
درجـة واحـدة، فتكـون  اأو مـن يتولـون رعايتـه وذلـك برفـع العقوبـات المقـررة قانونـ ،أو من لهم سلطة على الطفـل

 :العقوبات كما يلي

 لحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حالة ما إذا لم ينشأ عن ترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز ا -

سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة  10إلى  05الحبس من  -
 .يوما 20تتجاوز 

                                                   
   .55ص د يحي عبد الحميد، المرجع السابق، حمأ أنظر، - 253

254 - Cf. KALFAT Choukri, Transformations sociales et violence intra-familiale, Conférence publiée à 
la Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines et de Sciences Sociales, Département de 
Sociologie, Université de Tlemcen, Numéro Spécial, Déc., 2003, p 35  

  .143أنظر، محمد عاطف غيث، المرجع السابق، ص  - 255
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ســنة في حالـة مــا إذا حــدث للطفـل مــرض أو عجــز في أحـد الأعضــاء أو أصــيب  20إلى  10السـجن مــن  -
  .بعاهة مستديمة

  . الموتالسجن المؤبد إذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في -

  

  تاسعالرع ـالف

  اصـبالأشخ ارـتجلإا ريمةـج 

  
في واقـــع الأمـــر جريمـــة ضـــد الإنســـان ذاتـــه  وهـــينوعـــا مـــن العبوديـــة الحديثـــة،  البشـــر فيتجـــار لإيعـــد ا

  . 256متهان لكرامته وأدميته بصورة تفوق كوا جريمة ضد الدولة واتمعإو 
هـي فئـة ، ةن موضوعها سلعة متحركـة ومتجـددعتبار أإتجار في البشر جريمة ذات طبيعة خاصة بلإوا

الغالــب الأعــم مــن  فيجتمــاعي وهــم لإيعــانون مــن الفقــر الشــديد والبطالــة وعــدم الأمــان ا، خاصــة مــن البشــر
 تكييـف إطـار في الأفعـالبتجـريم هـذه على حماية هذه الفئة  الجزائريوحرص من المشرع  .257الحالات أطفال

نظمـة عـبر المالجريمـة  ة لمكافحـةدحـالمت الأمـمتفاقيـة إعن التصديق على لمترتبة لتزامات الإمع ا الداخليةالقوانين 
وقـع الفعـل  اإذ ،التشـديد بظـرفجـزاءات عقابيـة وفـرض   الجزائـري تجـريم هـذا الفعـل عفقرر المشر ، 258الوطنية

  .أصولهحد أعلى الطفل من طرف  الإجرامي
01-09مــن القــانون رقــم  5مكــرر 303جــاء التشــديد بــنص المــادة  إذ

، بالقســم الخــامس مكــرر 259
المتعلــق بالجنايـات والجــنح ضــد الأفــراد مــن  الثــانيمــن البــاب  الأولبالفصـل  ،بالأشــخاصتجــار لإتحـت عنــوان ا

 20سنوات إلى  10لجريمة الاتجار بالأشخاص بالحبس من المرتكب  الجانيالكتاب الثالث بنصها على معاقبة 
دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل، من   2.000.000دج إلى  1.000.000سنة و بغرامة من 

أصــولها أو فروعهــا أو وليهــا أو كانــت ســلطة عليهــا أو كــان موظفــا ممــن كــون الفاعــل زوجــا للضــحية أو احــد 
   .رتكاب الجريمةإسهلت له وضيفته 

                                                   
رية وعقوباتــه في الشــريعة والقــوانين العربيــة والقــانون الــدولي، منشــورات تجــار في الأشــخاص والأعضــاء البشــلإأنظــر، عبــد القــادر الشــيخلي، جــرائم ا - 256

  .187، ص 2009الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،
  .13ص، 2005دار الجامعة الجديدة، ) ط.د(قتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي،لإأنظر، سوزى عدلي ناشد، الإتجار في البشر بين ا - 257
كمـل لهـا ، المتعلـق بمنـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، والـذي صـادقت عليـه الجزائـر بـتحفظ، وعلى الأخص البروتوكول الم - 258

 .2003نوفمبر 09المؤرخ في  417-03بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 
 8الموافق 1386ر عام صف18المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2009فبراير سنة 25اموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في  -  259

 .المتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة 
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ة مهمـا كـان مـن الحمايـ نـوع واحـدلتوفر  الأسريةلجميع حالات الرابطة  شاملةجاءت هذه المادة  إذ
مـع عـدم ، شخص له سـلطة علـى الضـحيةبل تعدت العقوبة لتشمل كل  ،الأسريةالرابطة  فيوصف الضحية 

مــن 53حــد الأفعـال رمـة مـن ظـروف التخفيــف المنصـوص عليهـا بالمـادة أرتكابـه لإسـتفادة الشـخص المـدان إ
  .09/01من القانون 6مكرر303المادة ع وهذا طبقا لنص .ق

مــع ، عتبرهــا جنايــةإو  الجريمــةشــديده لعقوبــة هــذه ت بــالرغم مــن العقــابي المشــرع أنمــن ذلــك  والأكثــر
فقــد قــرر التخفيــف،  ظــروفمــن  الجــانيوعــدم اســتفادة بينهمــا،  الخيــارجانــب العقوبــة دون  إلى فــرض الغرامــة
 مكــرر مــن 303لــنص المــادة  طبقــاع .قمــن  09 ةالمــاد فيالعقوبــات التكميليــة المنصــوص عليهــا  تطبيــق حــتى

  .09/01القانون 
الجـرم والمصـلحة المرغـوب حمايتهـا علـى الشـخص  ةخطـور  إلىراجـع  العقـابيوهذا الحرص مـن المشـرع     

نســق ال ضــمن ة بــين أطــراف العلاقــةأواصــر المــودّ  ظإطــار حفــكلــه في   هــذا ،بالضــحيةالجــاني  علاقــةالمضــرور و 
  .للأسرة جتماعيلإا

  
  عاشرالرع ـالف

  260 بشريةال ار بالأعضاءـتجلإريمة اـج

  
ــــتي  ختلفــــت التعريفــــات الخاصــــة بجريمــــة الاتجــــار بالبشــــرإتعــــددت و  الغالــــب كافــــة  فيــــا يقصــــد وال

بواســطة  ضــحية يــتم التصــرف فيــه أومجــرد ســلعة  إلى الإنســانتحيــل  الــتيالمشــروعة وغــير المشــروعة ، التصــرفات

                                                   
تفاقيـة الأمـم لإ لالمكمـ ،النسـاء والأطفـال ةوبخاصـ ،للمادة الثالثة من برتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص اوفق ،تجار بالبشرلإيقصد ا - 260

  2003المتحدة سنة المنضمة عبر الوطنية الصادر من الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
تيــال ختطــاف أو الاحلإســتعمالها أو غــير ذلــك مــن أشــكال القســر أو اإســتقبالهم بواســطة التهديــد بــالقوة أو إ تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو إيــوائهم أو) ا

ل موافقـة شــخص لـه ســيطرة علــى سـتعمال الســلطة أو إسـاءة اســتغلال حالــة استضـعاف واو بإعطــاء أو تلقـى مبــالغ ماليـة أو مزايــا لنيــإ الخـداع أو إســاءةأو 
، أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا، اسـتغلال دعـارة الغـير اوسـائر أشـكال الاسـتغلال الجنسـي ،كحـد ادني،  شخص أخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال 

  .عضاءلأاد أو نزع امارسات الشبيهة بالرق أو الإستعبأو الاسترقاق والم
محـل اعتبـار في الحـالات الـتي يكـون قـد اسـتخدم فيهـا اى ) ا(سـتغلال المقصـود والمبـين في الفقـرة لإشـخاص علـى الا تكون موافقـة ضـحية الاتجـار بالأ) ب

  ).ا(من الوسائل المبينة في الفقرة
الوسـائل  نمـ أي سـتعمالإ حتى ولـو لم ينطـوي علـى" اتجار بالأشخاص "ستغلاللإستقباله لغرض اإ يعتبر تجنيد طفل أو نقاه أو تنقيلها أو إيواؤه  أو) ج

  )ا(المبينة في الفقرة
  شخص دون الثامنة عشر من العمر  أي" طفل"يقصد بتعبير) د
ولـيس مجـرد ، نظمـةوبينت المادة الرابعة من البروتوكول المذكور نطاق تطبيقه فقصرته على الجرائم ذات الطابع غير الوطني التي تقترفها جماعـات إجراميـة م  

  .حالات فردية غير منظمة
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أو مــا  نسـيةأعمـال ج في أوجـر متــدن أذات  أعمـال فيســتغلاله إبقصـد  وسـطاء محترفـين عـبر الحــدود الوطنيـة
  .261ةصورة أخرى من صور العبودي بأيقسر عنه أو  وأسواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية ، شابه ذلك

تجعـــل مـــن جســـد  الـــتي، وخيمـــة النتـــائج وأبعادهـــاالبشـــرية  الأعضـــاء فيتجـــار لإلخطـــورة جريمـــة ا اونظـــر 
تفاقيـات الدوليـة مجـرد لإالداخليـة وا الأنظمـةونص على حمايتـه قدسته كل الديانات السماوية  الذي، الإنسان

 يمثـل والأنسـجةالبشـرية  الأعضـاء فيتجـار لإن اإ 2003وربى لسـنة لأتحـاد الإمجلس ا هعتبر إ وهذا ما، 262سلعة
   .263الإنسانلحقوق  أساسيا انتهاكإ

 يقـوم أو أعضـائهكـل مـن يحصـل مـن شـخص علـى عضـو مـن  دانـةإعلـى  الجزائـريوقد نص المشـرع 
  ىالعقوبـة علـوتطبـق نفـس  ،ىأخـر  ةمنفعـأو  مـاليمقابل دفع مبلغ  مواد من جسمه أوخلايا  جة أوأنسبنزع 

  .شخص أعضاءضو من عالحصول على  تسهيل أووسط قصد تشجيع تكل من ي
 علـى وحصـلت هـذه الأفعـال توقعـ إذاعتمـاد حمايـة جزائيـة خاصـة، إإلى  الجزائـري تجـه المشـرعإوقد 

 ،اعيلإجتمــامــن نســقها  اليـبالتــرجها ـويخــ للأســرةديــدا  الفعــل يشــكلن هــذا لأ، القصــر مــنهم الأســرة أفــراد
 عقليـة، ذو طبيعـة عضـوية،كـوم بشـرا،   مـن حيـث الأسـرة أفـرادن أعـتراف الكامـل والصـريح بـلإالقائم علـى ا

 أهــدافتســتقيم ــا الحيــاة وتتحقــق ــا ، أساســيةالحصــول علــى حاجــات  إلىتضــطرهم  ،جتماعيــةنفســية، إ
بعيدا عن تحقيق المنافع الماليـة علـى حسـاب ، وتنظيمهامن حفظ للنوع البشرى وديمومة بقائها  ،الأسرةد وجو 

  .الأسرة أفرادن م القصر بأعضاء المتاجرة
لتشـديد باوهـذا ، 264جتماعيـةلإه الكائنـات اذالجنائية له ةالحماي أن يوفر المشرعان، بمك الأهميةومن 

  .  265و سن الضحية، نسانىإاللا درجة بشاعة الفعل روعي فيه  التيفي درجة العقوبة 
مـن الفصـل الأول المتعلـق بالجنايـات  1الخـامس مكـرر  مـن القسـم 20مكـرر  303 طبقا لنص المـادةذلك و   

 19مكـرر  303و 18 مكـرر 303المـادتين  فيالجـرائم المنصـوص عليهـا قـد جعـل نه أ ،والجنح ضد الأشخاص
خمـس  إلىسنوات  5خمس مشددة من عقوبة  تذا ،ذهنية بإعاقة مصاب أو شخصارتكبت ضد قاصر  إذا

الحـــبس مـــن  هـــي الأصـــليةالعقوبـــة  أنحـــين  في.دج 1000.000 إلى 500.000ســـنة وبغرامـــة مـــن  15عشـــرة 

                                                   
 .17 ص، المرجع السابق، سوزى عدلي ناشدأنظر،  - 261
ه العــــدد 1429رمضــــان  15الموافــــق ل  2008ســــبتمبر  15الاثنــــين  ،تعليــــق علــــى مشــــروع قــــانون العقوبــــات المعــــدل جريــــدة الشــــروق اليــــومي - 262

2406.  
 .54 صالسابق ،  المرجع، سوزى عدلي ناشدأنظر،  - 263

264  - Cf. LAZERGES  C., Quel droit pénal des mineurs Pour L’Europe de demain? Edi Paris, 1992, p 

439.  
لأغـراض هـذه الإتفاقيـة، يعــني الطفـل كـل إنسـان دون الثامنـة عشــر، مـا لم يبلـغ قبـل ذلـك ســن : " المـادة الأولي مـن الإتفاقيـة الدوليـة لحقــوق الطفـل - 265

                                                             .   ".الرشد بموجب القانون المطبق على الطفل
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رف ظـــــدون " دج 1.000.000 إلىدج  300.000نوات وبغرامـــــة مـــــن ســـــ10عشـــــر  إلىســـــنوات  03ثـــــلاث 
  .09/01 رقم لقانونامن  16مكرر  303التشديد طبق لنص المادة 

فقـد قـرر المشـرع إجـراءات ومما سبق بيانه من تحديد للجرائم المشددة بالعقاب نظر لطابعها الخاص ،         
بتحريك ومباشرة المتابعة في هذا النوع من الجرائم فيما يعـرف بقواعـد الإختصـاص خاصة كذلك  فيما يتعلق 

  .وهي وفق المطلب الثاني الخاصة

  نياـالثطلب ـالم

  اصةـختصاص الخلإواعد اـق 

  
بــإقراره  قواعــد أخــرى تخـــدم  المشــرع نــوع مــن الحمايـــة الإجرائيــة للشــخص المســتفيد مــن النفقـــة روفــ

، حســب مــا هــي ص المحلــي والإقليمــي لمحــاكم الجــنحختصــالإخروجــا عــن القاعــدة العامــة ل ،مصــلحة الأســرة
محكمـة  العامة، وجبها تختص محليا بالنظر في الدعاوى، والتي بمقانون الإجراءات الجزائية 329دة محددة في الما

القــــي فيــــه القــــبض عليــــه أو علــــى أحــــد  الــــذيالمكــــان  والمــــتهم، أالمكــــان الــــذي يقــــيم فيــــه محــــل الجريمــــة أو 
 (معرفـة الإختصـاص المحلـيويمكـن تنـاول قواعـد الإختصـاص فيمـا يتعلـق بجـرائم الأسـرة مـن خـلال .266شركائه

فيما  فكرة الإختصاص النوعي إليصراحة في جريمة عدم تسديد النفقة ، ثم التطرق  إليهوالمشار ) الفرع الأول
   ).الفرع الثاني( الإستدعاء المباشر إجراءاتيتعلق بالجرائم المعينة بالنظر وفق 

  
   لأولرع اـالف

  ىـلـتصاص المحـخلإا

  
جريمـة  نظـر فيختصـاص الإعلى أن يكـون  ،ع ونصت في فقرا الأخيرة.ق 331 جاءت المادة فقد

مــن  دأو محــل إقامــة المســتفي ،لمحكمــة مــوطنبموجــب حكــم أو أمــر، متنــاع عــن تســديد نفقــة مقــررة قضــاء لإا
مــن شــخص مطالبــة شــخص آخــر مــن أقاربــه أو ومعــنى هــذا أنــه إذا أراد  ،الشــخص المنتفــع بالمعونــة أو ،النفقــة

مــن حــق المــدعي أن يســتدعي المــتهم فــإن  و قضــاء، 267أو مســاعدة ماليــة مقــررة قانونــا أســرته بتســديد نفقــة 

                                                   
 .186، ص 2006، الجزائر ،دار هومه، 2 ط ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،محمد حزيط، أنظر  -  266
 . 163ص  ،المرجع السابق ،...، الوجيز بوسقيعة أحسنأنظر،  -  267
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أو ، أمام المحكمة الـتي يوجـد بـدائرة اختصاصـها سـكن المـدعي المعتـاد ،جزائيا عن طريق النيابة العامة ويقاضيه
  . إن كان له محل إقامة مؤقت معروفمحل إقامته 

حالة  في أصلاالمحكمة المختصة  إلى المستفيد من النفقة التجأما  إذا ،تخفيف العبءلوذلك حرصا 
إضـافة إلى ذلـك فلهـا أن  .الدائن بالنفقة وضمان حقه فيهـا حمايةوتفعيل  تجسيد بغية الإقامةبعدها عن محل 

متناع عن دفع النفقة المحكوم ا طيلة مدّة أكثر لإتطلب أيضا الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ا
  .من شهرين

المشــرع  "بــأن   1982جــوان  01بتــاريخ  ) ســابقا  الــس الأعلــى( وجــاء في قــرار للمحكمــة العليــا 
حقين يكونـــون في لأن هـــؤلاء المســـت،لنفقـــةللمســـتحقين اع في صـــالح .ق 331أتـــى بـــالفقرة الأخـــيرة مـــن المـــادة 

، وذلك لكي لا يتحتم عليهم التنقل المتعب وكذلك الوالدين عند كبرهماكالزوجة والأولاد ،الغالب من العجزة
وحدهم الحـق في التمسـك  ،من هذه الفقرة يند، وعلى هذا فللمستفيعن سكناهمة إلى جهات قضائية بعيد
  . "268ذا الدفع دون غيرهم 

للقواعــد العامــة  هبخضــوع ســتفيد منــه،نــه يمكــن التنــازل عــن هــذا الحــق المقــرر قانونــا للشــخص المأمــع 
  .ختصاصلإل

ستدعى تقريب العدالة منه إ ،ةماسة لهذه النفق ومراعاة من المشرع لمصلحة المدعي الذي هو بحاجة 
 ، فـلاالمتابعة أمام محكمـة مـوطن المـتهم، أما إذا اختار نتقال إلى محكمة موطن المتهملإا مصاريفأكثر وتجنبه 

وفي هـــذا الشـــأن قضـــي في فرنســـا بـــأن مـــا جـــاء بـــه القـــانون بخصـــوص  ،يجـــوز لأحـــد الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص
  .269ختصاص العام عند الضرورةلإاعد اتحول دون تطبيق قو ختصاص محكمة موطن المستفيد من النفقة لا إ

إذا كان المستفيد من النفقة  ،ع لا يصلح.ق 331كما تجدر الإشارة إلى أن ما نصت عليه المادة         
قواعد  إعمال إلييشير المشرع لم  أنمع العلم  .العامفحينئذ تطبق قواعد الاختصاص  بالخارج،مقيما 

   ؟فكيف كانت نظرته فيما يتعلق بتحديد الإختصاص النوعي.قي جرائم الأسرةفي با ختصاص محلي خاصةإ
  

  

  

  ثانيرع الـالف

  يـاص النوعـختصلإا 

                                                   
،  مشــار إليــه في أحســن بوســقيعة ، قــانون العقوبــات في ضــوء الممارســات 23000، ملــف رقــم 01/06/1982م، .، الــس الأعلــى، غأنظــر - 268

 .149، ص 2008 -2007منشورات بيرتي، دالي إبراهيم ، الجزائر،  ،القضائية
 . 163ص  ؛ المرجع السابق،...يزالوج ،أحسن بوسقيعة أنظر، -269
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مباشرة  إمكانية تمثلة فيخص المشرع الجزائي  بعض الجرائم الماسة بنظام الأسرة بقواعد خاصة         
تصاص خالإ الإختصاص النوعي هذعبر عنه  بمما يالإستدعاء المباشر  إجراءاتالدعوي العمومية فيها وفق 

وهي حالة ترك الأسرة وحالة عدم تسليم الطفل ج .ا.مكرر من ق 337 ةبعض حالات الماد النوعي تمثل في
مما .لأسريةايدخل في القذف الواقع والماس بالعلاقة  وجريمة القذف ضمن ما ،نتهاك حرمة المنزلإوجريمة 

الماسة  الفات والجناياتخستبعاد المإائم معينة على سبيل الحصر مع قتصر على جر إالأمر  أنيفهم معه 
  .270بنظام الأسرة

التشريعات المقارنة وفق معيار طبيعة ونوع النزاع وصنف الجريمة بالرغم ه المسألة ختلفت في هذإ وقد      
المباشر على  ستمدت أحكامه من التشريع الفرنسي، فالمشرع المصري يقتصر حق إستعمال الإدعاءإمن أا 

الجنح والمخالفات دون الجنايات والتشريع المصري بدوره لايجيز الإدعاء الإ أمام المحكمة ويرجع الأمر في 
التشريع المغربي في قانون  اأم ،ذلك أن النيابة في التشريع المصري لها الحق أن تتهم وتحقق وتحفظ ملف المتابعة

قتصر تحريك إه وفق ما أخذ به المشرع المصري في نوع الجرائم و فإتج  367/7وفق المادة  المسطرة الجنائية
يخول له تحريكها في حالة ستثني الجنايات فلا إبتدائية و لإالدعوي مباشرة في الجنح والمخالفات وأمام المحكمة ا

فات ، جنح ومخالالجرائم بكافة أصنافها من جناياتأم نظرة المشرع اللبناني فكان أن إعتبر جميع الجناية، 
وجب تفصيل مسألة هذا الإختلاف  فأمام .271يمكن أن تكون مشمولة بإجراءات الإستدعاء المباشر

   .الإستدعاء المباشر وفق نظرة المشرع الجزائري فيما يتعلق بجرائم الأسرة
  

  الثالث  لبـالمط

  ستدعاء المباشرلإإجراءات ا دعوى العمومية وفقـتحريك ال 

  

لتحريـك  ،خاصـة إجرائيةالماسة بنظام الأسرة بقواعد بعض الجرائم خص المشرع  كما سبق ذكره أن
خطـورة الجريمـة وتطلـب سـرعة الإجـراءات لحمايـة الحقـوق المنتهكـة في هـذه إلى  راجع هذاو  ،الدعوى العمومية

وتحصــيله  إثبــات حــق فيوالغــرض مــن هــذه المــادة الإســراع  ج.إ.مكــرر ق 337والــتي حــددا المــادة  ،الجــرائم
مــن   وإعفـائهم وأعــوان الضـبطية ةالعامـالنيابـة  أعضـاءهـذا الـنص جــاء تخفيفـا علـى المتقاضـي وكــذا  أنلاسـيما 

  .تتعلق بجرائم تمس الأسرة وأا خاصة ،الإجراءات أمدالمتعلقة بالمتابعة وطول  الإجراءاتكثرة 
   .دراسة مجموعة من العناصر تبعامكرر من ق أ ج يتطلب  337وتطبيق نص المادة 

                                                   
  .81، المرجع السابق، ص أنظر، فضيل العيش - 270

 .83ص  ،المرجع فسن ،أنظر، فضيل العيش - 271
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  لأولارع ـالف

  رـستدعاء المباشلإا راءاتـإج

  
المتابعـة يـؤدى  إجـراءاتمـن  إجـراءوهـو  ،لخاصة في طريق الاستدعاء المباشرتتمثل هذه الإجراءات ا

ويــتم ، رةـم مباشـــقضــاة الحكــ أمــام أي المحكمــة الجزائيــةالــذي يكــون أمــام  ،272انقطــاع الــدعوى العموميــة إلى
بعـــد  المحكمـــة المختصــة للبــت فيــه إلىملــف الــدعوى  النيابــة وترســـل ،ةكمــبالحضــور للمحا بواســطة التكليــف 

   .273المتهم مباشرة بالحضور فتكلي
كمـة المح أمـام للمثـول القضـائيهذه الحالة على يد المحضـر  فيالتكليف المباشر بالحضور  إعلانويتم 

دد فيه بدقة هوية الخصم  التي ورية وتحتقديم طلب إلى وكيل الجمه بعدددها وكيل الجمهورية، يح التيللجلسة 
ضـبط  أمانةمبلغ الكفالة المناسب لدى  إيداع و. ، العنوان الكامل، المهنة إسم الأب ،قباللسم، تشمل الإ

وتقـدير المبلـغ لايجـوز   274 4 قرةمكرر ف 223، الذي يقدره وكيل الجمهورية وهذا حسب نص المادة المحكمة
، وعادة مـا تقـدر ةالإداري أعمالهالها سلطة التقدير والملائمة ولا رقيب على  امةـادامت النيابة العـمالمنازعة فيه 

  .فوالمصاريم والطابع سو تقدير الر  في ةلكل سن ةلياون لمنبقيمة المصاريف القضائية الرسمية حسب قا
مـا لم ، القضـية أمامهـاالمرفـوع  ختصـاص المحكمـةإموطنـا لـه بـدائرة  المـدنيختيار الطـرف إشرط  إلىبالإضافة   

   رمكر  337وهذا حسب الفقرة الأخير من المادة  يكن متوطنا ا
 ،معـاللشـرطين الاثنـين  المـدنيجزاء عدم القبـول علـى عـدم مراعـاة الطـرف  الجزائريرتب المشرع  وقد

نـه جمـع الحـالتين ورتـب عـن عـدم مراعامـا أ لبـ ،الجـزاء المناسـب لهـا بويرتـ ،ةيتطرق لكل حالة على حـد ولم
ــــبطلان جــــزاء  ــــنص  فيال ــــول  العــــربيال ــــنص  فيوعــــدم القب الشــــرطين يتنــــاولان موضــــوعين  أنمــــع الفرنســــي، ال
  .275مختلفين

ســواء مــن حيــث البيانــات التكليــف بالحضــور شــروطه الجوهريــة  لم يســتوف فــإذا الأســاسوعلــى هــذا 
 مهــأو  .أثــرهيرتــب نــه إف اكــان صــحيح  إذا أمــالــه، أثر  كــان بــاطلا لا  إعلانــهمــن حيــث طريقــة  أواللازمــة لقيامــه 

                                                   
 .179، دار هومة، ص 2007,4، ط ةأنظر، أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارن - 272
؛ جديـــد معراجـــي، الـــوجيز في الإجـــراءات 122، ص 1987أنظـــر، مـــولاي مليـــاني بغـــدادي، قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة في التشـــريع الجزائـــري،  - 273

  .65، ص 2000دار هومة،  ،1 الجزائية، ط
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهمـا تكليفـا مباشـرا بالحضـور أمـام محكمـة أن يـودع مقـدما لـدى كاتـب الضـبط المبلـغ الـذي " نص المادة  - 274

 ..يقدره وكيل الجمهورية
 .183 صالشافعي، المرجع السابق،  دأنظر، أحم -  275
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ام ليدخلها حوزة المحكمة وتصبح بذلك ملزمـة لإنه يقطع التقادم ويخرج الدعوى من يد سلطة اأ الآثارهذه 
       .276بالفصل فيها
لقضائية الفاصلة في الـدعوى اهتمام المشرع بسلامة وصحة تكليف الأطراف بالحضور أمام الجهة إو 

رية لحسن سير العدالة في مواجهة الأفـراد، أمـام الآثـار المترتبـة علـى هو من بين الضمانات و الإجراءات الجوه
فمـا هـي الحـالات الـتي يتضـمنها إجـراء .روابط الأسرة نتيجـة السـير في الـدعوى بعـد صـحة التكليـف بالحضـور

  .؟الإستدعاء المباشر
  نيثاال رعـالف

  ستدعاء المباشرلإالات التي تشملها إجراءات اـالح 
  

جريمــــة تــــرك  :وهــــىع .مــــن ق مكــــرر337المــــادة  مجــــرائســــتدعاء المباشــــر في لإا تتنحصــــر حــــالا
  .277)رابعا(جريمة القذف ،)ثالثا(المسكننتهاك حرمة إجريمة  ،)ثانيا(جريمة عدم تسليم الطفل ،)ولاأ(الأسرة

  :جريمة ترك الأسرةب فيما يتعلق  - ولاأ 
وإرغـام  في جريمـة تـرك الأسـرة لماديـةيـة وامصلحة الضحية في الحصول على الرعاية المعنو  عراعى المشر 

أمــام قاضــى  المــدنيللوقــت علــى خــلاف الادعــاء  ح، وربــاماتــه تجــاه أســرته في أقــرب الآجــالبتحمــل التز  الجــاني
 أن دبمجـر تـتم  والـتيسـتدعاء المباشـر لإا إجـراءات واسـتفادته مـن بمنحـهطويلـة قد يستغرق مدة  الذي التحقيق

وتحدد جلسة لمحاكمة المـتهم وتسجيله بسجلات المحكمة،  فدراسة الملبة تقدم الشكوى يقوم وكيل الجمهوري
راعـى مصـلحة  قـد الإجـراءالمشرع من خلال منح هذا  كما أن.عن فعله وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إدانته 

تســليمه يعــد فــأي تــأخير في  في تلقــي الرعايــة مــن طــرف الشــخص المخــول قانونــا، القاضــي بحضــانته الطفــل
  .صلحته ونشأتهمساسا بم

  

  :حالة عدم تسليم الطفل  -  ثانيا

الحكـم  متتابعـا أي أن اسـتمراراالمسـتمرة  عن تسليم طفل لمستحق حضـانته مـن الجـرائم الإمتناعجريمة         
أخــرى بعــد الحكــم ولا يجــوز  في حالــة تكــرار نفــس الفعــل مــرة الحكــم فيهــا مــرة أخــرالصــادر فيهــا لا يمنــع مــن 

                                                   
 .493، ص 2006نعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ، جلال ثروت، سليمان عبد المأنظر -  276
إضافة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وهي حالات محددة على سبيل الحصر، ولا يجوز الاستدعاء المباشر في غيرها إلا بترخيص من وكيل  -277

 . ني من تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمةج  حتى يتمكن الطرف المد.أ.ق.مكرر 337الجمهورية نص المادة 
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لمـا تقتضـيه مصـلحة الطفـل  ونظـرا  .278المقـارنخـذ بـه القضـاء أوهـذا مـا  فيهـا سـبق الحكـمللجـاني أن يحـتج ب
صــاحب الحــق الممنــوح لــه الطفــل مــن  الجزائــي، مكــن المشــرع حالــة قيــام هــذه الجريمــة في وهــى الأولى بالرعايــة

وهـى نفـس  .هملتصـرفات المـت، لسرعة المتابعة القضائية ووضع حـد ستدعاء المباشرلإا ستفادة من إجراءاتلإا
   .حرمة منزله أنتهتكالغاية التي منحت للشخص الذي 

  :  المسكن نتهاك حرمةإبفيما يتعلق  : ثالثا
 أنيجب لا على حرمة  ييتصل ا ينطو  إن القداسة التي تكتنف مفهوم الأسرة جعل كل شيء"        
تيجة طبيعية متممةً للحرية مقدسة، وأن تكون ن إذن من أن تكون حرمة المنزل البديهي فمن ،279"تنتهك

   .ستقرار وسكينة الأسرة وأمنهاإعتبار المنزل مصدر إ، ب280، فلا يجوز دخولها بغير إذن من أهلهاالشخصية
يكتسي المسكن أهمية خاصة نظرا لتعلقه بالحريات الشخصية للأفراد، كونه يمثل مسـتودع أسـرار  لذا

اهدات الدولية والتشريعات المقارنة بعنايـة خاصـة تكريمـا الإنسان وموطن حياته الشخصية، لذلك أحاطته المع
 يمـس بحرمـة الأسـرة واعتبارهـاحرمتـه، إنتهـاك قتحـام لـه و إوأن أي  .لحرمته ومنعا لكـل مـا مـن شـأنه المسـاس بـه

  .عتداء ومتابعة الجانيلإفع هذا ا، الأمر الذي يستدعي تيسير الإجراءات لر 281ويشكل فعلا مجرما
  
نتهــاك حرمــة إمؤداهــا عــدم جــواز  قانونيــة انصوصــتتضــمن  282ين الداخليــة للــدولإن غالبيــة القــوانو 

الــتي يجــب إتباعهــا فيمــا لــو  شــروط، والنتهــاك هــذه الحرمــةإكمــا فصــل بعضــها الأســباب الــتي تــبرر  .283المنــزل
                                                   

هـي مـن الجـرائم المسـتمرة اسـتمرارا  حضـانته شـرعاً  إن جريمـة الامتنـاع عـن تسـليم الطفـل لمـن لـه حـق "المصـرية  الـنقض وقـد قالـت في ذلـك محكمـة - 278
المسـتمرة اسـتمرارا  ً◌بخلاف الجريمـة إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجددافيها يتوقف استمراره على تدخل  المعاقب عليه متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر

 والمتفق عليه أنه في. تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً  بغير حاجة إلى ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر

رفعـت  مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمـن اسـتمرارها ، فـإذا من أجل هذه الجريمة الحكم على الجانيحالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون 
في حالـة الجريمـة المسـتمرة اسـتمرارا متتابعـاً فمحاكمـة  المحكـوم فيـه ، أمـا العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمـة جـاز لـه التمسـك بقـوة الشـئ عليه الدعوى

الجاني في استمرار الحالة الجنائيـة يكـون  بالمستقبل فتجدد إرادة و فيما يتعلق. أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى  ون إلا عن الأفعالتك الجاني لا
ق،  ،1948لسـنة  1155الطعـن رقـم  .عليـه و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم محاكمته من أجلها مرة أخرى جريمة جديدة تصح

   .1931/ 07/05، جلسة
      //:www.aljamaa.net/ar/folder http ،21/06/2006، الخصوصية وحماية البيانات في البيئة العربية حسن هاروش، أنظر، - 279
 .32ص  ،1988طبعة جامعة بغداد، العراق، ، م1 ئية، جلجزاأصول المحاكمات ا عبد الاميير العكيلى، سليم حربة، أنظر، - 280

  .133 -132، ص 2 المرجع ، جنفس عبد الاميير العكيلى، سليم حربة،  أنظر، - 281
ســوة بغــيره مــن التشــريعات المقارنــة، مســكن الإنســان بمجموعــة مــن الضــمانات حفاظــا علــى حرمتــه، بــل إنــه رفــع القواعــد إأحــاط المشــرع المغــربي،  - 282

لا تنتهـك حرمتـه، ولا تفتـيش ولا تحقيـق إلا طبـق  المنـزل: " المسـكن إلى مصـاف القواعـد الدسـتورية كمـا ورد في المـادة العاشـرة مـن الدسـتور ة  بحرمـةالمتعلق
لهـا أو المسـاكن مصـونة لايجـوز دخو " 1983مـن الدسـتور السـوري لسـنة  31؛ ومـا نصـت عليـه المـادة ."الشروط والإجراءات المنصوص عليهـا في القـانون

 إذنللمســاكن حرمــة، فــلا يجــوز دخولهــا بغــير "  1996مــن دســتور ســلطنة عمــان لســنة  27مــادة   ؛ والمــادة"في الأحــوال المبينــة في القــانون إلاتفتيشــها 
  ."أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه
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بعــض الأمــوال أو الأشــياء  اقتضــى الأمــر دخــول منــزل مــا لأجــل التحــري، أو القــبض علــى الجنــاة، أو مصــادرة
في  الأشخاصشخص يخرق حرمة منزل أحد  معاقبة كلفيما نص البعض من قوانين العقوبات على  .ميةالجر 

  .284غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها
عـدا ميكـون العقـار  أنيكون المنزل مسكونا بل يكفى  أنلايشترط "  بأنهقضت المحكمة العليا  وقد

وسـعت مـن مفهـوم  أـا إلىبالاضـافة . 285"طريـق مـن طـرق الحيـازة المشـروعة بـأيعليهـا  نياـه وز لسكن وتحـ
يتعــين تحديــد المنــزل  "جتهادهــا انــه إ في إذ جــاء ل الحرمــة وهــدا توســيعا ــال الحمايــة وتشــديدا فيهــا المنــزل محــ

متنـاول العامـة   فيسـت لي الـتييشمل كـل لواحقـه  الذي ع بمعناه الواسع.من ق 295المادة  إليه أشارت الذي
فيعتـبر  إذاالضحية بغير  ةحديقدخل  بأنهعترف إالعارض  أنوبما . إلى غير ذلك ةوالحديقوالفناء  كالسطح

  .286 "الذكرسالف  295 المادة  بحقوتنطبق عليه  خلسةتصرفه 
 تكـون هنـاك أنقـد يحـدث نـه أ لذلك فالمسكن كقاعدة عامة له حرمته التي لا يجب أن تنتهـك، إلا

 فيمنصــوص عليهــا  إجــراءات خاصــةشــروط و بمقتضــى ، الحــق المقــرر اهــذوضــرورات تقتضــي تجــاوز  اعتبــارات
كـبر أإذ أن الأمـر يكـون عنـدها لأجـل حمايـة مصـلحة  .كـبر مـن المصـلحة الشخصـيةألتحقيق هـدف القانون 

اظ علــى اتمــع عتبــارات المتقدمـة متعلقــة بالحفـلإا توخاصــة فيمـا لــو كانـ. نــزل وحرمتـهمـن مصــلحة حفـظ الم
وهـذه الرذيلـة كـذلك تجـد مصـدرها في .287بث الرذيلة في جسد اتمـعل مصدرالسكن ورعايته، كما لو كان 

  .ارم القذف حدوث فعل
، وقـد ـز كيـان الأسـرة إذا لم تتخـذ ، وشـرفهعتبـار الشـخصإب سالـتي تمـو  :بالنسـبة لجريمـة القـذف- :رابعـا

بـبراءة الشـخص وقـد يتبـع صـدور حكـم يقضـى .عتبـار الشـخص المقـذوفإإجراءات سريعة لمتابعـة الجـاني ورد 
 مةلضرر اللاحق من جراء لتعويض  الحصول على بغية  جل الوشاية الكاذبةأرفع شكوى من  إلىالمقذوف 

 إجــراءاتالجزائيــة دون الــنص علــى دلــك بموجــب  ةالمتابعــ إجــراءات فيوهــذا تطبيقــا للقواعــد العامــة  القــذف
أي عمــل  أنمــن المقــرر قانونــا " العليــا بقضــائها انــه  المحكمــة إليــهوهــذا مــا ذهبــت  الأســرة جــرائم فيخاصــة 

عتبارهــا كزوجــة إالطاعنــة ب أن –قضــية الحــال  أوراقمــن  -يســبب ضــررا للغــير يســتوجب التعــويض، ولمــا ثبــت
رامتهـا مـن وكعفتهـا  في، وخدشـت الإجتمـاعي، فقـد تزعـزع مركزهـا وماديـا اأدبيـبيـت قـد تضـررت   ةكأم وربـو 

                                                                                                                                                               
الشخصــية مضــمونة إلا في الحــالات الاســتثنائية الــتي  المســكن وســرية المراســلة وحمايــة المعطيــات حرمــة"مــن الدســتور التونســي،  9أنظــر، الفصــل  - 283

دسـتور  ؛"مسـبب وفقـا لأحكـام القـانون قضـائيبـأمر  إلاللمسـاكن حرمـة فـلا يجـوز دخولهـا ولا تفتيشـها "  44المادة  الدستور المصري؛ "يضبطها القانون
   ."القانون لأحكاموفقا  إلالمساكن حرمتها فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ل -ج... "  22المادة  1990العراق لعام 

 .40-29 ص ،2008، الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، )ط د(، من قانون الإجراءات الجزائية 47، 45، 44المواد ، أنظر - 284

 .205، ص  2عدد ، الة القضائية، 78566، ملف رقم 26/01/1991م، .ج.العليا، غالمحكمة ، أنظر - 285

المرجـــع الســـابق، ص  ،...أحســـن بوســـقيعة ، قـــانون العقوبـــات ،مشـــار إليـــه في .64، رقـــم 02/02/1988، 1 ج.الـــس الأعلـــى، ع،  أنظـــر - 286
114.  

    .18، ص 2008حمد غاي، الحماية القانونية لحرمة المسكن، دار هومة، الجزائر، أ أنظر، - 287
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ن إ، ولـذا فـالأدلـةلصـالحها لعـدم كفايـة  وىعنتفـاء وجـه الـدإمـر بأصـدور  إلىنتهـت  إ الـتي، جراء تبعتها بالزنـا
المــذكورة قــد بــرروا  الأســباب إلىســتناد إ، الكاذبــة ةالوشــايعــن  ضبــالتعويالــذين قضــوا لصــالحها  سالــقضــاة 

  288"حكمهم 
إلى قيـود كالشـكوى  الجزائية،ضع المتابعة يخ لمضهم للخطر وتعري الأبناءترك جريمة  فيالمشرع  إلا أن

كمـــا هـــو الحـــال في بعـــض الجـــرائم لـــذا فإنـــه يجـــوز للنيابـــة متابعـــة مرتكـــب الجريمـــة بمجـــرد قيـــام   ،الخ...أو الإذن
  .وقيام أركان الجريمة وشروطها التي سبق الحديث عنها ،قترافه للجرمإالدلائل الكافية على 

أن المتابعــة تــتم بصــفة عامــة عــن طريــق  ،المحــاكم  أمــامالنيابــة العامــة توى علــى مســ هــو ملاحــظومــا 
وعلـى كيــان الأســرة  ةبصـفة خاصــه الجريمــة علـى الطفــل الصــغير ســتدعاء المباشـر رغــم خطــورة هـذلإإجـراءات ا

عـن طريـق ومـن ثم متـابعتهم  ،بصفة عامة، لذا فكان من الأجدر أن لا يتم التساهل مـع مـرتكبي هـذه الجريمـة
عتبار أن جريمة ترك أو التخلـي عـن طفـل وتعريضـه للخطـر مـن الجـرائم المسـتمرة اب ،جراءات التلبس  بالجنحةإ

  .لخطرفي مواجهة اما دام الطفل لا يزال في حالة ترك وتخل 
ص إلى أن المشــرع قــد ســعى إلى إيجــاد آليــات جزائيــة لحمايــة الأســرة مــن خــلال نصــوص لــوــذا نخ

تظهـر اهتمامـه وحرصـه علـى ردع وزجـر مـن يحـاول  ،يـة متميـزةئوقواعـد إجراصور، ، شملت عدة تجريمية خاصة
   .وبالتالي حمايتها من التفكيك والتصدع، الأسرة سسةمؤ  المساس بكيان وقوام

والروابط الحميمة بـين أفرادهـا  الأسرة،لكن قد نتساءل عن مدى مراعاة المشرع لبعض خصوصيات 
ار مواصـلة العلاقـات الأسـرية بـدلا مـن سـتئثإضـحية إلى التكـتم والتسـامح و وظروفهم الخاصة التي قـد تـدفع بال

   . القصاص من الجاني اللجوء إلى
النصوص الجزائية التي أوردها المشـرع لكـل  بستيعاإو من جهة أخرى قد يثور التساؤل حول مدى 

  .الثانيبالفصل  موضوعنا ضمنسيكون  وهذا ما .نتهاكات الماسة بنظام الأسرةلإا
  

                                                   
 .69ص ، 3دد ع، 1994ة، ، الة القضائي 96004ملف رقم 23/11/1993، ، غ أ ش لياعكمة الالمح أنظر، - 288
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إن النصوص الجزائية لا يمكنها أن تستوعب كل التفاصيل المتعلقة بحماية الأسرة، نظراً للطبيعة 
  .1الخصوصية لهذا الكيان الإجتماعي المصحوب بتطور ظروف الحياة الإنسانية ككل

وإن توازن أي جماعة إجتماعية مع اتمع ينبع من التحديات الأخلاقية والسلوكية التي تحافظ على 
يان الاجتماعي من الوقوع في براثن المشكلات نتيجة لسوء التوافق وعدم القدرة على التكيف داخل الك

، 2إطار الجماعة، وقد تتطور هذه المشكلات بصورة سلبية إلى أن تصبح مجالا لتفكك الجماعة وإيارها
المسائل التي لا يمكنه أمام الغاية التي جاءت من أجلها النصوص التنظيمية ومنه  قد تعترض المشرع بعض 

بسكوت المشرع عن إيجاد نصوص  –إن صح التعبير  –تقييدها بنص وقد يغفل عنها، وهذا ما يعبر عنه 
إلا بنص قانوني، مما يترتب عنه من عدم  ةتجريمية تتعلق بتنظيم الأسرة، أمام مبدأ الشرعية؛ لاجريمة ولا عقوب

الإستنتاج، بل إذا كان طريق القياس أو التعسف أو ن إمكانية القاضي أن ينشئ جرائم أو عقوبات ع
، وهذا ما يمكن 3القانون لا يعد الفعل جريمة أو لا ينص على عقوبة فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة

كما أن المشرع قد يراعي الرابطة .التعرض إليه في الجرائم الماسة بنظام الأسرة من خلال  المبحث الأول
والضحية فيحاول إيجاد نصوص جزائية إجرائية أقل شدة تتلاءم مع متطلبات إستمرارية الأسرية بين الجاني 

  .وهذا ما سيثرى من خلال المبحث الثاني. العلاقات الأسرية
  

 

 

 

  

  

                                                 
 .14، ص 1996 تمع، دار الفكر العربي، مصر،ريمة واـحسن الساعاتي، بحوث إسلامية في الأسرة والج أنظر، -  1
  .54ص المرجع السابق، حمد يحي عبد الحميد، أ ظر،أن -  2

3
 .563 ص ،1942 بيروت، دار إحياء التراث العربي، ،1 ط الد الخامس، الموسوعة الجنائية،،  عبد المالك ينظر، جندأ - 
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 المبحث الأول

  إغفال المشرع الجزائي نصوص تتعلق بحماية الأسرة
       

علقة بالأسرة، أي عدم ورود حكم في إن سكوت المشرع الجزائي عن النص في  بعض المسائل المت
وهذا من خلال . القانون يتناول الحالة المعروضة قد يفسر على أنه منح سلطة تقديرية للقاضي الجزائي

إعتماده التفسير القضائي والذي هو في أصله بحث المحكمة عن معنى القانون في القضية المطروحة أمامها 
دئيا الحرية التامة في الأخذ بالتفسير الذي تراه صحيحا دون أن ومن أجل هذه القضية فقط، وللمحكمة مب

، وقد يفسر على أنه ثغرة قانونية بالنص الجزائي مما )المطلب الأول ( 4تكون مقيدة بأحكامها السابقة
يسهل الإفلات من تحمل المسؤولية الجزائية أي عدم تضمّن النص ما تقوم الحاجة إليه من أحكام جزئية أو 

  ).المطلب الثاني(ويمكن أن يستغل المحامي هذا القصور لمصلحة موكله . 5ةتفصيلي
وقد يكون فراغا قانونيا أي إنعدام النص الجزائي الذي يحكم المسألة المعروضة أمامه وقد يساعد 

ه هذا السكوت الجاني على الإفلات من الجزاء طبقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني وهذا ما نتناول
 . بالمطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  منح السلطة التقديرية للقاضي الجزائي
  

قد ينص المشرع على مسألة قانونية لكن يترك تحديد تفاصيلها، وكيفية تطبيقها للسلطة التقديرية 
للقاضي، ونكون أمام هذا الوضع في حالة النص الغامض فيجب على القاضي الجنائي أن يؤوله ويبحث 

الحقيقي الذي قصده الشارع، مثله في ذلك مثل القاضي المدني، وله أن يستعين في ذلك بكل عن معناه 
طرق التفسير المنطقية واللغوية وأن يرجع إلى الأعمال التحضيرية والى النصوص السابقة التي أخذ منها وان 

ر النص بما فيه يقارن النص المراد تفسيره بالنصوص الأخرى المتصلة به وفى حالة الشك يجب أن يفس

                                                 
4

  .565ص  ،السابق عبد المالك،  المرجع يأنظر، جند - 
ويتحقق القصور في التشريع متى كانت  ،وني لما تقوم الحاجة إليه من أحكام تفصيلية أو جزئيةيقصد بالقصور في التشريع، عدم تضمن النص القان - 5

       .جتماعية السائدةلإالقاعدة التي تعالج المسألة المطروحة على القاضي موجودة ولكنها غير عادلة أو غير منسجمة مع الظروف ا
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وحالات ذلك ضمن قانون العقوبات الجزائري فيما يتعلق بالجرائم الماسة بنظام الأسرة، .  6ممصلحة المته
  : يمكن تناولها وفق الصور التالية7متعددة ومنها ماهو ضمن قانون إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين،

  
  الفـرع الأول

  في جـرائم الإهمال العائلي 
  

المشرع الجزائري قد نص على مسألة إشتراط إنتفاء السبب الجدي لقيام الجريمة ولم يحدد ما نجد أن 
  .هو السبب الجدي، بل ترك لمسألة لتقدير القاضي

فقد يكون السبب جديا إذا كانت هناك ظروف خاصة أو عامة قد دفعت الزوج إلى ترك مقر 
لقيام بواجب الخدمة الوطنية أو السفر للبحث كأن يكون السبب ا.أسرته، أو التخلي عن زوجته الحامل

عن العمل أثناء قيام أزمة البطالة أو لتحصيل العلم أو أنه يقيم بالمستشفى بقصد العلاج الطبي أو من 
  . 8أجل أن يقضي مدة العقوبة المحكوم ا عليه حيث يثبت في هذه الحالات قيام السبب الجدي أوالشرعي

لم يقرر حالات أعتبر فيها السبب جديا، فالثابت من القضاء الفرنسي وإذا كان القضاء الجزائري 
أنه متشدد في قبوله إذ قضى بأن نفور الزوج من حماته، أو سوء سيرة الزوجة لا يعد سببا شرعيا، وبمقابل 
ذلك قرر أن سوء معاملة الزوجة أو شراسة الزوجة نحو زوجها وتوبيخها الدائم له، وكذا سجن الزوج أو 

  .9درته للبحث عن العمل تعتبر أسبابا جديةمغا
ولمعرفة وتحديد موقف القضاء من مسألة تفسير النصوص الجنائية من خلال سلطة القاضي 
التقديرية، فإنه يجب تفسير المفاهيم الجنائية التي تتضمنها النصوص العقابية، فالمفاهيم الجنائية هي تلك 

 10ي دون غيره من القوانين، فكيف يفسر القاضي هذه المفاهيم ؟المفاهيم التي يستقل ا القانون الجنائ
" إهمال الرعاية" رة مثل مصطلحخاصة ما تعلق منها بالمفاهيم الواردة بالجرائم الواقعة علي نظام الأس

  ".سوء السلوك"أو

                                                 
6

  .564، ص السابق المرجع، عبد المالك ي، جندنظرأ - 
7

  -Cf. TOUATI  B., Organisation et système  pénitentiers en droit  algérien, 1édi, office national des 
travaux éducatifs, 2004, p74.                                                   

                                 
                                                             

  
  .20المرجع السابق ، ص  ،...، الجرائم الواقعةعبد العزيز سعد أنظر، -8

  
  .148  ، صق، المرجع الساب...أحسن بوسقيعة، الوجيز  أنظر، -9

 .23، ص2006بارش سليمان، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،  أنظر، -  10
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للإجابة على ذلك يمكن القول أنه إذا كانت القاعدة غامضة فإن هذا الغموض قد يكون لعيب 
غتها أو لتضارا مع قاعدة أخرى وإن هذا الغموض يؤدى إلي تفسيرات متعددة، ولكنه لا يعفى في صيا

القاضي من تطبيقها ومن ثم يجب عليه إزالة الغموض لمعرفة مضموا، وغموض النص قد يكون صعب  
  .الإزالة وقد يكون سهل الإزالة

غير جدية  ومُعبرة بصفةص ركيكة فإذا ما كان الغموض سهل الإزالة وذلك كأن تكون صياغة الن
وإذا ما كان الغموض . عن إرادة المشرع، ففي هذه الحالة يجب على القاضي أن يبحث عن إرادة المشرع

حالة عدم توافر تعريف للمصطلحات أو التذبذب في العبارات المستعملة،   صعب الإزالة وذلك كما في
الة يجب على القاضي ـتخلي، إهمال الرعاية، في هذه الحكإستعمال المشرع لمفاهيم الإلتزامات الأدبية، ال

العمل على إزالة الغموض الذي يلازم النص، ولا يجوز له أن يأخذ مكان المشرع ويعبر عن إرادته وهنا يجب 
  . على القاضي الأخذ بقاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم
  

  الفرع الثاني

  تحديد مفهوم سوء المعاملة وإهمال الرعاية 
  

كون هذه الأخيرة هي الوعاء التربوي الذي   11دراك من المشرع لأهمية العلاقة بين الطفل وأسرتهإ
أعُتُبر أن إساءة معاملة الطفل تؤثر سلبا على ، 12تتشكل داخله شخصية الطفل تشكيلا فرديا وجماعيا

ويرى علماء  .شخصية الطفل وتطورها ومن ثم تكون من أكبر المهددات على أمنه النفسي وصحته النفسية
فالعلاقات . النفس  أن وحد العائلة  وإنسجامها هي التي توفر للطفل الحياة الكريمة  وتحفظ حقوقه 

المضطربة  تؤدى إلى عدم وضوح الضوابط والقواعد السلوكية للطفل وهذا ما يؤدى  إلى إضطرابه النفسي 
فيها الأب والأم فيما يخص تربية أطفالهم  والعاطفي والسلوكي فإن الأطفال الذين يأتون من بيوت  لايتفق 

، فمن واجبات الوالدين إشاعة الود والإستقرار والطمأنينة في 13يكونون أطفال معضلين أكثر من غيرهم
وقد لمس باحثو علم الإجتماع  بعض مظاهر إساءة معاملة الطفل في مواجهة صور إهمال . داخل الأسرة

، مما يتبين 14ءت فكرة توفير الحماية الجزائية للأبناء في مواجهة ذلكالأبوين لهم وسوء السلوك ومن هنا جا

                                                 
11

 ".التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم –يجب على الزوجين " من قانون الأسرة  3الفقرة  36تنص المادة  -     

12
 .18  ، ص1981طباعة والنشر، القاهرة، دار النهضة العربية لل ،3 ط جتماعيات التربية،إى سرحان، في منير مرسأنظر،  -  

 .111، ص 1985 بيروت، دار العلم للملايين، فاخر عاقل، علم النفس التربوي، أنظر، -  13
   .08 ص 2005لإمام المهدي، السودان، ، مطبعة ا1 ط وفاق صابر على، صلاح الدين عطاء االله، إساءة معاملة الأطفال، أنظر، -  14
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معه أن إساءة معاملة الطفل لا تقتصر على مجرد الإيذاء الذي يترك أثارا جسمية ظاهرة بل يتعداها إلى أثار 
  . نفسية سيئة مع عدم إمكانية تحديد صور الإيذاء مسبقا 

تخضع أيضا لتقدير  - كصور للإيذاء-د على السكروهذا ما جعل مفاهيم سوء السلوك والإعتيا
في فقرا الثالثة لم يحدد أي معيار لتقييم  330هذا نظرا لكون النص القانوني للمادة . 15قاضي الموضوع

  .16جسامة الخطر أو الضرر
أنه الفشل في تزويد الطفل بالحاجات  "وبإعتبار أن من مفاهيم  سوء المعاملة وإهمال الرعاية 

لذا فإن قاضي   .17"الإهمال الجسدي و التربوي والعاطفي:  ة ويتخذ الإهمال أشكالاً مختلفة منهاالأساسي
الموضوع ستكون له السلطة التقديرية الكاملة التي تمكنه من التمييز بين جسامة الخطر أو الضرر وعدم 

ج أن ذلك بأن يستنتجسامته، بالإضافة إلى إمكانية تحديد القصد الجنائي وجودا أو عدما، وتسمح له 
الجزائية وتحقيق الحماية الجنائية  ةأخلاق الأولاد أو لا يؤثر وبالتالي ترتيب المسؤولييؤثر على صحة أو أمن أو 

  .للأولاد
وهذه الحماية المقررة للأطفال في صورة تجريم إهمال الرعاية وسوء السلوك الواقع على الأبناء قائمة 

تحقيق  ةأمان ومصدر إشباع حاجات الحدث  وتقع على الوالدين مسؤوليهي منبع أن الأسرة " على فكرة  
هذه الحاجات وتدريب الطفل  على النظم والقواعد التي يعتمد عليها  في تصرفاته في اتمع 

  .لذلك لا يمكن أن تتحول عن هذا الدور وتصبح نموذجا لسوء المعاملة وإهمال الرعاية .18"الخارجي
لرعاية وسوء السلوك الواقع على الأطفال يكون ناتج عن أسرة متصدعة لكن يحدث وإن إهمال ا

معنويا أي أن هناك نماذج لأسر تعانى الإضطراب والخلل في العلاقات بين أفراد الأسرة وسوء التفاهم 
الحاصل بين الوالدين وجهلهم بأساليب التربية السليمة، وبالتالي إنعكاس ذلك على شخصية الأولاد 

 يمكن إذن  للقاضي هنا أن يعُمل سلطته التقديرية ويوسع مجال تدخله في هذه الحالة؟ فلا بدُفكيف .سلبا
من تمكينه من سلطة تقديرية للتمييز بين جسامة الخطر أو الضرر وعدم جسامته وأن يستنتج ما يؤثر على 

  .صحة أو أمن أو أخلاق الأولاد
وضوحاً في جريمة الإعتداء على اللقب العائلي إلا أن مسألة السلطة التقديرية للقاضي تكون أكثر 

  .والتي يأتي إيضاحها

                                                 

  
   .، المرجع السابق...و زكية، محاضراتحميدأنظر،  -15

  
 .23المرجع السابق، ص  ،...، الجرائم الواقعةعبد العزيز سعدأنظر،  -16

17
 لبحث العلمي الجامعية الأردنية،مطبعة عمادة ا،  02دد ع ،76الد  ،ة، إساءة معاملة الطفل الو الديساري سواقد، فاطمة الطراونة أنظر، -  

  .415 ، ص2000 ،عمان

18
، دار غريب للطباعة والنشر نائيلججتماع الإعلم ادراسات في ،طلعت إبراهيم لطفي؛  89أنظر، فتحي حسين عامر، المرجع السابق، ص  -  

 .  301ص  ،2009 ،القاهرة والتوزيع،
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  الفرع الثالث

  فيما يتعلق بجريمة الإعتداء على اللقب العائلي 
  

الفعل الذي يقوم به الشخص القائم بالتبني يكون في حد ذاته مساس بالنظام  أنعلى الرغم من 
مع لكون هذا الطفل المتبني يعتبر دائما دخيلا على يحدث نزاعات عرقية وعائلية داخل ات لأنهالعام 
يعتبر تعديا على حقوق الغير المتجسد في  الذيعتدى عليه، و إقب العائلي الذي لالحاملة لل الأسرة

  .عائلاتعدة  هك فيتر التعدي على لقب الغير لكون اللقب تش
هذا الفعل نجده يكون  ةطبيع إلىالمشرع الجزائري لم يجرم هذا الفعل بحد ذاته، لكن بالرجوع  أن إلا

بالتصريحات لدى ضابط الحالة  والإدلاء الإقرارعناصره نوع من التحايل على القانون و يتمثل ذلك في  في 
أن تتدخل  نه يمكنإف الأساسبنه الشرعي، وعلى هذا إ الطفل ليس أنبدليل  ،المدنية غير مطابقة للحقيقة

التي تنص على   م.ح.من ق 34نص المادة  إلىوع ـبعد الرججريمة وهذا السلطة التقديرية للقاضي بتكييفه لل
كل شخص ورد ذكره في الوثيقة ولم تكن تصريحاته حقيقية يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في نص   أن

  .19قانون العقوبات 217المادة 
لقاعدة وترجع مسألة السلطة التقديرية للقاضي في تطبيق القاعدة القانونية لمسألة الشكل ل

باعتبار أنه ومما لاريب فيه أن عنصر الشكل يتحقق عن طريق الصياغة القانونية، علما انه كلما  . القانونية
دون فتح اال الواسع ، 20كانت الصياغة موفقة وملائمة زادت فرص نجاح القاعدة القانونية في التطبيق

  . لإعمال السلطة التقديرية للقاضي في المسائل المعروضة أمامه
و يحدد لها نص  الأسرةيدمجها ضمن الجرائم الواقعة على  أنكان من المفروض على المشرع   إذ

وهى نفس المسألة التي من المفروض أن يعتمدها المشرع في تجريمه لفعل العنف المعنوي أو النفسي .عقابي
  .للزوج

                                                 
دينار كل شخص ليس طرفا في المحرر أدلى أمـام الموظـف بتقريـر  100.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من"- 19

  .يعلم انه غير مطابق للحقيقة
للحقيقـة  قكل من أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غـير مطـاب  52 في المادة نه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليهاإومع ذلك ف    

  ."ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق أيستعمال المحرر إترتب على ثم عدل عنه قبل أن ي

20
إ ، كليـة الحقـوق، جامعـة .ق.ع.نقيحـات المسـتحدثة، مجـيلالى، نسـب الطفـل في القـوانين المغاربيـة للأسـرة بـين الـنقص التشـريعي والتتشـوار أنظر،  -  

 . 6ص ، 3 دد، ع2005 ،تلمسان
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  الفرع الرابع 

  العنف المعنوي أو النّفسي ضدّ الزّوج
  

شريعة الإسلامية بأحكام تقرر من خلالها تحريم السحر وأعمال الشعوذة نظرا لأثارها جاءت ال       
رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  قال: قال" عمران بن حصين رضي االله عنه " فعن   21السلبية على أفراد اتمع

حر، ومن أتى كاهنا فصدّقه فقد كفر ليس منّا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو س:" وَسَلمَ 
  22."بما أنزل على محمّد
  .23أّا أمرت بقتل جارية لها سحرا فقُتِلت "حفصة رضي االله عنها " وعن أمّ المؤمنين 

كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه قبل   ": قال" بجالة بن عبدة " وثبت في الصّحيحين و المسند عن 
وهى نفس الحكمة التي   24".فقتلنا ثلاث سواحر: قال." ساحر وساحرة أن اقتلوا كلّ :   " موته بسنة

  . قررها المشرع من خلال تجريم هذه الأفعال، من خلال إعطائه للقاضي السلطة التقديرية في هذا اال
وتحدد السلطة التقديرية للقاضي في هذا اال من خلال عرض وقائع  تأخذ صور عنف ممارس         

ضدّ الزوج ويكون في حالة غير عادية من طرف النّساء، يمكن ' العنف المعنوي أو النفسي' هو ضد الرجل 
هذا  العنف الذي أصبح متفشيا و تمارسه النّساء ضدّ الرّجال، يأخذ صورا . إرجاعها لأسباب مختلفة

  .25متعدّدة
والشعوذة هذا الفعل مسألة  السّحر : ، مثل26فاتمع الجزائري يعرف أنواعا من هذه المشاكل     

الذي نعتبره عنفا ضدّ الرّجل إذا مارسته إمرأة، مستعينة بمجموعة من الوسائل لسلب إرادة الزّوج، بقصد أن 
تحكم سيطرا عليه، ومن أجل ذلك تلتجئ إلى المشعوذين، وتقتني مواد سامة، تضعها في الطعّام ضانة أّا 

                                                 
عمان، الأردن، ، 1 ن والسنة، طآطرق علاجه على ضوء القر  –الوقاية منه  –حقيقته  –مشعل، السحر مرض العصر  يوسف مصطفىأنظر،  - 21

  .28، ص 1996
22

 ص،  2002،، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياضالد السابع، 1ط  لباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة،لأمحمد ناصر الدين ا أنظر، - 
586.  

صل االله عليه "نه بلغه أن حفصة زوج النبي أ" رد بحديث مالك قال حدثني يحي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمان بن سعد بن زرارة وهذا ما و  -  23
، 2007،  القاهرة،  1ط  الأفاق العربية، مالك بن أنس، الموطأ، دار؛ " قتلت جارية لها سحرا ، وقد كانت دبرا ، فأمرت ا ، فقتلت" وسلم 

  .484ص 
- 

24
  .377، ص )د س ن( دار الفكر العربي، القاهرة، ،2، ج العقوبة، محمد أبو زهرة، الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلاميأنظر،  

25
  .86ص  ،1983 دار النهضة العربية ، بيروت، ،1ط ميداني،  سامية حسن الساعاتي، السحر واتمع، دراسة نظرية وبحث أنظر، - 

، ص 2621 ،عدد2009-11- 07يومية، السبت  جريدة الشروق، ،وقرون الماعز لإخضاع الأزواج حروز بدماء الثعابين ، مقال ،ب.نائلة - 26
ق الحملة التحسيسية الواسعة لمكافحة هذه الظاهرة بالتنسيق مع مختلف الهيئات المحلية المعنية لما ترتب عنها من تفكك نطلاإ"  ةلجريدباومما جاء .24

  .  " جتماعيةإ وانحراف ومشاكلأسري وتسرب مدرسي 
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أّا تنسى أنّ هذه المواد ستؤثر على حالته الصّحية، ، غير 27ستكسب بذلك محبّته و ستجلب مودّته
مات ووفيات نتيجة إستعمال مواد تؤدى في الغالب  إلى تعطيل وظائف الجسم أو فقدان وحصول تسمُ 

  .    الزّوج لتوازنه النّفسي
ن أدي سحر الزوجة لزوجها  إلى إصابته بقرحة المعدة نتيجة  أومن وقائع صورة هذا الفعل حدث و   

ضع مجموعة من الأعشاب لزوجها في الأكل،  وحدث وان أدّى فعل السحر  إلى فقدان الزّوج لتوازنه و 
ولا يمكن أن تحدّد مسؤولية المرأة عندما ترتكب السّحر، أمام هذا الوضع الناتج عن عدم وجود . النّفسي

السحر هذا على أساس نص يقر بوجود هذا النوع من الجرائم فإنه يمكن للقاضي الجزائي أن يكيف فعل 
تطبيق الظروف المشددة لعقوبة هذا الفعل في  وحتى ع.ق 275 جنحة إعطاء مواد ضارة طبقا لنص المادة

  . ع.ق 276طبقا لنص  المادة 
وتفسير ذلك يرجع لكون  الحماية التي يقررها القانون الجنائى للحق في سلامة الجسم  أا تشمل   

وظائف عضوية أو وظائف ذهنية  وما يقوم به من وظائف خاصة   جميع جزئياته، سواء كانت تؤدي
بعملية التفكير،  ويعد الجسم  القوة المحركة للشخص بما توحي به  هذه المخرجات  الذهنية  من إستطاعة 
الحركة  والعمل على تجنب كل ما يهدد بقاء الإنسان، أو تلك التي تؤدى  وظائف نفسية كمراكز 

الإنسان من الآلام النفسية  ملجسم  لأن السكينة النفسية تتمثل في تحرر جسالإحساس والشعور با
  .28والعصبية التي تخلف أثارها على أجهزته النفسية والبدنية أو حالته النفسية

قد إستقر على أن الإيذاء النفسي يخضع لأحكام الضرب والجرح  وحجته في  29وهناك رأي آخر   
في المخ أو يصيبه بعاهة  وخى عقاب من يضرب غيره محدثا له إرتجاجاذلك  أن حكمة التجريم تحرص وتت

أو يحدث له الإصابة بمرض نفسي كالصرع ويؤدى بالتالي إلي اختلال الوظائف العصبية أو تأثر  مستديمة
نسيج من أنسجة الأعصاب في الجسم يؤدى إلى مضاعفات عصبية  يعانيها  اني عليه ألاما نفسية 

  .30وعصبية

                                                 
27

  .120، ص 2006، الدار المصرية السعودية، 1سامية حسن الساعاتي، الناس والسحر، بحث في علم الإجتماع الغيبي، ط  أنظر، - 

، ص 2003ية، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال التربو  ،1 ط، دراسة مقارنة، ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسممروك نصر الدينأنظر،   -  28
56.  
جامعة  محمود نجيب حسنى، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية القانونية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون والإقتصاد، أنظر، -  29

  .528ص   ،1957 القاهرة،
30

  .، نفس الصفحة، المرجع السابقالدينمروك نصر أنظر،   - 
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هنا اال واسع في مسألة التكييف القانوني الذي يعطيه القاضي لصور السلوك المتمثلة في العنف ف   
النفسي أو المعنوي مما يتبين معه وجود نوع من المرونة لتوسيع مجال الحماية الجزائية، من خلال سلطة 

  .القاضي الجزائي
ة والزوجة أو الوالدين  لأا  علاقة مودّ  العلاقة بين الزوجفالحكمة من هذا كله هو  الحفاظ على      

، وهى رابطة 31ورحمة وهذه العلاقة تكون سكنا للنفس  وهدوءا للأعصاب  وطمأنينة للروح وراحة للجسد
تؤدى إلي تماسك الأسرة وتقوية بنائها وإستمرار كياا الموحد، والمودة والرحمة تؤدى إلي الإحترام المتبادل 

ل جميع المشاكل والمعوقات الطارئة على الأسرة، بعيدا عن  اللجوء إلي هذه الواقعي في ح نوالتعاو 
ومن . المفسدة، ويجب على الزوجين  إدامة المودة في علاقتهما في جميع مراحل الحياة الزوجية تالسلوكيا

إدامتها  ة فرض من االله تعالى فتكونوالمودّ . 32أثار ذلك هو تحقيق التوازن الإنفعالي عند الأبناء بالأسرة
  .إستجابة له تعالى وتقربا إليه

تدعيم وحدا وتنظيم سلوك و تُعد صفة التقارب بين أعضاء الأسرة ضمانة يتأكد من خلالها       
أفراد الأسرة بما يتلاءم مع الأدوار الإجتماعية المحددة لأفراد اتمع وفقاً للنمط الحضاري، هذه الضمانة 

   .لجزائي في مجال تطبيق العقوبةتتأكد من خلال سلطة القاضي ا
  

  الفـرع الخامس

  السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيق العقوبة 
  

وسع فلسفته في مجال المرونة  ىحرصا من المشرع الجزائري على المحافظة على أواصر الترابط الأسر   
ن أثر سلبي على بقية أفراد التشريعية إلى أن يشمل ذلك مجال تطبيق العقوبة السالبة للحرية وما تتركه م

الأسرة الغير مذنبين لأن من شأن حبس أحد أفراد الأسرة وخاصة القائم على أعمالها  أن يؤدى إلى  
  . تلاشى العلاقات الوظيفية التي تربط أفراد الأسرة بعضهم ببعض

                                                 
نه تخيل، كما يختلفون في السحر هل هو كفر أو ليس أللسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حله ويختلفون في أن له حقيقة، أو  يتفق العلماء على أن - 31

  .ختلافهم في الساحرإ بكفر؟ وتبع في ذلك
  .يقتل الساحر بتعلم السحر، وبفعله، لكفره دون إستتابة :فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد

سيد سابق، فقه  أنظر،. ن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفرا ، فالساحر مرتد، ويجرى عليه حكم الردة الإ أن يتوبإ :وقال الشافعية والظاهرية 
   .321ص .2003، ت، مؤسسة الرسالة، بيرو 1 ، ط2 السنة، ج

32
 .21،  ص 2009اشمية، عروبة جبار الخزرجى، حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، المملكة الأردنية اله أنظر، - 
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 ئعنها ويهيوهذا كون الأسرة هيئة إجتماعية تحتاج إلى رئيس يدير مصالح أفرادها ويكون مسئولا   
الجو المناسب و السليم الذي يمكنهم من الإفادة من طاقام مما يشكل أسرة متكاملة متماسكة يفخر 

وبمفهوم المخالفة ينعدم هذا الطموح المشروع ومنهج الحياة بسبب غياب الشخص  33أفرادها بالإنتماء إليها
  .مصدر التنشئة الطيبة االقائم ذه الوظائف الزوج أو الزوجة  لسلب حريته  بإعتبارهم

وما يؤكد فكرة المرونة التشريعية، جعل المشرع الحكم على الزوج بعقوبة من شأا أن تسلب حريته   
أ،  وفى نفس الوقت يقرر .من ق 4فقرة  53سببا يحق للزوجة أن تطلب التطليق  وهذا ما جاء في  المادة 

سرى بمقوماته  وهذا من خلال تدخل القاضي بموجب  تدابير من شأا أن تحافظ على التكامل الأ  عالمشر 
وهذا .34جتماعي للمحبوسينلإمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ا 130و المادة 16 نص المادتين 

بموجب إجراءات وشروط معينة تحقيقا لغاية سامية ومصلحة أولى بالرعاية في مجال المحافظة  على نظام 
  :ات والشروط في حالتينوتتمثل هذه الإجراء.الأسرة

 

  :حالة التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية:أولا

  : على حالات مذكورة على سبيل الحصر، وهىج .أ.ع.س.ت.من ق16نصت المادة          
  .إذكان أحد أفراد الأسرة مصابا بمرض خطير أو عاهة مستديمة، وأثبت أنه المتكفل بالعائلة  01- 
بأي اق ضرر بالغ بالأولاد القصر أو بوسا أيضا، وكان من شأن حبسه هو الأخر إلحإذا كان زوجه مح 02- 

  .فرد من أفراد العائلة الآخرين المرضى منهم أو العجزة
  .شهرا 24إذا كانت المرأة حامل أو كانت أما لولد يقل سنه عن  03- 

امل وقرر المشرع تمديد مدة من نفس القانون مراعاة الحالة الخاصة لوضع المرأة الح 17وقررت المادة   
 اشهرا في حال وضعها لمولوده 24توقيف العقوبة بشهرين كاملين في حال وضع المرأة  للحمل ميتا، وحالة 

  .حيا حماية لمصلحة أولى بالرعاية من فرض الجزاء العقابي على المرأة

                                                 
33

  .39المرجع السابق، ص  ،....إسلامية حسن الساعاتي، بحوث  أنظر، - 

34
جتماعي لإقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج ا ن، يتضم2005فبراير سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  05/04القانون  - 

  .24و  12، ص 12 ر رقم جللمحبوسين، 



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  الأسرة

 109

أو تربيته التي يعتمد فيها ورعايته  35فتحقيق الحق المقرر للرضيع الأولى بالرعاية يتمثل في حضانته  
، ولم 36على والديه وبخاصة أمه التي ترضعه وتكفل له حاجاته وتسهر على راحته، وهو كائن ضعيف لايـبين

  .38فهو قاصر بالطبيعة 37زتتكون شخصيته بعد، لأنه لا يدرك ولا يمي
تُ يُـرْضِعْنَ أوَْلادَهُن حَوْلَينِْ  وَالْوَالِدَا"  وللقرآن الكريم في ذلك أقوال منها ما يخص الرضاعة لقوله تعالى

تُكَلفُ نَـفْسٌ إِلا وُسْعَهَا كَامِلَينِْ لِمَنْ أرَاَدَ أَن يتُِم الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلوُدِ لَهُ رزِْقُـهُن وكَِسْوَتُـهُن باِلْمَعْرُوفِ لاَ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ لاَ تُضَار وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لهُ بِ  وَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فإَِنْ أرَاَدَا فِصَالاً عَن تَـراَضٍ منـْ

قُواْ تَـيْتُم باِلْمَعْرُوفِ وَاتـ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أرََدتمْ أَن تَسْتـَرْضِعُواْ أوَْلادكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلمْتُم ما آ
  .39اللهَ وَاعْلَمُواْ أَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

هدر حق فالمشرع يولى عناية فائقة بإكرام حاملة الجنين والمحافظة عليها فإن حدث خلاف ذلك يُ           
  .  هذا الجنين الذي لا ذنب له، فيناقض الحماية الخاصة التي أولاه له مسبقا 

من نفس القانون بأا الزوج والأولاد  20في المادة  40سرةعرف المشرع الأ ورفعا لأي لبس قد
والأب والأم والإخوة والأخوات والمكفولين، لحكمة أن لكل فرد من هؤلاء الأفراد وظيفة معينة في بناء 

تفى فإن إن. إجتماعي، وتحدد هذه الوظيفة دورا يجب القيام به لإكتمال عناصر بناء الأسرة الأسرة كنظام
فحالة غياب أي فرد من أفراد الأسرة عن القيام . 41هذا الدور إنعكس على الأدوار الإجتماعية سلبا

كحالة الكفيل والعائل الوحيد للأولاد القصر أو لإفراد العائلة الآخرين المرضى منهم -نتيجة حبسه - بدوره
  .اف العلاقة الأسريةأطر  علىيؤثر سلبا  ج.ا.ع.س.ت.قمن  16أو العجزة كما جاء بنص المادة 

منحه سلطة تأجيل العقوبة إلى غاية زوال السبب الدافع  فالسلطة التقديرية للقاضي هنا تتمثل في
إلى منحه، تقديرا منه أن الأسرة هي الوحدة المركزية المسؤلة عن التنشئة الإجتماعية الأولية للأطفال، فهي 

همة التربوية، فإذا كانت الأسرة سوية وتوافرت لديها مقومات التي تمثل اتمع وتتوب عنه في القيام  ذه الم
                                                 

35
 نحلالمن قانون الأسرة لإالثاني  الباب من الثاني الفصل في الجزائري المشرع صراحة عنه أعلن ما وهذا ثر من أثار الطلاق،أالحضانة ن كانت إو  - 

  .الزواجمن أثار  سلامي يستعمله حتى كأثرلإن الفقه اوأ ،مصطلح يستعمل في القانون الجزائري في حالة الطلاق بجميع أنواعهكظهر  و  .الزواج

" واْ قَـوْلاً سَدِيدًاوَلْيَخْشَ الذِينَ لَوْ تَـركَُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَـلْيَتـقُوا اللهَ وَلْيـَقُولُ " ومن الآيات الدالة على ضعف الطفل قوله تعالى  - 36
  .28سورة النساء الآية " خُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًايرُيِدُ اللهُ أَن يخَُففَ عَنكُمْ وَ  "؛ 09النساء الآية سورة 

37
، المكتب 1العلاقات الأسرية، دراسة عن الخدمة الإجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة، ط  ةديناميكي ،سلمى جمعة، إقبال إبراهيم مخلوف أنظر، - 

 .13 ، ص)د س ن(الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

38
لحة المحضون في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت زكية، مص تشوار حميدو أنظر، - 

 .51، ص 2008لبنان، 

39
 .233سورة البقرة، الآية  - 

40
 ART.20 – la famille, au sens de la présente loi, est le conjoint, ses enfants, son père, sa mère et ses 

frères et sœurs ainsi que le Mekfoul.  
41

 .13المرجع السابق، ص  ،...إسلاميةحسن الساعاتي، بحوث  أنظر، - 
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التكامل والإستقامة و الإلتزام بالتربية الصحيحة، فإن الطفل ينشأ نشأة طبيعية، أما إذا كانت الأسرة غير 
سوية  ومن صور ذلك أن يكون القائم على رعاية الأولاد وتربيتهم محكوم عليه بعقوبة تسلب حريته 

فإن الطفل ينشأ نشأة غير طبيعية، تخلق لديه ميولا نحو الجريمة   -تعدم وظيفته في الأسرة وبالتالي 
  . 42والجنوح

لهذا ينبغي على المشرع أن يوسع من مجال منح هذا الإمتياز للمحافظة على بيئة أسرية متزنة 
ع أن يعطى أولوية عالية ومستقرة شأا أن تكفل تنشئة سليمة للأولاد، وتكملة لهذا الدور يجب على اتم

  .لإحتياجات الأسرة وأفرادها
  . 43وهى نفس الغاية المقررة في حالة تقدير القاضي لمسألة التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة  

 

  :التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةحالة :ثانيا
لجنائي، إلا أا لقد إعتمدت الكثير من التشريعات نظام التدخل الـقضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء ا  

في مجملها أسندت هذه المهمة إلى قضاء مستقل، نظرا لنوعية وخصوصية القرارات التي تتخذ في هذه 
المرحلة، إذ أا تختلف عن تلك القرارات التي تتخذ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، هذا فضلا عن اختلاف 

  .44ية في كل مرحلةطبيعة المعلومات التي تعتمد عليها مختلف الهيئات القضائ
هذا القضاء تمثل في دور قاضى تطبيق العقوبات، تكريسا وإرساء لسياسة عقابية تجعل من تطبيق   

فإنه يجوز لقاضى تطبيق ج .أ.ع.س.ت.قمن  130،  فطبقا لنص المادة 45العقوبة وسيلة لحماية اتمع
يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية العقوبات إصدار مقرر مسبب بتوق قالعقوبات بعد أخذ رأى لجنة تطبي

أشهر، إذا كان باقي العقوبة المحكوم ا على المحبوس يقل عن سنة  واحدة ) 3(لمدة لا تتجاوز ثلاثة 
أويساويها، بشرط توفر أسباب معينة، وتحقيق لنفس الغاية التي جاء من أجلها إعمال السلطة التقديرية 

  :  لك ما يليللقاضي في حال تأجيل العقوبة وحالات ذ

                                                 
42

؛ محمد الرازقي، علم الإجرام و السياسة  08، ص 2009، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1رستم الخوالدة، الأسرة وتربية الطفل، ط  أنظر، - 
  .126ص  2004يد المتحدة، بيروت، لبنان، الجنائية، دار الكتاب الجد

43
،  ص 2008السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون،  خوري عمر، أنظر، - 

274- 275.  

ة التأهيل الإجتماعي في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات طاشور عبد الحفيظ، دور قاضى تطبيق الأحكام الجزائية في سياسة إعاد أنظر، - 44
  .41، ص 2001الجامعية، الجزائر،

يهدف هذا القانون إلى " نه أالمتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على  05/04من القانون  01المادة  تنص - 45
ائمة على فكرة الدفاع الإجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية اتمع بواسطة إعادة التربية تكريس مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية ق

  ".والإدماج الإجتماعي للمحبوسين
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  .المحبوس بأنه المتكفل الوحيد بالعائلة تإذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير، واثب 1-    
 دبأفراأن يلحق ضررا بالأولاد القصر، أو إذا كان زوجه محبوسا أيضا، وكان من شأن بقائه في الحبس  2-    

  .ةالعائلة الآخرين المرضى منهم أو العجز 
تب على مقرر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة رفع القيد عن المحبوس خلال فترة التوقيف، وهذا ويتر        

تحقيقا للغاية التي من أجلها تم تقرير هذا المنح، مع العلم أنه لا تحسب هذه الفترة ضمن مدة الحبس التي 
  .  قضاها المحبوس فعلا

يجب على قاضي تطبيق العقوبات أن يبت في هذا الطلب  إذا ما توافرت الشروط السالفة الذكر فإنه       
الرفض في أجل بوس والنيابة العامة بالقبول أو خلال عشرة أيام تسرى من تاريخ إخطاره، وعليه أن يبلغ المح

أقصاه ثلاثة أيام تسرى من تاريخ البت واللذان أجاز لهما القانون الطعن في مقرر منح التوقيف المؤقت أو 
  .خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ أمام لجنة تكييف العقوبات وان لهذا الطعن أثر موقفمقرر الرفض 

إذ قيد المشرع هنا قاضى تطبيق العقوبات بمدد ومواعيد يجب إحترامها نظر للآثار المترتبة عن منح         
حبوس بعيدا عن دوره في هذا الإجراء في مجال المحافظة على روابط الأسرة، كون أن كل تأخير وبقاء للم

بما يتوافق والفلسفة التشريعية . 46الأسرة يؤدى لا محالة إلى إهدار وظيفته الإجتماعية إتجاه باقي أفراد الأسرة
  . في منح هذا الإمتياز

ولا يقتصر مجال المرونة التشريعية فيما يمنح من سلطة تقديرية للقاضي الجزائي، بل يتعدى الأمر أنه         
اء إعمال القاضي لسلطته التقديرية يكون أمام حالة وجود ثغرات قانونية يعتمدها الأطراف لكي لا وأثن

  . وهذا ما سنتناوله تبعا 47ينطبق عليهم الوضع ارم
  

                                                   

                                                 
46

 .45، ص  2006-2005، الجزائر، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء قاضى تطبيق العقوبات، ،بوعقال فيصل أنظر، - 
47

  .86، ص 2008الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ةمحمد علي سكيكر، آلية إثبات المسؤولي أنظر، - 
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  المطلب الثاني
  الثغـرات القـانونية

  
نص على بعض الجرائم الماسة بنظام الأسرة إلا أنه أغفل تجريم بعض بالرغم من أن المشرع الجزائي   

الحالات أو بعض الأطراف المشاركين في الجريمة بما يمكن وصفه على أنه ثغرة قانونية يمكن الأفراد من خلاله 
  .أن لا يكون مشمولين بالحكم المنظم للحالة المعروضة  بموجب النص القانوني

فستظل هناك ثغرات قانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت محُكما  ظيم القانونين التناومهما ك        
  .48خلقتها الممارسة الحياتية اليومية أوالتشريع 
ونلمس ذلك بداية من نشأة عقد الزواج في تجنب أطراف العقد الحصول على ترخيص قضائي   

)   الفرع الثاني(لمرأة في حالة العدة أو حالة عدم التصريح بوضع ا) الفرع الأول(لأجل إبرام عقد الزواج
وحالة مخالفة شرط ) الفرع الثالث(ويتعدى الوضع حالة جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم لوجود قرابة بالرضاع

  ).الفرع الرابع(السن المستوجب للرخصة في إبرام عقد الزواج 
  

  الفرع الأول

  في جريمة زواج القاصر دون ترخيص قضائي
  

لحالة المدنية الجزائري وكذا تقنين العقوبات الجزائري قدكرسا العقوبة على ضابط الحالة نجد تقنين ا  
ع المحال عليها .من ق 441المدنية وحده دون بقية الشركاء في هذه الجريمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 

عن الضابط هذا  بخلاف التقنين المدني الفرنسي الذي عاقب فضلا . 49م.ح.من ق 76بنص المادة 
وحتى الأشخاص الذين يخضعون لولايتهم بغرامة تتناسب  –الزوج والزوجة  –العمومي أطراف العقد 

  .50وثروم
وهذا الموقف يجعل المشتركين في هذه الجريمة يفلتون من العقاب ليتحمل الضابط العمومي العقوبة   

لزوجين، وعلى الأشخاص الذين مثلوهما في حين كان يتوجب أن تسرى المتابعة الجزائية كذلك على ا. وحده
                                                 

48
  .09-08، ص الإحصائيات المذكورة بمقدمة موضوعنا ،فيما يتعلق ذا، أنظر - 
49

 .164، ص المرجع السابق ، ...الأسرة الجزائري ن، عبد العزيز سعد، قانو أنظر - 

50  - ART 192 "Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu 

des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration 

n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une 

amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance 

desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune."  
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في العقد، وعلى جميع الأشخاص الذين شاركوا أو ساهموا في ترتيبات إبرام عقد زواج القاصرين دون بلوغ 
السن القانوني أو دون الحصول على إذن ممن له سلطة منح الإذن بالإعفاء من شرط السن، وهذا ما كان 

   .51المتعلق بتحديد سن الزواج 1963جوان  29في  المؤرخ  63/224رقمينص عليه القانون 
أحكاما وقواعد  04و03قد تضمن في المادتين  63/224رقمأنه إذا كان القانون  52وهناك من يري  

قانونية تتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين يخالفون سن الزواج، وتتعلق بالطبيعة أو القيمة القانونية للعقود التي 
 53كل مخالف للمادة الأولى منه والتي ألغيت ضمنيا وحلت محلها المادة السابعةيتم عقدها أو إبرامها بش

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، فإن هذا القانون لم يعالج مثل هذه القواعد ولم  84/11من قانون 
  63/224من القانون  04و 03يتضمن نصوصا أو قواعد تخالفها أو تماثلها، وينتج عن ذلك أن المادتين 

ما زال بالإمكان تطبيقهما، وبالتالي إمكان معاقبة الزوجين وممثليهما الشرعيين وكل الأشخاص الذين 
  .يساهمون في إبرام عقد زواج لأشخاص لم يبلغ السن المحددة في القانون

لازمة وعلى النقيض من ذلك يرى الأستاذ محمد محدة بأن المشرع لم يعط لذلك التحديد القيمة القانونية ال
له ذلك أن يا دون جزاء في الأصل قد يجدي نفعا لدى البعض وخاصة عند علمهم بما تنص عليه المادة 

ويرى الأستاذ  54أ من إمكانية تسجيل عقد الزواج بحكم قضائي بعد بلوغ السن القانونية ،.من ق 22
ويري الأستاذ تشوار .الغوثي بن ملحة أن قانون الأسرة لم ينص على أي جزاء بخصوص هذه المسألة 

                                                 
عشرة سنة كاملة ولا للمرأة قبل بلوغها لست عشرة  ليس للرجل قبل بلوغه ثماني" أنه على  منه الأولى ادةفي الم 63/224القانون رقم لقد تضمن -  51

الإذن بالإعفاء من شرط  ذلك فلرئيس المحكمة الكلية أن يمنح بناء على دوافع قوية بعد أخذ رأي مفوض الدولة ومع ،سنة كاملة أن يعقد زواجهما
 .السن

القانونيون ومن أسهم معهم الذين لم يراعوا السن بالحبس  والزوجان وممثلوهما) المأذون(لأحوال المدنية أو القاضي يعاقب كل من ضابط ا"   الثانيةادة الم
  ."العقوبتين أشهر، وبغرامة من أربعمائة إلى ألف فرنك جديد، أو بإحدى هاتين من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة

خلاف ما تقضي به المادة الأولى، ويجوز الطعن فيه من قبل الزوجين أنفسهما أو من  عقده على يبطل كل زواج لم يحصل فيه دخول تم "  الثالثة ادةالم
 ."إلا من جانب الزوج فحسب كل ذي مصلحة أو من جانب السلطة العامة، فإن كان قد حصل فيه دخول لم يصح الطعن فيه جانب

 فيه في الحالتين السن المقررة، أو الذي لم يبلغ فيه أحدهما هذه السن لا يصح الطعن زوجين لم يبلغا ومع هذا فإن الزواج المعقود من"  الرابعةادة الم

 :الآتيتين

 .القانونية إذا كان الزوجان قد بلغا السن: أولا

 ."حملت إذا كانت الزوجة لم تبلغ السن وقد: ثانيا

52
 .29، ص المرجع السابق ،...، الزواج والطلاقعبد العزيز سعد ، أنظر -  

يحدد سن أهلية الزواج بستة عشرة سنة للفتاة و ثمانية عشرة للفتى، ومنح رئيس المحكمة سلطة   63/224القانون رقم من  المادة الأولى اء نصج - 53
المادة  المتعلق بقانون الأسرة جاء في 84/11الإعفاء من هذا السن ومنح أحد الزوجين أو كليهما رخصة الزواج قبل بلوغ هذا السن، ولما جاء الأمر 

سنة  ومنح رئيس المحكمة سلطة الإعفاء منها للضرورة 21إلى  18سنة ورفع سن زواج الفتى من  18إلى  16السابعة منه على رفع سن زواج الفتاة من 
قررة لزواج كل من وحدا للسن الم، والمتضمن قانون الأسرة  طبقا للمادة السابعة منه مُ 2005فبراير  27المؤرخ في  05/02وجاء الأمر .أو المصلحة

 .سنة  وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدة قدرة الطرفين على الزواج 19الرجل والمرأة بتمام 
  .56المرجع السابق، ص  ،...أنظر، تشوار جيلالى، الزواج والطلاق -  54
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ذا  إ1963جيلالى أنه ليس في الإمكان تأييد هذا الرأي أو ذاك، وإن كان  أفضل الحلول  هو تطبيق قانون 
كان الأمر يتعلق بالجزاء المترتب على مخالفة سن لزواج أمام حالة النقص لتشريعي، إلا مع مراعاة طبيعة 

تها للتوسع في التفسير عن طريق القياس أو غيره، ومنه قواعد التشريع من حيث الإلغاء ومن ثم عدم قابلي
ومن ثمة فهو لايستقيم مع .يمكن القول أن الرأي الأول لا يوفر سندا ثابتا لخصائص القواعد التشريعية

ويتطلب الأمر أمام هذا الوضع النص صراحة .القاعدة التي تميز القواعد لقانونية عن بعض القواعد الأخرى
63/224تماد الجزاء المترتب على مخالفة السن بموجب قانون على إلغاء أو إع

55.  
الجزائية للأشخاص المشاركين في إبرام  ةفأمام وجود هذا التعارض بين  الدفع بعدم وجود نص يرتب المسؤولي

عقـــــد زواج قاصـــــر دون بلوغـــــه الســـــن القـــــانوني وبـــــين الـــــرأي الـــــذي يقـــــول بتطبيـــــق أحكـــــام نصـــــوص المـــــواد 
بحجـة عـدم وجـود نـص صـريح يلغـى العمـل بأحكامـه فـإن الحاصـل   63/224رقـمنون من القا 04و03و02

  . بالتأكيد هو إفلات من المسألة الجزائية نتيجة وجود هذه الثغرة القانونية
الإ أن حالة وجود ثغرات قانونية تمكن الأشخاص بأن لايكون محل تطبيـق للقاعـدة القانونيـة علـيهم، تكـون 

  . واج المرأة المعتدةأكثر وضوحا في جريمة ز 
  الفـرع الثاني

    جـريمة زواج المرأة المعتدة 
  

ع علــى معاقبــة ضــابط الحالــة المدنيــة،  دون المــرأة  المعتــدة وشــريكها في .ق 441حيــث تــنص المــادة 
  . هذا الزواج رغم أما أولى بالعقاب كوما أدرى بحالة المنع التي تحول دون إبرام العقد بصفة شرعية

مسـألة " منـع إخـتلاط الأنسـاب و أنوهـي لأن فكرة العدة تـرتبط بمصـلحة أساسـية للجماعـة ونظرا 
التي تقوم عليها الأسرة، بل إحدى الكليات الخمـس  مالنسب تعد من أسمى الروابط الإنسانية وأقوى الدعائ

،  لـذا 57العـام وهي كذلك تتعلق بالنظـام .56"التي أحاطتها الشريعة الإسلامية بسياج يمنع أي عدوان عليها
  .يجب على الشخص المكلف بإبرام عقد الزواج التحقق من هذه المسألة

  
  

ويرجع تقدير فكرة النظام العام للقاضي الذي يكون تقديره موضوعيا وليس شخصيا، أي أنه لا 
يه يحل أرائه الخاصة في العدل الإجتماعي محل ذلك التيار الجامع للنظام العام أو الآداب، فالواجب يقتض

                                                 
 .86-85المرجع السابق، ص  ،...تشوار جيلالى، سن الزواج أنظر، -  55

 . 04ص  ، المرجـع السابق،...ةجيلالى، نسب الطفل في القوانين المغاربيتشوار أنظر،  -  56
57

  .96المرجع السابق، ص  أنظر، محمد حسين منصور، - 
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أن يذهب مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها، كمسألة العدة في الشريعة الإسلامية لا مذهبا فرديا 
  .    58خاصا

 كما أن المشرع أغفل مسألة أخرى في هذه الجريمة وهي زواج الرجل الذي ينتظر مرور فترة عـدة
  : 59زوجته التي طلقها ويبرم عقد زواج بامرأة أخرى في حالتي

 :إذا أراد الزواج بأخت مطلقته أو عمتها أو خالتهاحالة ما  -1

. والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها زوجتهنتظار فترة تطليق لإبا الملزم ويكون ذلك في حالة الرجل
فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، 

، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها أيضا عدة "بائنًا"لاق فيكون الط
 .للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته

 :حالة الزواج بالمرأة الخامسة بعد طلاقه لإحدى النسوة الأربع -2

لنساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من ا
  .61وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها. 60الأئمة

لأنه  62الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً المرأة يتزوج  ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن        
وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً  وة ،يكون ذا قد جمع بين خمس نس

 إلا النبي صلى االله عليه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات وعملاً على أنه

 .63وسلم

ومن جهة أخرى نجد أن المشرع قد أغفل مسألة القرابة بالرضاع عند تجريمه للفاحشة بين ذوى 
 لو هنا يثار التساؤ .ع، حيث تكلم عن القرابة بالنسب والمصاهرة فقط .مكرر ق 337في المادة  المحارم

                                                 
58

 .98 ، صالمرجع السابق أنظر، محمد حسين منصور، - 

  . ، المرجع السابق...زكية، محاضرات وحميدأنظر،  -  59
النبيِ صَلى اللهُ  وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فيِ الجْاَهِلِيةِ فأََسْلَمْنَ مَعَهُ فأََمَرهَُ  أَن غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثـقَفِي أَسْلَمَ  " رضي االله عنهما رعم إبن لما روى الترمذي عن - 60

 .نن الترمذيوصححه الألباني كما في صحيح س" مِنـْهُن  عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَـتَخَيـرَ أرَْبَـعًا
61

إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ  :فقال الحنفية والحنابلة - 
   .وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية. تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه

يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق  :وقال الشافعية والمالكية
   .187 –180، ص 2005، مؤسسة المعارف، بيروت، 4 أنظر، الحبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، ج .البائن

62
  .أن يتزوج بعد وفاا، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة له الرابعة فإنالزوجة أما في حالة وفاة  - 

يَـتفِقْ أَصْحَابُ  لمَْ : عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السلْمَانيِ أنه قال  154  ، ص4.ج الفتاوى الكبرى كتابه  وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في - 63
ةِ الرابعَِةِ  اتـفَاقِهِمْ محَُمدٍ صلى االله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَ  الخْاَمِسَةَ لا تُـنْكَحُ فيِ عِد ةِ أُخْتِهَا وَلاَ تُـنْكَحُ , عَلَى أَن فمن رغب عن ذلك ." الأُْخْتُ فيِ عِد

عدة الرجل  ،الفقيه اللهعبدا ؛ والجماعة زوجات فقد خالف كتاب االله وسنة رسوله محمد صلى االله عليه وسلم وفارق أهل السنة وجمع بين أكثر من أربع
          http://www islamonline.com ،2004،  للأفتاء، السعودية اللجنة الدائمة فتوى، على سبيل ااز
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و قد أجاز الفقه هذا القياس مع . ؟ 64إن كان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قياسا على الزواج
ة وضع هذه وبناء عليه يقتضى المقام معرف.65حصر التحريم في الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواته

  . المسألة بالفرع الثالث

  

  الفـرع الثالث
  جـريمة الفاحشة بين ذوي المحارم  بقربة الرضاع 

  
 66لتفصيل هذه المسألة وجب معرفة مجال تدخل القاضي الجنائى فيما يتعلق بتفسير النص الجنائي

لمباشر بمبدأ شرعية الجرائم للتجريم مفهوم يتسم بالدقة والتحديد، لإرتباطه ا فإنحول جرائم الأسرة، وعليه 
والعقوبات، وهو المبدأ الذي يحكم التشريع الجنائي المعاصر، ومقتضاه أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهذا 

  ".لا جريمة ولا عقوبة  أو تدابير أمن إلا بنص قانوني " ع .من ق 01ما أكده المشرع العقابي بنص  المادة 
يكون الفعل أو الإمتناع مشروعا مهما كان ، ويترتب  على ذلك أن وفى حالة عدم وجود  هذا النص، 

القاضي لا يملك أن يعاقب على فعل لم يجرمه القانون ولا يجوز له أن يطبق جزاء غير منصوص عليه في 
  .القانون

ويترتب خلاف هذا الحكم  في حالة وجود النص الجنائي الذي يحكم المسألة، إذ يلتزم القاضي   
إرادة المشرع عند تفسيره، وليس له أن يتوسع في ذلك، حتى لو كان هدفه من وراء هذا  بالبحث عن

التوسع، المصلحة العامة، وهكذا يحضر عليه اللجوء إلى القياس أو العرف أو العادات السائدة لكي يكمل 
الذين  النص الجنائي إذ وجده مشوبا بالنقص أو الغموض، مثل تجريم فعل الفاحشة بين ذوى المحارم

  .     تحكمهم علاقة قرابة بالرضاع

                                                 
دون يعد الطفل الرضيع وحده " من قانون الأسرة  28وتنص المادة ". يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " من قانون الأسرة  27تنص المادة  -64

  ."   مرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسرى التحريم عليه وعلى فروعهللأخواته ولدا إخوته و 
  .134أنظر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  المرجع السابق، ص  -  65
من قانون العقوبات التفسير الضيق  أو المحدد  4 فقرة 111لم يبين المشرع الجزائري موقفه من التفسير، بخلاف المشرع الفرنسي الذي قبل في المادة - 66

لمبدأ  اويرى البعض أن موقف المشرع الفرنسي  يأتي تأكيد  la loi pénale est d’interprétation stricteوترك ما عداه ، فقال 
إرادة المشرع من وضع النص، دون التفسير الحرفي للنصوص، بل ذلك الذي يقف عند حدود الكشف عن  ،الشرعية، وليس المقصود بالنص السالف

   .الوصول إلى التفسير بطريق القياس 
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وحكمة السبب في ذلك ترجع إلى خطورة النتائج المترتبة على نظام التجريم والعقاب، بخلاف  
اتمع  الذي يلجأ إلى هذا النظام، كلما كان الفعل المرتكب منطويا على خطورة دد وجوده وبقائه، أي 

  .نتيجة الخروج عن قواعد الأخلاق 67تمع للفوضى والفناءعندما يكون من شأن ذلك الفعل تعريض ا
واتجهت . و يقتضى تفسير النص التجريمى القيام بعمليتين هما تحليل ألفاظ النص وتحديد علة النص

إلى القول بوجوب  69بقاعدة التفسير الضيق للنص في حين دعى جانب آخر ةإلى المنادا 68غالبية الفقه
المتهم، وحجتهم في ذلك أن التفسير الواسع ضد مصلحة المتهم فيه إهدار التفسير الضيق ضد مصلحة 

لمبدأ الشرعية لأنه يضيف أفعالا لم يجرمها المشرع أما التفسير الواسع لمصلحة المتهم فليس فيه مساس بمبدأ 
  .الشرعية

يجب أن غير أن هذا التفسير لا يحقق التوازن العادل بين مصلحة اتمع ومصلحة المتهم، لذلك 
يهدف التفسير إلى تحديد إرادة المشرع وقصده من وراء وضع النص، بحيث يجب على القاضي أن يبحث 

يقصد ذلك ويضيق من نطاقه إذا تبين  ععن هذه الإرادة ويوسع النص لحالات أخرى إذا تبين له أن المشر 
ة بين المحارم لوجود  علاقة كما في الحالة التي نحن بصددها أي حالة إنعدام نص يجرم الفاحش.له العكس

  .ناتجة عن الرضاع
وهذا ما يدفعنا . الذي يجب إعتناقه في هذه المسألة ضمن نظامنا العقابي هوهذا في رأينا هو الإتجا

إلى حتمية إعتماد قانون جنائي للأسرة بصورة مستقلة ومنفصلة عن النظام الجنائي العام  الذي يمثله قانون 
جراءات الجزائية لتجنب الإنحراف والإفلات من شمول الأحكام على الأفراد العقوبات أو  قانون الإ

  . المخالفين لها نتيجة القصور التشريعي
ولا يقتصر إفلات المخالفين من العقاب في حالة زواج المرأة أثناء العدة أو تخلف شرط الرخصة 

مر إلى مخالفة الأشخاص الراغبين في إبرام لزواج القاصر  أو فعل الفاحشة بين المحارم بالرضاع، بل يتعدى الأ
  .عقد الزواج للرخص المستوجبة لذلك

                                                 
 .93، ص 2006منشأة المعارف، الإسكندرية، ، مقارنة دراسة، قانون الطفولة الجانحة والمعاملة الجنائية للأحداث أنظر، محمد سليمان موسى، -  67

؛ مأمون سلامة، قانون 100ص  1977دار النهضة العربية،  ،القسم العام أنظر، في هذا الرأي، محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، - 68
  .40، ص 1979 ، دار النهضة العربية،العقوبات، القسم العام

  .44، ص )ن س د( بيروت، ، الدار الجامعية،، قانون العقوبات، القسم العامأنظر، في هذا الرأي، جلال ثروت -  69
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  الفـرع الرابع

  مخالفة شرط السن المستوجب للرخصة في إبرام عقد الزواج  

رغم أن المشرع وضع غايته النفعية لمصلحة الفرد و اتمع عند تحديده لسن الزواج إلا أنه لم يعطه 
زمة لها ذلك أن منعا أو تقيدًا  دون جزاء قد لا يجد نفعا لدى الأفراد خاصة مع  ما القيمة القانونية اللا

من قانون الأسرة من إمكانية تسجيل العقد بحكم أمام القضاء إذا إكتملت أركانه،  22أجازته  المادة 
لإستثناء  الإعفاء أ قد تناولت بالتنظيم أهلية الزواج، و كذا .رغم أن المادة السابعة من قالإجراء و لكن و 

  .  منها، إلا أنه تبقى المادة الوحيدة في قانون الأسرة التي نظمتها، مغفلا بذلك تنظيم حالة خرقها
حيث قد يتم العقد شرعا قبل بلوغ الفتى أو الفتاة السن القانونية و هذا دون الحصول على إذن 

يقومون بطلب تسجيله بموجب  و بعد مدة من العقد الشرعي. من رئيس المحكمة، و دون سبب جدي
وتطبيقا للأوضاع والإجراءات . أ.من ق 22و21قضائي وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين حكم 

وما دامت النيابة العامة لا تقوم بأي إجراء جزائي ضدهم على . م. ح.من ق 39المنصوص عليها بالمادة 
التي كانت تقرر عقوبة للزوجين ولممثليهما كلما  63/224من القانون رقم  02عكس ما نصت عليه المادة 

  .70وقع خرق القانون بالنسبة إلى أهلية الزواج
والقاضي قد يدرك ويتبين له بأن عقد الزواج قد أبرم شرعا قبل بلوغ السن القانونية،  و لكن ليس 

الزواج هذا فإن  بالإضافة إلى أنه حتى ولو تم الطعن في صحة عقد.في وسعه توقيع عقوبة على أي منهما
الأولاد الذين ينتجون عن هذا الزواج فهم أولاد شرعيون ينسبون إلى أبويهما ويتعين تسجيلهم في سجلات 

لضابط الحالة المدنية أن يتذرع ببطلان الزواج ليرفض تسجيل الأولاد وإلا  زالصفة ولا يجو  هالحالة المدنية ذ
اية المقصودة من تقرير وجوب  ثبوت نسب الأبناء تعرض للمسؤولية، والحكمة من ذلك تحقيق الحم

  .بسجلات الحالة المدنيةوتسجيلهم 
الزواج ليس مجرد علاقة فقط بل هو رابطة طبيعية مقررة والحكمة من تقرير ذلك هو إعتبار 

، الهدف منها الإستمرار لبناء وحدة إجتماعية عن طريق الإنجاب ورعاية الأطفال وتربيتهم  71إجتماعيا
مما يتأكد معه فكرة المرونة التشريعية في مواجهة مخالفات لأفراد الأسرة يقتضى الأمر . 72نين صالحينكمواط

  .التعامل معها وفق تلك السياسة الجنائية لمصلحة أولى بالرعاية وهى حماية كيان الأسرة

                                                 
70

  .61المرجع السابق، ص  ،...سرة الجزائريالأ نأنظر، عبد العزيز سعد، قانو  - 
71

  .من بين مفاهيم علاقة الزواج المتداولة بعلم الإجتماع وفروعه " رابطة طبيعية" - 
72

 .76أنظر، أحمد يحي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  - 
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الات حــجهــة جــرائم أو وتتأكــد فكــرة المرونــة التشــريعية كــذلك ضــمن حــالات الفــراغ القــانوني في موا
  .تدخل ضمن المساس بالعلاقات الأسرية

  
  المطلب الثالث

  الفـراغ القـانـوني           
  

هناك بعض الأفعال التي غفل المشرع الجزائي عن تجريمها في نصوص عقابية فيما يتعلق بجرائم 
ها، مما الأسرة، مما يمكن إعتباره على أنه فراغ قانوني، على خلاف بعض التشريعات الأخرى التي جرمت
تعدد  ةيقتضى معه الأمر إلى وجوب النظر في معالجة هذه المسائل ضمن القوانين المقارنة كجريم

وبعض الأفعال الأخرى التي تشكل خطورة تمس نظام الأسرة بصفة خاصة وثوابت ) الفرع الأول(الزوجات
  ).الفرع الثالث(سي ـر الجنـة التغييـومسأل) الفرع الثاني(اتمع بصفة عامة كزواج المسلمة بغير مسلم 

   
  الفـرع الأول

  بالنسبة لتعدد الزوجـات 
  

فلا بأس  ،ونظرة المشرع العقابي الجزائري  لوضع تعدد الزوجات ةأمام وجود الفراغ القانوني لمعاجل
  .73من معرفة روئ التشريع المقارن حول المسألة

حيث ينص القانون . 74هذا الفعل فنجد المشرعين التونسي والفرنسي على سبيل المثال قد جرما
المؤرخ  70التونسي في الفصل الثامن عشر من مجلة الأحوال الشخصية التونسية المعدلة بموجب القانون رقم 

على أن تعدد الزوجات ممنوع، وكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك  1958جويلية  04في  
 بإحدى العقوبتين، ولوفرنك أو  240.000: طية قدرها عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخ

  .      كان الزواج الجديد لم يبرم وفق أحـكام القانون

                                                 
73

بالـدول    Global Rightsتـب الجهـوى لمنظمـة ،  منجـز مـن طـرف المكة مـن خـلال عقـد زواج مفصـليـالمغارب عزيـز حقـوق المـرأة، تبعنوان تقرير - 
  .74، ص ، الرباط2008جويلية  ،   Global Rightsالمغاربية منشور بمجلة

 
74

  .، المرجع السابق...أنظر، حميدو زكية، محاضرات - 
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من التقنيين المدني الفرنسي تنص على أنه لا يمكن  147وكذا بالنسبة إلى فرنسا نجد أن نص المادة 
نفس القانون تنص على أن كل  من 184ونجد أن المادة  75إبرام عقد زواج ثان قبل إنحلال الزواج الأول

يمكن الطعن ببطلاا من الزوجين أو ممن له  147إلى 146زواج أبرم خلافا للأحكام التي تضمنتها المواد 
من قانون العقوبات الفرنسي تنص على  20الفقرة  433، كما نجد أن المادة 76مصلحـة أو من النيابة العامة

واج أخر قبل انحلال عقد الزواج السابق يعاقب بالحبس لمدة أن أي شخص مرتبط بعقد زواج ويبرم عقد ز 
  .  77أورو 45000سنة وبغرامة 

40 ادةقد نظم قواعد التعدد من المف أما بالنسبة للمشرع المغربي،
من مدونة الأسرة  46إلى  78

ذلك  ويحكمه في. في إصدار حكمه بالإذن بالتعدد أو برفضه والتي يستشف منها أن يكون القاضي مقتنعاً 
وإذا لم يستشف القاضي   فإذا تحقق فإن القاضي يستجيب للطلب،  ستثنائي الموضوعي،لإالمبرر ا وجود

من المدونة فإن أول إجراء تقوم  42حسب المادة ف .الأسباب الموضوعية، حتما يكون الرفض لطالب الإذن
 ةبالنسب .79دلاء برأيها في الموضوعستدعاء المرأة المراد التزوج عليها، من أجل الحضور والإإ وبه المحكمة ه

ستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور، و إ من مدونة الأسرة على وجوب 43لحالة نصت المادة ا لهذه 
من قانون المسطرة المدنية التي لم تلزم بالتوصل  38أوجبت توصلها الشخصي بالاستدعاء، عكس المادة 

من  42تمحور حول إجراءات تقييد الدعوى التي نصت عليها المادة أما الحالة الثانية التي ت. الشخصي
 80من قانون المسطرة المدنية 32و 31مدونة الأسرة ، فقد جاءت وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

.  

                                                 
75 - ART 147 du code civil français " On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du 

premier."  

76
- ART 184 du code civil français "  Tout mariage contracté en contravention aux dispositions 

contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente 

ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit 

par le ministère public."  

77
 -  ART 433/20 du code pénal français "le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, 

d‘en contracter un autre avant la dissolution du précédent,est puni d‘un an d‘emprisonnement et de 

45000 euros d‘amende.                                                                                                                         

Est puni des mêmes peines l‘officier public ayant célèbre ce mariage en connaissant L‘existence du 

précédent."                                                                                                         
                                                                                                         

78
يمنع التعدد إذا خيف العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم " من مدونة الأسرة على ما يلي  40نصت المادة  -  

  ".التزوج عليها 
   . 213، ص 2006 ،الدار البيضاء ،، مطبعة النجاح الجديدة 1 ط، 1 ، جشرح مدونة الأسرة، محمد الكشبورأنظر،  -  79
جتهادات إمقال منشور في كتاب قضايا الأسرة من خلال  ،من مدونة الأسرة 45التعدد والشقاق على ضوء أحكام المادة  ،سن عجميحأنظر،  - 80

  .128، ص 2007، الرباط  ،مطبعة الأمنية ،الس الأعلى الس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس
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ويفيد هذا الإجراء وجود رغبة قوية للمشرع المغربي، من أجل الحفاظ على الأواصر والروابط 
، الإستدعاءفة إلى صيانة حقوق المرأة، لا سيما بعدما ألزم المشرع حضور الزوجة عن طريق العائلية، بالإضا

  81وفي حالة تعذرها تتكفل النيابة العامة بذلك باعتبارها طرف أصلي في تطبيق مواد هذه المدونة
ل بمسطرة قد أغلق جميع الثغرات التي من شأا الإخلا المغربي  من ذلك، أن المشرع تخلصويس         
لاسيما  ،قترنت هذه الإجراءات بمقتضيات القانون الجنائي، في حالة الإخلال ا من طرف الزوجإالتبليغ، و 
، ان سيء النيةـك حالة إذا ما ثبت عليه تحايل أو منه الذي ينص على العقوبة المقررة للزوج، في 361الفصل 

دون أن ينص صراحة على  .82جة المراد التزوج عليهال في وثائقه على عنوان غير العنوان الحقيقي للزو دّ  أو
منع تعدد الزوجات أو أن يفرض جزاءات عقابية على الشخص المخالف لشرط تعدد الزوجات وهو نفس 

  . الإتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري
للمشــرع الجزائــري لم يصــف تعــدد الزوجــات بأنــه جريمــة تســتوجب العقــاب، بــل نظمــه في  ةفبالنســب

تــوفر المــبرر الشــرعي و ضــرورة العــدل و إخبــار الــزوجتين : ين الأســرة وأحاطــه بشــروط أو قيــود وتتمثــل فيتقنيــ
  .83ماليةأي عقوبة بدنية سالبة للحرية أو  ،  لكنه لم يرتب على مخالفة هذه الشروطةالسابقة واللاحق

ثــل في بطــلان وقــد رتــب المشــرع الجزائــري في حالــة مخالفــة شــرط مــن شــروط التعــدد جــزاء مــدنيا يتم
1مكـــرر 8العقـــد الجديـــد إذا لم يحصـــل دخـــول طبقـــا للمـــادة 

كمـــا يمكـــن لإحـــدى الزوجـــات أن تطلـــب ،  84
6فقرة  53أ مع التعويض طبقا لنص المادة .مكرر ق 08التطليق طبقا للمادة 

، مـن 86مكـرر 53والمـادة  .85
  .أ.ق

                                                 
  ."بر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة تعت "يلي من المدونة على ما  3تنص المادة  -  81
ئق المشار إليها في الفصل من توصل بغير حق ، إلى تسلم إحدى الوثا" من القانون الجنائي المغربي على ما يلي   361ينص الفصل  - 82

حيحة ، يعاقب بالجبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة حاول ذلك إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صأو ،السابق
  ... "درهم 

83
  .164المرجع السابق، ص  ،...الجرائم الواقعة  سعد ، أنظر، عبد العزيز -  

84
  .أعلاه 08نصوص عليها في المادة الزواج الجديد قبل الدخول إذ لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط الم يفسخ"  1 مكرر 8 - 

85
  . أعلاه 08مخالفة الأحكام الواردة في المادة  06 -...التطليق للأسباب التالية يحق للزوجة أن تطلب" 06فقرة  53 - 

86
 .للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق ا يجوز "مكرر  53المادة  - 
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  حالة زواج المسلمة بغير مسلم  
  

ويفهم من ظاهر هذا ". زواج المسلمة من غير مسلم" أ فإا تمنع .من ق  30لمادة طبقا لنص ا        
إلا أا لم ترتب الجزاء .  87النص أن المرأة الجزائرية المسلمة يحرم عليها الزواج مع أي شخص غير مسلم 

ق نظرة الشريعة العقابي على مخالفة هذا المنع، مما يدفعنا إلى تسليط الرؤية على هذه المسألة الهامة وف
من قانون الأسرة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أمام إنعدام   222حيث نصت المادة . الإسلامية لها

ولابأس أن نتطرق إلى بعض القوانين المغاربية التي عالجت المسألة بحكم التقارب ). أولا(النص القانوني
  ).ثانيا(الثقافي والديني 

  :ميةفي الشريعة الإسلا: أولا
حرمت على المرأة المسلمة أن  وفق الشريعة الإسلامية التي أحكام المنع القانوني لدول المغربجاءت 

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا "سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب وذلك لقوله تعالى . تتزوج برجل لا يدين بدينها
حِنُوهُن اللهُ أعَْلَمُ بإِِيماَِِن فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُن مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَـرْجِعُوهُن إِلىَ إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَ 

ن هُن إِذَا آتَـيْتُمُوهُ الْكُفارِ لا هُن حِل لهمُْ وَلا هُمْ يحَِلونَ لهَنُ وَآتوُهُم ما أنَفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنَكِحُو 
نَكُمْ وَاللهُ أُجُورَهُن وَلا تمُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْألَُوا مَا أنَفَقْتُمْ وَلْيَسْألَُوا مَا أنَفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ ا للهِ يحَْكُمُ بَـيـْ

  . 88"عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
من معروف،وفي  وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته وأن عليها طاعته فيما يأمرها به

  . 89مسلمةفر أن يكون له سلطان على مسلم أو هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكا
فة إلا أنه لا يمنع ولى الأمر وإن كانت الشريعة الإسلامية لم تحدد حدا أو عقوبة على هذه المخال

  .بالنظام العاموهذا لكون هذا الفعل فيه مساس . القاضي من تعزير المخالف لهذا الحكمأو 
  :في القوانين المغاربية: ثانيا 

يوجد في هذه المسألة  تفاوت واضح، ففي الجزائر والمغرب، يمنع منعاً باتاً على المرأة المسلمة، الزواج 
ويعتمد هذا المنع  على ما جاء في التشريع  90بغير المسلم، وهذا المنع لا يطبق إلا على المرأة فقط

 خصوص إختلاف الديانات بالنسبة للأزواج، أن التشريع الإسلامي قد أقر أن الإسلامي، وهو يذكر في

                                                 
87

 .55، ص المرجع السابق ،...الأسرة الجزائري نبد العزيز سعد، قانو أنظر، ع - 

 .10الآية سورة الممتحنة،  -88
  .171ص  المرجع السابق،أنظر، سيد سابق،  -89
90

  ."لم تكن كتابية زواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلمة ما -4: موانع الزواج المؤقتة هي" من مدونة الأسرة المغربية  4/ 39نصت المادة  - 
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النساء المسلمات لا يمكنهن أن يتزوجن من أشخاص ينتمون لغير الدين الإسلامي، وهذا المنع  يجري 
  . 91العمل به في واقع الأمر

فمجلة الأحوال ، 92أما وضع هذه المسألة  في تونس، فهو مخالف لما هو في المغرب والجزائر   
الشخصية صامتة لأا لم تبين ما إذا كانت هذه الحرية، في إختيار الزوج، يمكن ممارستها دون تمييز ديني، 

المقبلين على الزواج، يجب أن يكونا خاليين من الموانع " على أن الفصل الخامس منها، ينص على أن 
موانع مؤبدة، : إن الموانع تكون من صنفين، وحسب هذا القانون بالفصل الرابع عشر منه ، ف"الشرعية

فالموانع المؤبدة تنتج عن القرابة، أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً، أما الموانع المؤقتة " وموانع مؤقتة، 
، وهكذا فلا يوجد أي مرجع في خصوص "فتنتج عن طلاق لم يقع التصريح به أو عدم إنقضاء مدة العدة

؟ مع العلم أنه توجد 93فكيف يمكن إذن تأويل سكوت المشرع في هذه الناحية. إختلاف دين الزوجين
  . 94حالة وحيدة نص فيها المشرع على وجوب مراعاة شرط ديانة الزوج تخص موضوع الحضانة

، يجب أن يفهم بأنه، يحيلنا إلى ت مجلة الأحوال الشخصية التونسيةهناك إتجاه يقول إن سكو 
نظراً إلى أن الإسلام هو دين الدولة التونسية كما ينص الفصل الأول من التشريع الإسلامي وذلك، 

في الفصل الخامس لة الأحوال ) شرعية(يدل على ذلك أيضاً، إستعمال لفظة  الدستور وكما
  .95الشخصية

                                                 
91

  .11، ص 2008) ن د د(، ثغرات القانون ودورها في إنتشار الزواج العرفي، دراسة فقهية مقارنة، عثمان رعبد القاد علي أنظر، - 

92
  ، الرباط،، مطبعة بابل1.طأنموذجا، التونسية تحديث قوانين الأسرة في العالم العربي، مجلّة الأحوال الشخصية  ،رجاء ناجي المكاوي أنظر، -  

 Globalعزيز حقوق المرأة المغاربية من خلال عقد زواج مفصل،  منجز من طرف المكتب الجهوى لمنظمة ، تتقرير بعنوان  ؛43، ص  2008

Rights    37بالدول المغاربية ، المرجع السابق، ص  .  

93
  .23ص  المرجع السابق، ،عثمان رعبد القاد علي ،أنظر - 

94
إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها الإ إذا لم " لة الأحوال الشخصية على ما يلي من مج 59نص الفصل  - 

  ".ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إذا كانت هي الحاضنة. يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشي عليه أن يألف غير دين أبيه

95
النصوص القانونية وفي سلوكيات وتصريحات مسئوليها السياسيين، أن تونس دولة دينية،  دولة إسلامية  من خلال أن تونس  يالفقه الذي ير  - 

  .وتحديدا دولة إسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية وفقا لتأويل خاص، كمرجعية أساسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
نافيا بشكل قاطع الطابع العلماني عن الدولة، تماما كما " أن تونس دولة إسلامية"حين قال في حوار تلفزيوني " زهير مظفر"وقد أكد هذا  الرأي القانوني 

كمبرر  رقيبة بالفتوى الدينية الإسلامية، حين أشار إلى تمسك بو "بورقيبة والإسلام"إلى ذات الحقيقة، في كتابه " لطفي حجي"أشار الكاتب والصحفي 
وفي نظر هذا الفقه انه .جديدة، وإلى النقد اللاذع الذي وجهه الزعيم التونسي لكمال أتاتورك، لكونه قد ألغى الخلافة وهاجم الشريعةلأي قاعدة قانونية 

السياسية ، التي وقعت عليها كافة القوى "الميثاق الوطني"يظهر الطابع الديني للدولة التونسية ، في كافة النصوص المتعلقة بالتنظيم السياسي ففي وثيقة 
الدولة التونسية ترعى حرمة القيم الإسلامية السمحة وتعمل دي منها حتى :" ، ورد النص التالي1979التونسية، بما في ذلك الحزب الحاكم، سنة 

ز الإشعاع الإسلامي يكون الإسلام مصدر إلهام وإعتزاز متفتحا على مشاغل الإنسانية وقضايا العصر والحداثة فتظل تونس مثلما كانت مركزا من مراك
:" وفي دستور الجمهورية التونسية، ورد في الفصل الأول ما يلي". ومنارة للعلم والاجتهاد تجديدا أو مواصلة لما كان للقيروان والزيتونة من سبق وريادة

رئيس الجمهورية هو :" منه، ما يلي 38فصل ، وجاء في ال"تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها
  ".رئيس الدولة ودينه الإسلام
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والإتجاه الآخر، يعتبر أن نصوص مجلة الأحوال الشخصية كافية، في حد ذاا ولا تحتاج في تفسيرها  
الرجوع إلى التشريع الديني، فهذا الاتجاه الأخير هو الذي يجب أن يكون سائداً ، وذلك لأسباب إلى 
ديسمبر   10ورك، المبرمة في ـالمصادقة من طرف الحكومة التونسية على الإتفاقية الدولية لنيوي: أولها: ثلاثة

اج، وهي الاتفاقية التي تعترف في ، والخاصة بالموافقة على الزواج والسن الأدنى للزواج وتسجيل الزو 1962
توطئتها بحق المرأة في إختيار زوجها وحق الرجل في إختيار زوجته، وذلك دون أي تحديد، أو تمييز وبخاصة 

فالمصادقة على هذه المعاهدة، لها قيمة قانونية لا منازع فيها، إضافة إلى ما نص عليه . منه التمييز الديني
لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها، والمعاهدات المصادق عليها  المعاهدات" الدستور على أن 

، ولكوا أعلى رتبة من مجلة الأحوال الشخصية التونسية  فإن هذه " بصفة قانونية، أقوى نفوذاً من القوانين
يمس زواج المسلمة الإتفاقية الدولية تفرض نفسها على القوانين الجاري ا العمل، إذ هي ترفع التقييد الذي 

  . 96بغير المسلم
إن الإلتزامات الدستورية المتعلقة بالحريات العامة تعترف صراحة بحرية المعتقد وبحرية الرأي : وثانيهما

تضمن الجمهورية التونسية حرية الفرد، وحرية المعتقد، وتحمي حرية " إذ ينص الدستور التونسي على انه 
  . 97"ل بالأمن العامالقيام بالشعائر الدينية ما لم تخ

وحتى لو سلمنا أن أحكام المحاكم قد صدرت  . 98إلا أن كل هذه الإعتبارات لم تأخذ ا  المحاكم، 
قبل التوقيع من طرف الحكومة التونسية على الاتفاقية الدولية السالفة الذكر، فإننا نجد   المنشور الصادر 

ء ليؤكد من جديد على تحريم زواج المسلمة بغير جا 1973نوفمبر  5عن وزير العدل التونسي  بتاريخ 
  . 99المسلم

دفع للتحايل على القانون وذلك لتحقيق الكهذه من بين الآثار المترتبة على وجود ثغرة قانونية  و 
من دفع النفقة  أو للتخلصمكاسب معينة كالدخول في الإسلام من أجل الحصول على حضانة الطفل 

                                                 
96

    .، المرجع السابق، نفس الصفحةعثمان رعبد القاد عليأنظر ،  -  

97
وري، للدستور التونسي أضيفت الفقرات الثلاث الأولى بالفصل الثاني من القانون الدست ةالفصل الخامس بالباب الأول المتضمن الأحكام العام - 

  . 2002المؤرخ في جوان  2002لسنة  51عدد 
  . كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في"  
  .وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية  
  .والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال ة واتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزرتعمل الدول  
  "حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي  

98
ل حزم التفسير الديني للفصل الخامس من مجلة الأحوال المحكمة بك ، أيدت هذه1966في سنة ففي حكم صادر عن محكمة التعقيب  -  

وحيث أنه لا منازع في أن المرأة، التي تتزوج بغير المسلم، ترتكب جرماً لا يغتفر، وأن التشريع الإسلامي يعتبر، أي زواجاً من هذا ((... الشخصية، 
  .النوع باطل

99
وقع المنظمة الدولية ، دراسة منشورة بمتونس ، المغرب والجزائر-أة والأسرة في المغرب العربي دراسة مقارنة للقوانين الخاصة بالمر  حفيظة شقير،أنظر،  - 

  .2009جانفى،  للإصلاح الجنائي، مخصص لترقية وتعزيز حقوق الطفل وعدالة الأحداث،
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للتمكن من الزواج مرة ثانية بالنسبة للمسيحي أو للحصول على قرار الطلاق لتزامات أو لإالزوجية وبقية ا
ل الميراث ـما يتم تغيير الدين في بعض الأحيان من أجـك.الذي غالبا ما تصّعبه أو تحرّمه الطوائف المسيحية

     . 100)ختلاف الدينإلا ميراث مع (ه ـحيث أن
المشرع التونسي الذي  شرع الجزائري فيما وقع فيه يقع الم أنوما هو ملاحظ مما سبق بيانه إمكانية 

وزعزعة التحايل وهذا ما يؤدي بالتأكيد إلى التشجيع على ، ذا التحايل والغش على القانونله يأبه لم 
. عياجتملإالسلم اإستقرار النظام الأسرى الذي يتحقق به ستقرار القانوني الذي يعدّ من أهم عوامل لإا

   . 101أسرة متماسكة لأجلوتوافق عاطفي أسرى  ودّ من  الإنسانيةلعلاقات أسمى ا بالمحافظة على
ولم يضع الجزاء  102)الردة(وما تجب الإشارة إليه عدم معالجة المشرع لمسألة التغيير من الإسلام 

 فإذا أسلم الزوج.العقابي على هذا الفعل  بإعتبار أنه من المقرر شرعا أنه لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم
وكانت زوجته مسيحية أو يهودية ظل الزواج صحيحا لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية وتطبق أحكام 
الشريعة الإسلامية، أما في حالة الردة أي الخروج عن دين الإسلام، فالقاعدة أنه لا يصح نكاح المرتد أو 

القاضي،  ويستوي في ذلك أن يكون المرتدة مطلقا، ويترتب على الردة الفرقة وتثبت في الحال بغير قضاء 
لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا . 103الزوج الأخر مسلما أو كتابيا

ن تاب المرتد منهما وعاد إلي الإسلام كان لابد من مهر وعقد جديدين، إذا أرادا إستئناف الحياة إف
   .104الزوجية

من قانون الأسرة على عدم توريث المرتد، وحرمانه من ذلك   138ادة ولقد نص المشرع الجزائري بالم
إلا انه من خلال إعمال .كجزاء مدني مقرر لردته، ولم يعالج المشرع مسألة مركزه القانوني في حالة تزويجه

الوضع القواعد الفقهية بإعتبار أنه لا يرث فمن باب أولى أنه لا يمكن تزويجه ولم يعالج المشرع العقابي هذا 
القانوني منعا أو عقابا، مما يؤدى إلى وجود مراكز قانونية للأفراد يحكمها النظام العام  في مواجهة فراغ 

 . قانوني

جتماعية وقانونية إ أثاريترتب عليه أمام إنعدام الردع العقابي في الحقيقة، إن حظر الزواج المختلط و 
الراغبين بالزواج  بإقداموذلك  ة و الغش على القانونالعلاقة الزوجي إطارأولاد خارج  كإنجابسيئة جدا  

                                                 
100

وقع المنظمة الدولية دراسة منشورة بم ،نطباق قانون الأحوال الشخصية بالمغرب العربي  مع منظومة حقوق الإنسانإ مدى، نائل جرجس أنظر، - 
    .11 ص . 2009جانفى،  للإصلاح الجنائي مخصص لترقية وتعزيز حقوق الطفل وعدالة الأحداث

101
  .45 ص ،)ن.س.د( ، القاهرة،رالجامعة الجديدة للنش ردا ، ثغرات قانونية في ميزان العدالة،لالعبد الجليخالد أنظر،  - 

102
رجوع المسلم ، العاقل البالغ، عن : ، وهي مثل الإرتداد، الإ أا تختص بالكفر والمقصود ا هناالطريق الذي جاء منه هي الرجوع في : ةالردّ  - 

  .فلا عبرة بارتداد انون ولا الصبي لأما غير مكلفين. حد، سواء في ذلك الذكور والإناثأ ختياره دون إ كراه منبإالإسلام إلى الكفر 

103
  .68 صالمرجع السابق،  سين منصور،أنظر، محمد ح - 

104
  .442 ص لسيد سابق، المرجع السابق،أنظر، اأنظر،  - 
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على تغيير الدين لغاية الزواج فقط، كما أن الكثير من جرائم الشرف تعقب حالات الزواج المختلط التي 
  . 105غالبا ما يرفضها اتمع نتيجة لتكريس القوانين لها

فكيف هي نظرة .يير الجنسيويكون رفض اتمعات المحافظة، أكثر حدّة ووضوح في مسألة التغ
  المشرع لهذه الحالة ؟ 

  الفـرع الثالث
  مسألـة التغيير الجنسـي

  
وزاجراً ، وهذا حفاظا على أنوثة  قد جاء موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضية موقفا صارماً 

 يَكُ نطُْفَةً من أَلمَْ " وهذا واضح وجلي من خلال آيات قرآنية كثيرة منها قوله تعالى . المرأة ورجولة الرجل
 ِنيى فَجَعَلَ  .يمُْنىَ  مكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَو ُكَرَ وَالأنُثَى .ثموْجَينِْ الذهُمْ " ، وقوله تعالى  106 "مِنْهُ الزنـوَلأُضِل

فَـلَيـُغَيـرُن خَلْقَ اللهِ وَمَن يَـتخِذِ الشيْطاَنَ وَليِا من دُونِ وَلأمَُنـيـَنـهُمْ وَلآمُرنَـهُمْ فَـلَيبَُتكُن آذَانَ الأنَْـعَامِ وَلآمُرنَـهُمْ 
وَلاَ تَـتَمَنـوْا مَا فَضلَ اللهُ بهِِ بَـعْضَكُمْ عَلَى بَـعْضٍ للرجَالِ "وقوله تعالى . 107" اللهِ فَـقَدْ خَسِرَ خُسْراَناً مبِينًا

  108" نسَاء نَصِيبٌ مما اكْتَسَبنَْ وَاسْألَُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ إِن اللهَ كَانَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمًا نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُواْ وَللِ
فإختلفت . ولقد إنتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وأثارت ضجة كبيرة حول إباحتها أو تحريمها

فعارض رأي من الفقه هذا الأمر متمسكا بمبدأ إلزام . الآراء فقهاً وإجتهاداً في فرنسا حول هذه المسألة
الشخص على تحمل حالته الطبيعية على الشكل المشدد، ورأي أخر تقبلها بالوجه المرن قابلا ا ضمانة 

وإن كان القضاء الفرنسي تمسك في بداية . 109لتجنب ما يتحمله من أضرار نفسية من غير نص عليها
المحاكم الفرنسية اليوم إعتنقت مبدأ التغيير وإعترفت صراحة بإمكانيته في  الأول فإن أغلب الأمر بالرأي

.                                                                                         110بعض الحالات، ووفقا لشروط محددة
والهولندي والدانماركي، وحتى وقد سار في هذا النهج الإباحي كل من المشرعين الإيطالي والسويدي 

  .111القضاء المصري بشروط

                                                 
105

  .23، المرجع السابق، ص عثمان رعلي عبد القادأنظر،  - 

  .39، 38، 37سورة القيامة، الآيات  - 106
  .119سورة النساء، الآية  - 107
108

  .32سورة النساء، الآية  - 

 .23، المرجع السابق، ص عثمان رعلي عبد القاد؛ 21، المرجع السابق، ص ...ج والطلاقأنظر، تشوار جيلالى، الزوا  - 109
 . 27 - 24، المرجع السابق ، ص...أنظر، تشوار جيلالى، الزواج والطلاق - 110
111

  .28 -27 ، ص، نفس المرجع...والطلاقالزواج  ، تشوار جيلالى،أنظر - 
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إلا أن المشرع الجزائري وقف صامتا أمام هذه المسألة ولم يورد نصا صريحا يمنعها رغم المشاكل 
القانونية والأخلاقية التي تطرحها هذه القضية والتي قد دد كيان الأسرة إذ ما قام أحد الزوجين بتغيير 

  .  112جنسه
 المادةق،ع المتعلقة بجريمة الخصاء و  274ض الفقه يرى إمكانية تطبيق نص المادتين وإن كان بع

 113ع المتعلقة بجريمة الضرب والجرح العمدي، وهذا نتيجة بتر أحد الأعضاء لتغيير المنظر الخارجي.ق264
ا يبقي مم.راحية، دون المعني بعملية التغيير الجنسيـلكن هذه النصوص تطبق على القائم بالعملية الج

  .على حاله، وهو نفس الحال فيما يتعلق بإثبات النسب -الفراغ القانوني- عالوض
  

  الفـرع الرابع
  فيما يتعلق بإثبات النسب 

  

تعد مسألة النسب إحدى الكليات الخمس التي أحاطتها الشريعة الإسلامية بسياج يمنع أي         
  .114التي تقوم عليها الأسرة مي الدعائعدوان عليها، وهي من أسمى الروابط الإنسانية وأقو 

لشرعية وغير ا منها نوعين إلي تنقسم أن مسألة عدم الإعتراف بالنسب  115حيث يرى بعض الفقه        
 .اتمع الشرعية، مشددّين في نفس الوقت علي خطورة تفاقم الظاهرة وأثرها علي

 عترافلإعلي ا قوة قانونية تجبر الرجل هناكنه ليس يري هذا الفقه أفبالنسبة للأسباب الشرعية،         
يجعل المرأة تتحمل  ماوتحميله المسؤولية الجزائية نتيجة الإمتناع،  سمه لطفل ولد من زنا،إبأبوته لطفل و منح 

  .بمفردها مسؤولية العلاقة غير الشرعية

                                                 
112

 لكن هذا لا يعني أن علماء الدين الإيرانيين يناهضون عمليات تغيير الجنس. لرجل بالمرأة أو العكسولا تسمح التقاليد الإسلامية بأن يتشبه ا -  

ما تعنيه عمليات تغيير الجنس في التشريع "كان موضوع رسالة الدكتوراة التي ناقشها حول " حجة الإسلام كار يمينيا " فهذا أحد الدعاة لذلك والمسمى 
ويعد كار يمينيا خبيرا رائدا في الرد على تساؤلات مثل هل الزوج أو الزوجة في حاجة إلى إذن الآخر قبل إجراء  ،المسألةإحتقار منه لهذه " الإسلامي

  .وما الذي يحدث بالنسبة لصداق الزوجة أو ميراثها في حال أصبحت رجلا ؟؟ عملية تغيير الجنس؟ وهل زواجهم يلغى بطريقة آلية بعد ذلك 
113

كل من ارتكب جناية الخصاء " من قانون العقوبات 274؛ نص المادة 33،  32المرجع السابق، ص  ،...والطلاق ، الزواجأنظر تشوار جيلالى - 
حدث عمدا جروحا للغير أو أ كل من"من قانون العقوبات  264؛ نص المادة ". بالإعدام إذا أدت إلى الوفاةيعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من ) 5(إلى حمس ) 1(عتداء ، يعاقب بالحبس من سنة لإأخر من أعمال العنف أو اضربه أو ارتكب أي عمل 
                             ."يوما) 15(دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلى عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر  500.000

 .04، ص السابق عـالمرج ،...القوانين المغاربيةنسب الطفل في أنظر، تشوار الجيلالى،  -  114

115
 ،)ن.س.د( مصر، دار الكتب القانونية،، دراسة مقارنة، ، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدةيزنجأنظر، لعدى إسماعيل البر  - 
 .  83ص 
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بالإقرار  الصحيح أو النسب يثبت بالزواج "أن أ ، .من ق 40المادة  و في هذا الإطار، تنّص
وفي  116".32و33و34طبقا للمواد  نكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول،ببالبينة أو أو 

ستعمال الطرق العلمية وهي تحليل إتحديد النسب ب الفقرة الثانية من نفس المادة تطرّق المشرع إلي قضية
ا يتعلق بتقنية الحمض النووي، و يشددّ علي الفراغ الكبير فيم 117الفقه القانونيالحمض النووي، غير أن 

 قيتعلستفادة من حكم قضائي لإتشكل عائقا أمام ا  ''يجوز للقاضي''ستعمال عبارة إ إلي أنالقضاء أشار 
  .بالتحاليل وبه يحرم الطفل من النسب

انه "   والذي جاء فيه على ومن الوقائع التي تؤكد ذلك الإجتهاد القضائي بقرار المحكمة العليا
118على جهتي التحقيق، اللجوء إلى خبرة تحليل الحمض النووي يتعين 

ADN عندما يكون ذلك ضروريا  "
ة الإام التي أيدت وتبنت وقد جاء هذا القرار القاضي بنقض وإبطال القرار محل الطعن الصادر عن غرف

ن أن هذه بالرغم م ADNقاضى التحقيق والذي رفض طلب الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النووي موقف 
الخبرة ضرورية لتحديد النسب  وعند الإقتضاء  الهوية الحقيقية لكل من جنس المواليد محل طلب لثبات 

أن الفراغ القانوني في هذا اال يشكّل  120آخرون، يري ىأخر  من جهة.119نسبهم في القضية المعروضة
  .تالعقوباقانون الأسرة الجديد إلي جانب قانون  عائقا أمام تطبيق مواد

                                                 
المتعلقة بموضوع   لعدم الإختصاص النوعيلشخصية يدفعون برفض دعاوي الأشخاص ا لن قضاة المكلفين بمسائل الأحواأكثيرا ما يحدث و   - 116

من قانون الأسرة ، بحجة أن الطلبات المتعلقة بإثبات النسب  أو أي عقد تم إغفاله   40والمؤسس على نص المادة  ،لطلب المقدمإثبات النسب بموجب ا
من قانون الحالة المدنية والمتعلقة بتسجيل الميلاد تتم عن طريق صدور حكم بسيط  61ة بالمادة ولم يصرح به لضابط الحالة المدنية ضمن الآجال المقرر 

أنظر، . المدنيةمن قانون الحالة  40و  39من رئيس الجهة القضائية بناء على طلب من وكيل الجمهورية بموجب عريضة تقدم من الطالب طبقا للمواد 
    .07ملحق رقم ،  0536/09رقم  13/10/2009 ، محكمة قصر الشلالة مجلس قضاء تيارت

117
   .83المرجع السابق ، ص  ،يأنظر، لعدى إسماعيل البرزنج - 

، وهو المادة أو الجوهر المكون Deoxyribonucleic Acid هوDNA  الإسم الكامل لهذا الحامض النووي من خلال الحروف الأولية - 118
الأسنان والسائل المنوي  مثل خلايا الأنسجة ومخ العظم وجذور الشعر ولب Nucleus نواةعلى الجسد التي تحتوي  للمادة الوراثية لكل خلايا

  .ليس في خلايا الدم الحمراء التي لا يوجد فيها نواة لكن. وخلايا الدم البيضاء وخلايا الفضلات في اللعاب والبول
119

  .567ص  ،01دد ع، 2008لة القضائية، ا ،414233، ملف رقم 20007 /21/03ج، .أنظر، المحكمة العليا،غ -  

هذا الملتقى أن ومما جاء في  ،2008جامعة تلمسان سنة، " حماية الأسرة على ضوء تعديلات قانون الأسرة"اسبة الملتقى الوطني تحت عنوان بمن - 120
. أي طرف على حساب الطرف الأخر يأو أذ ، حق الأفراد رجالا ونساء وعدم الإساءةتبدأ بحفظ الحقوق تحقيق أسرة ناجحة  في أي مجتمع يجب أن

جتماعيا وقانونيا داخل الأسرة لخلق جانب من إ وبضرورة تطبيق الجانب الجنائي الخاص بالتعديل الأخير والذي من شأنه تحسين من مكانة المرأة الجزائرية
  .بين الزوجين المساواة
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  الفـرع الخـامس

  ترتيب المسؤولية الجنائية بالنسبة لعملية التلقيح الإصطناعي 
  

إن نطاق الحماية الجنائية للجسم البشرى أصبح محل تأثير كبير نتيجة  أنماط السلوك المستحدثة 
الجسمانية التي  التي أفرزا الثورة العلمية البيولوجية الحديثة خصوصا مع بروز الأهمية العلمية لبعض المكونات

لم تكن مسالة استهدافها  من جانب الممارسات الطبية والعلمية الحديثة وضرورة إحاطتها بنطاق متين من 
الحماية القانونية على جدول أولويات رجال القانون بوجه عام وفقهاء القانون الجنائي على وجه 

  .121الخصوص
يات العلوم الإحيائية يحاولون التوفيق بين هذا الأمر الذي جعل رجال القانون والطب وعلم أخلاق

المصالح المتعارضة والمبادئ المتناقضة في مجال العمليات الطبية  فمن مبدأ استقلالية الشخص وسيادته على  
كيانه المادي إلى مبدأ الحرمة النسبية لذلك الكيان وضرورة الحفاظ على كرامته الآدمية ومن مبدأ حرية 

  .122ب إلى مبدأ المنفعة العلاجية ومصلحة الأسرة في سلامة أفرادهاالبحث العلمي والتجري
التوفيق بينها ودمجها  ةيبدو جليا ذلك التعارض والتضاد بين هذه المبادئ المختلفة مما يرجح استحال

التي قد تنجم عن الأخطاء الطبية خاصة في مجال  لالمشاك ةجميعا في منظومة قانونية واحدة، نتيجة كثر 
  . الاصطناعي لدى الأزواج ، وهذا نظرا لعدم التقيد بالضوابط والشروط المنظمة لهذه العمليةالتلقيح 

فإذا كانت عملية نقل الأعضاء دف إلى علاج وإنقاذ الشخص المصاب كيما ينهض سويا 
إذ  وفاعلا في أداء واجباته الإجتماعية، فان عملية نقل الأمشاج من الغير سوف تعطى نتائج عكسية تماما،

أن ما تفضي إليه هذه الممارسة من إختلاط الأنساب وتضارب وتشويش في العلاقات الأسرية بالإضافة 
جتماعيا يعصف بعماد اتمع إوباء  بوجود أبناء لأمهات غير متزوجات كل ذلك سيشكل ولا ري إلى

لف تساهمة الغير لايخوركيزته الأسرة ذلك أن مجتمعا تباح به عمليات نقل الأمشاج والإنجاب الصناعي بم
جتماعية ترجى من وراء هذه الممارسة إ، فلا فائدة 123حالا بل هو أسوأ من مجتمع تفشت فيه ظاهرة الزنا

رجل  جنبى خارج نطاق العلاقة الزوجية سوف يشترك في إنجاب الصغيرأالمستحدثة طالما كان هناك عنصر 
  .المستقبل ولبنة اتمع

                                                 
121

القاهرة،  مطبعة جامعة عين شمس،، دراسة مقارنة، يرها عمليات زرع الأعضاء البشريةالتي تث جاسم الدين الاهوانى، المشاكل القانونيةأنظر،  -  
  .101 ص ،1975

122
، الإسكندرية ،رالجامعة الجديدة للنش رتجاهات الطبية الحديثة، دالإل اظالحماية الجنائية للجسم البشرى في  حي العزة،أحمد فت مهند صلاح أنظر، -  

  .06، ص 2002

   .269ص ، المرجعنفس حي العزة، تفد أحمصلاح مهند أنظر،  - 123
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أضف إلى ذلك فإن هذه  -بصفة جلية- يمكن تصور هذه الأضرار ففي مجال التلقيح الإصطناعي
شمئزاز إالأضرار يمكن أن تكون، نتيجة لحالة بعض الأشخاص، ذات طابع أخلاقي، التي تؤيد كراهية و 

يجب على الزوج إستعمال وسائل '' ''Leurs pudeursالزوج؟ فالزوجان يعنيان هنا في حرمتهما 
وتكون المرأة، مرات عديدة محل تصرف '' ''réprouver par la moraleمنبوذة أخلاقيا 

  .124الطبيب
فلا بد من تأصيل المسألة من الناحية القانونية الأمر الذي يلزم لتحققه البحث على مناقشة مدى 

القيام بإجراء  نالجزائية ع ةستجابة التكييف الجرمى ذي العلاقة الواردة في قانون العقوبات لتحديد المسؤوليإ
  . 125نوع من الممارسات الطبية المستحدثةهذا ال

ففي غياب نص بقانون العقوبات الجزائري يجرم الخروق المتعلقة بمثل هذه العمليات فإنه قد تحدث 
  .مشاكل تمس بنظام الأسرة نتيجة الاستهتار وعدم المبالاة بعواقب الخطأ في مثل هذه العمليات الحساسة

لمسألة في حالة ما إذ تم إجراء عملية التلقيح الاصطناعي وكصورة لذلك التدليس الواقع في هذه ا
باستعمال الحيلة من قبل الزوج من أجل الحصول على موافقة الزوجة عليه وذلك بحصوله على سائل منى 

كما يمكن أن يصدر .126من رجل آخر ويقدمه لتلقيح زوجته موهما إياها بأن السائل المنوي مستخلص منه
  .التدليس من الزوجة

نا يجب مسائلة الطبيب الذي يقوم بالتلقيح  الإصطناعي للزوجة بعد إيهامها بأن السائل المنوي وه
مستخلص من زوجها،  وهو في الحقيقة لشخص آخر ،  باعتباره فاعلا للجريمة و حتى ولو تم ذلك بعلم 

سأل الطبيب هنا الزوج ورضاه،  لأن رضا هذا الأخير لايمحى عيوب الإرادة التي شابت رضي الزوجة،  وي
ع  لكون التلقيح .فقرة الأولى من ق 335عن جريمة الفعل لمخل بالحياء بالعنف المعاقب عليها بالمادة 

  .127أجري على الزوجة بدون رضاه
تعد واحدة من الثغرات  القانونية  129إلى أن جريمة هتك العرض 128ولقد ذهب جانب من الفقه
ة ا في تكييف المسؤولية عن القيام بنقل الأمشاج من الغير ستعانلإلسد الفراغ التشريعي والتي يمكن ا

                                                 
124

  . 155المرجع السابق، ص  ،...جيلالى، الزواج والطلاقتشوار أنظر،  - 
125

 .442، ص 1996 ، دار النهضة العربية، القاهرة،1 محمد ربيع، المبادئ العامة للجريمة، ط نأنظر، حس -  

126
 ص، 2000، الجزائر ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، م الإنجاب الاصطناعيظلن ةالعامالعربي شحط عبد القادر، الأحكام القانونية أنظر،  - 
، 1979 مصر،  ثر التطورات الطبية الحديثة على مبدأ حرمة الكيان الجسدي للإنسان، فكرة الحق، دار الفكر العربي،أحمدي عبد الرحمان، ؛ 141

  .44 ص
صطناعي في ضوء النصوص لإ؛ تشوار حميدو زكية، شروط التلقيح ا69 ص ،04عدد رجع السابق، الم ،...جيلالى، رضا الزوجين أنظر، تشوار  -  127

  .93، ص 04، عدد 2006ان، المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري، م ع ق إ، كلية الحقوق، تلمس
128

، ص 1962، ةمركز الدراسات العربية العاليأسباب الإباحة في التشريعات العربية، جامعة الدول العربية،  ،نجيب حسنى رأى محمودأنظر،  -  
 .123ص ،1962 ،، القاهرةن الجنائيو تقرير مقدم في ندوة الأساليب الطبية الحديثة والقان، نجيب حسنى محمود ؛ 281
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أنه طالما ثبت عدم مشروعية هذه الممارسة  -الفقه –وخارج نطاق العلاقة الزوجية، فقرر بصدد ذلك 
وبالتالي )  إستعمال الحق(الطبية إبتداء، فإن عمل الطبيب إذ ذاك سوف يغدو مجردا عن سبب الإباحة 

يب من أفعال كانت تستظل تحت نطاق هذا  السبب العام من أسباب الإباحة سوف فإن ما يأتيه الطب
تصبح خاضعة لنصوص التجريم التي تحكم كل منها بحسب طبيعته ولما كانت عملية نقل الأمشاج تفترض 

جريمة هتك  ببداهة إطلاع الطبيب على عورات المساهمين فيها، فإن فعله هذا سوف يشكل ولا ري
  . العرض

خلال تعريف جريمة هتك العرض فإن علة التجريم تتمثل في حماية العرض الذي يشكل خدش ومن 
عاطفة الحياء لدى الشخص إنتهاكا له وإعتداء عليه لذلك فإن هذه الجريمة لا يتصور قيامها ابتداء إلا 

ني عليه بانعدام رضاء من ترتكب ضده، والحاصل أن جريمة هتك العرض تفترض على الدوام عدم رضا ا
بل  –بما وقع عليه من أفعال ماسة بجسمه وخادشة لحيائه، ولما كانت عمليات نقل الأمشاج إنما تفترض 

موافقة المانح والمتلقي موافقة صريحة لا لبس فيها على كافة الإجراءات  –ومن شروط وضوابط ممارستها 
قام بإجراء العملية عن جريمة هتك عرض  الطبية الممارسة، فإنه لا يتصور والحالة هذه مساءلة الطبيب الذي

والواقع أن تبنى هذا النموذج الجرمى لتحديد المسؤولية الجنائية يؤدى إلى نتائج . 130التهديدأو  بالعنف
  . شاذة

ستقطاعها عملية تلقيح المرأة بالأمشاج أوإ فمن ناحية فإن التجريم سوف يكون منصبا دائما على
الطبيب الكشف على عورة المرأة محل الممارسة، بخلاف الرجل المانح منها وذلك لكون الفعل يحتم على 

الذي لم يضطر إلى الكشف عن أي جزء من جسمه أمام الطبيب، إذ ما عليه إلا أن يقوم من تلقاء نفسه 
بإفراغ السائل المنوي في الأنبوب المخبرى ويسلمه للطبيب، فإن مثل هذا المانح لم يقع عليه ولم تمارس ضدّه 

أفعال من شأا أن تشكل سلوكا يعاقب عليه القانون وهذا يعنى وجود أطراف متعددة أمام عمل طبي  أي
نتزاع البويضة، فيسأل جنائيا عن فعل التلقيح أوإ ةواحد إلا أن مساءلة الطبيب جنائيا تقتضى تجزئة المسؤولي

غم كون هذه الممارسة لا يمكن لها ساحته عن فعل إستخدام السائل المنوي الذي تنازل عنه المانح ر  اوتبرء
  .131أن تتم دونما مساهمة هذا الأخير فيها

                                                                                                                                                         
، ويصح أن امإلى حد الإتصال الجنسي التيتحقق فعل هتك العرض بكل فعل يخدش على نحو جسيم الحياء العرضي للمجني عليه ولو لم يصل  - 129

 .يقع على الرجل كما يقع على المرأة، كما يتصور أن يكون الجاني فيه رجلا أو إمرأة على حد سواء
130

 .34 ص ،1986 القاهرة، دار النهضة العربية، القسم العام، عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، أنظر، - 

131
  .279ص  المرجع السابق، حي العزة،تد فأحم مهند صلاح أنظر، - 
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عن القيام  132الجنائية ةومن ناحية ثانية فإن الإستناد إلى جريمة هتك العرض في تكييف المسؤولي
عن القيام بعملية  ةبعمليات نقل الأمشاج من الغير سوف يفضى إلى إنعدام المساواة في المسائلة الجنائي

تلقيح الإصطناعي من الغير وإخلال في تطبيق قواعد العدالة التي تقضى حتما مسائلة كافة المساهمين في ال
الجريمة، ذلك أن المانح والمتلقي سوف لن يقعا تحت طائلة العقاب إذا ما أردنا الإستناد إلى هذا التكييف 

ن كوما هما الراغبان والساعيان إلى الجنائية عن هذه الممارسة على الرغم م ةالجرمى في ترتيب المسؤولي
إجراء عملية نقل الأمشاج وما الطبيب إلا أداة ينفذان من خلاله هذه الرغبة، فكيف يسوغ أن يفلت من  
كان مثلهما من العقاب ويسأل الطبيب بمفرده وكأنه هو الجاني وأما المانح والمتلقي فهما الضحايا 

واقع الأمر ابعد ما يكونان عن مثل هذه العاطفة، حيث إرتضيا أن  المخدوشة عاطفة الحياء لديهما وهما في
  . 133يختلط ماؤهما وتلتقي أمشاجهما دونما وجود رابطة شرعية

أو عن طريق العنف ) بدون عنف(وواضح إذن ومما تقدم أن جريمة هتك العرض بصورته البسيطة 
ام بعملية التلقيح الإصطناعي بمنى الغير لما الجنائية عن القي ةلا تبدو فاعلة في حل مشكلة تحديد المسؤولي

  .الجزائية ةسبق ذكره أمام إنعدام النص الجزائي الذي يقر المسؤولي
وفيما يتعلق بجريمة الزنا ومحاولة مطابقتها على عمليات نقل الأمشاج وعلى وجه التحديد فعل 

زوجية حالة وقائم، فإن أوجه القصور التنازل عن الحيوانات المنوية بغرض تخصيب من تربطها بالمانح علاقة 
التي تشوب هذا النموذج لا يبدو على درجة من المواكبة لمستجدات العلوم الطبية ذلك أن القواعد التي 
تحكم جرائم العرض وبصفة خاصة ما تعلق منها بجريمة الزنا وإن كانت تتفق مع الشريعة الإسلامية في 

علي بين الزاني والزانية كي تتفق وهذه النتيجة،  إلا أن القانون تطلب شرط الإتصال الجنسي المباشر والف
  طيقف عاجزا وصامتا إزاء هذه الصورة من الممارسات المستحدثة الماسة بالأعراض والمؤدية إلى إختلا

  . الأنساب
 ل واحد من بين أهم الأركان التيظوأيا كان من الأمر، فإن الإتصال المباشر بين الزاني والزانية ي

بالإضافة إلى أركان أخرى يتطلبها القانون في هذه الجريمة  134بدوا لا تقوم لجريمة الزنا قائمة على الإطلاق
حتى يمكن مساءلة مرتكبها جنائيا وهى في نفس الوقت تحول دون إمكانية إستيعاا في عمليات نقل 

                                                 
على أساس   الفقرة الأولى، 336المادة  صجرى العمل القضائي من خلال المتابعات القضائية، على تكييف فعل هتك العرض بالعنف طبقا لن - 132

من خلال أنه جريمة الاغتصاب والتي لم ينص المشرع الجزائري عليها ضمن قانون العقوبات  وتكون المتابعة على هذه الجريمة على أساس ما يستشف 
نه فعل مخل بالحياء المعاقب عليه بنص أوإذا كان بغير عنف يوصف على . مما يعنى عملية الإغتصاب le violجريمة هتك العرض من خلال تعبير 

إنسان ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد  نيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل م"  التي تقضى بأنه  من قانون العقوبات 335المادة 
 ".ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك

133
 .279، ص السابق  المرجعتحي العزة، ف دأحم مهند صلاح أنظر، - 

134
 .259أنظر، فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص  - 
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الحكمي  عل الأمشاج يعد بمثابة الوقا الأمشاج من الغير حتى ولو إعتبرنا أن الإتصال البيولوجي عن طريق نق
فإن ثمة تفرقة يقيمها المشرع المصري  135الفعلي عوالذي قد يرى البعض إمكانية قيامه مقام الوطء والوقا 

بين زنا الزوج  وزنا الزوجة تجعل من العسير إدراج عمليات التلقيح الإصطناعي في مراتب وحكم هذه 
  .الجريمة 

التوسع في هذه المسألة وفق نظرة المشرع المصري، عما يميز جريمة زنا الزوج عن زنا  و إذ ما اتجهنا في        
الزوجة من حيث الأركان والشروط ومقاربته بما هو واقع في عملية نقل الأمشاج فإنه يتكون رأي غريب 

المنوي بغرض  وشاذ  في هذا النموذج يحول وإمكانية  تكييف المسؤولية الجنائية عن فعل التنازل عن السائل
تلقيح الغير به على أنه زنا، ويتمثل هذا الركن في ضرورة أن يكون الزنا الواقع من الزوج قد إرتكب في منزل 
الزوجية ومهما توسعنا في تفسير مفهوم ومدلول منزل الزوجية في هذا الصدد فإنه لا يمكن بأي حال لهذا 

تي يتم فيها عادة إجراء عملية التلقيح الإصطناعي ومن الركن أن ينطبق على المعامل والمختبرات الطبية ال
، بل الشخص قد يذهب ويودع سائله المنوي ولا يتم تلقيح الراغبات في الحمل به إلا عغير حضور المتبر 

  .      بعد مدة طويلة قد ينتقل السائل المنوي خلالها من مكان إلى آخر
وك أو ما يناظرها من مستشفيات ومختبرات بمثابة وفي كل الأحوال فإن القول بإعتبار مثل هذه البن

منزل الزوجية يبدو من العسير جدا التسليم به أو حتى مجرد تصوره في النظام القانوني القائم الذي يحكم 
هذا النوع من الجرائم وإلا كان من باب أولى أن نعتبر كل مكان يطأ فيه الزوج امرأة غير زوجته بمثابة منزل 

تالي تنعدم المساءلة الجزائية تطبيقا لمبدأ المشروعية في قانون العقوبات وبالتالي إفلات ارم وبال.136الزوجية
  .من العقاب وعدم تحقق الغاية النفعية للنصوص القانونية

فإذا كانت نصوص قانون العقوبات الجزائري، لم تنظم هذه الحالات،  فعلى المشرع أن يتدخل 
ة يجرم بمقتضاها هذه الأفعال نظرا لما تتضمنه من خروج على مقتضى قانونية واضحة غير مبهم صبنصو 

  .137الأخلاق والشرع والقانون وذلك بمعاقبة الطبيب وكل من يشارك معه في إجراء العملية
كما أن بعض التشريعات سلكت مسلكا مخالفا لما ذهب إليه المشرع العقابي الجزائري، بحيث رتبت 

خل طرف أجنبي عن العلاقة الشرعية،كما هو الشأن بالنسبة للمشرع جزاء على كل عملية إستدعت تد

                                                 
135

ثابة الزنا لوجود ذات المعنى في هذين الفعلين عتبار فعل نقل الحيوانات المنوية من الغير إلى الزوجة بمإنه يمكن أ لقد ذهب جانب من الفقه إلى - 
المستحدثة من الصورة  هس من التوسع في تفسير مفهوم جريمة الزنا كيما تستوعبأب نه لاإجنبي في حرث الزوجة لذلك فأ ستدخال ماءإاللذين يتضمنان 

 .143، ص 1962اليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي ،التقرير السابق المقدم في ندوة الأس ،صور الممارسات الطبية العلاجية ،حسنين عبيد

136
  .276 ص ،العزة ، المرجع السابقحي أحمد فت مهند صلاح أنظر،  - 

   
137

 .70 ص، 4،عدد لمرجع السابقا ؛...رضي الزوجين  جيلالى،أنظر،  تشوار  - 
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الليبي الذي دعي إلى تجريم التلقيح الإصطناعي في حالة ما إذا كانت الحيوانات المنوية من غير زوج المرأة، 
  .138من قانون العقوبات الليبي) ب(مكرر 403و) أ(مكرر  403في المادتين 

يحا صناعيا بالقوة أو التهديد كل من لقح امرأة تلق:" أنه) أ(مكرر  403فقد جاء في نص المادة 
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على ..... الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنواتأو 

صيدلي نصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو خمسة سنوات إذا كان التلقيح برضاها ،وتزاد العقوبة بمقدار ال
  " د معاونيهم أو قابلة أو أح

تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم :" فتنص على أنه ) ب(مكرر  403أما المادة 
بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، و يعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص 

   "ح من الزوجة أو من الغيرعليها في الفقرة السابقة إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقي
  

  رع السادسـالف
  فيما يتعلق بمسألة عدم تسجيل عقد الزواج 

  
يمتنع أفراد كثر من فئات اتمع عن تسجيل عقود الزواج نظرا لإعتقاد يحكم فكرهم أو عادات 

ذلك  إجتماعية تنظم نمط العيش لديهم، مما يترتب عنه عدم تقييد وإثبات لحالات الزواج وما يترتب عن
  .139من أثار

ولتصحيح  هذا الوضع أقر المشرع إجراءات تنظيمية لإمكانية تدارك هذا الإغفال من طرف الأفراد 
  .   140من قانون الأسرة 22وجعل إمكانية تسجيل هذا الزواج طبقا  لنص المادة 

ترتب عن ولم يقر المشرع جزاءات عقابية  على الأفراد الذين لا يصرحون بحالة زواجهم بالرغم ما ي
هذا السلوك من أثر مستقبلي على مراكز أفراد الأسرة، إذ كان على المشرع أن يرتب المسؤولية الجزائية 
عليهم، بخلاف حالة ترتيب المسؤولية الجزائية على أصحاب الصفة المكلفين بتسجيل عقد الزواج إذ تنعدم  

                                                 
 ص ،)د س ن(، بنغازي، منشورات الجامعة الليبية، 1 ط ،لليبيصطناعي في قانون العقوبات الإجريمة التلقيح ا ،إدوار غالي الذهبي أنظر،  -138

بتاريخ  61الصادر عن مجلس قيادة الثورة في الجريدة الرسمية، عدد  175 مهذا القانون، رق ر، نش)ب(مكرر  403و ) أ(مكرر 403المادة  ؛131
23/12/1972.  
139

مذكرة   إشكالات الحالة المدنية في الجنوب الكبير، لال سمية، صالحي نبيلة،ناصر منى، راشدي سهام، رمضاني حسيبة، شلي صونية، بوك أنظر،  -  
  بحث منشو ر بموقع  ،، الهوية وثقافة العولمةعبد االله الجسمي؛  81، ص 2005الجزائر،  ،التخرج لنيل إجازة القضاء، معهد القضاء

kwa tan weer.com .www//:http 

140
 .يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفى حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي"انه  على من قانون الأسرة 22تنص المادة  -  
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لمترتبة عن عدم تسجيل عقد الزواج، لعدم وجود المتابعات الجزائية أمام المحاكم، بالرغم من خطورة الآثار ا
  . نص عقابي على هذا السلوك

تراوح بين أربعة آلاف،  المسجلة أمام المحاكمن مجموع قضايا الزواج العرفي بأ 141وهذا ما أكدته التقارير
   142وقوع الفاتحة إثبات وأوستمائة نزاع قضائي كلّها تتعلق بقضايا إثبات عقد الزواج  وخمسة آلاف

التي يتحقق لديها العلم بمجرد  ،خاصة وأن النيابة العامة صاحبة الصفة في مباشرة الدعوى العمومية
تسجيل قضايا تتعلق بشؤون الأسرة وتحقيق اطلاعها على الملفات، بإعتبار أا أصبحت طرفا أصليا في 

كرر من قانون الأسرة إلا أن م 03طبقا  لنص المادة ,جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام قانون الأسرة 
الأمر في عدم مباشرة المتابعة الجزائية يرجع إلى تغليب المصلحة الأولى بالرعاية، والحكم هذا من خلال 
المسائل والتطبيقات العملية العارضة، في حين كان يتوجب تحقيق الجزاء لتحقيق الغاية التي سنها المشرع 

بناء الأسرة، كونه قرر مباشرة الدعوى العمومية في مواجهة ضابط لأجل تحقيق الحماية الوقائية لقواعد 
أو الدافع من عدم تسجيل عقد الزواج  ثالحالة المدنية  بعيد عن إعتبار ثقافة اتمع، أو الأخذ بالباع

  .بسجلات الحالة المدنية
لما ب التنفيذ، للشرط الواجولم يأت المشرع بأي جزاء عقابي في حالة مخالفة ضابط الحالة المدنية 

2006ماي 11المؤرخ في   154-06التنفيذي رقم  جاء بالمرسوم
"   أنه  02، وقد جاء فيه بالمادة 143

أشهر  تثبت ) 03(يجب على كل  طالب من طالبي  الزواج أن يقدم شهادة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
  .خضوعهم للفحوصات الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم

  .طبيب، حسب النموذج المرفق ا المرسوم  يسلم الشهادة المنصوص عليها في هذه المادة      
  .مع الإشارة إلى أن تسليم الشهادة يتم بناء على نتائج فحص عيادي شامل و تحليل لفصيلة الدم     

وم كما أن المشرع لم يشر كذلك للجزاء المترتب على مخالفة ما توجبه المادة السابعة من المرس
التأكد من خلال الإستماع لكلا الطرفين في آن واحد من " التنفيذي بإلزام الموثق أو ضابط الحالة المدنية 

علمهما، بنتائج الفحوصات التي خضع لها كل منهما، وبالأمراض أو العوامل التي قد تشكل خطرا 
اظا على صحة الزوجين و ، وقد جاء هذا المرسوم حف"في عقد الزواج   ويؤشر بذلكيتعارض مع الزواج 

                                                 
141

                    http://www.mjustice.dz .             2008موقع وزارة العدل الجزائرية   المديرية الفرعية للإحصائيات و التحاليل  - 

 .من مقدمة المذكرة 08أنظر فيما يتعلق ذه الإحصائيات الصفحة -  142
 07يحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة  2006ماي  11الموافق 1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154-06مرسوم تنفيذي رقم  - 143

-05المتضمن قانون الأسرة والمعـدل بموجب الأمر 1984يونيو سنة  09الموافق ل  1404رمضان عام  09المؤرخ في  11-84مكرر من القانون 
  .08، ملحق 04، ص 2006ماى  14، مؤرخة في 31ر عدد .، ج02
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لا يجوز للموثق أو ضابط الحالة المدنية رفض " الأبناء إذ لا يتم الزواج إلا بتقديم شهادات طبية، ومع هذا 
  .144"إبرام عقد الزواج لأسباب طبية خلافا لإرادة المعنيين 

ة قبل الزواج وسيلة للحفاظ على كيان الأسرة لتبنى على أساس من الأمان 145فالفحص الطبي
  . 146والصدق والوضوح، وهو وسيلة للمحافظة على الذرية لتكون سليمة من الأمراض المختلفة

ولمعالجة هذا الوضع في مجال الحماية الجنائية  وبناء علي ما سبق تبيانه من صور الإغفال  التشريعي
ح بحيث لا تحتاج إلا لنظام الأسرة، تحتاج القاعدة القانونية إلى أن يدرك المراد منها، وقد تكون من الوضو 

المعقول من الثقافة القانونية، وقد تكون من الغموض بحيث تحتاج إلى إعمال العقل والمنطق للحد 
بأخذ أسلوب التفسير على أنواعه،  147وإستخدام وسائل متنوعة للوصول إلى القصد الحقيقي للمشرع

لإعتماد قانون جنائي خاص بالأسرة الفقهي والقضائي والتشريعي، وهذا ما يشكل حتما نتاج  ومادة خام 
 .  

إلا أن مسألة إغفال المشرع عن إيجاد نصوص تتعلق بحماية نظام الأسرة، يكاد ينعدم في حالة كون 
المتابعة الجزائية يحكمها معيار طبيعة العلاقة الأسرية هذه الطبيعة التي يسعى المشرع لحمايتها لما تمثله من قيم 

يتعلق بالمسائل الإجرائية التي   خاصة فيما. ظيم الجرائم الماسة بالأسرة دون إغفالخلقية، مما حذا به إلى تن
كان صريحا في معالجتها وتناولها، دون أن يكلف مطبق القاعدة القانونية مسألة البحث عن مقاصد 

خلال  من معيار الرابطة الأسرية بوصفه قيد للمتابعة الجزائية وحكمة المشرع في ذلك، وعليه يمكن دراسة
  .المبحث الثاني

  
  

  المبحث الثاني

  الرابطة الأسرية كسبب لتقييد المتابعة الجزائية
  

                                                 
144

  .من هذا المرسوم 07المادة  أنظر، - 

145
العازمين على تجري لكل من الذكر والأنثى  ةيسرير فحوصات مخبرية أو " عن  لطب أنه عبارةاصطلاح أهل إ في "الفحص الطبي قبل الزواج " يعرف  

لطرفين الزواج، ويتم إجراؤها قبل عقد القران لإكتشاف أي موانع صحية تحول دون الزواج وحتى لمعرفة إمكانية الإنجاب من عدمه بحيث يكون كلا ا
    .83،ص 1996، الجامعة الأردنية، 2الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي، ط  فاروق بدران ، أنظر،. عالما بما هو مقبل عليه ومقتنعاً به

 .52- 51، ص 2009، دار الثقافة، عمان، 1 أنظر، صفوان محمد عضيبات، الفحص الطبي قبل الزواج، ط -146

147
  . 74، ص 2007 ،وهران ،د م ج، 1 ط باسم شهاب، مبادئ القسم العام لقانون العقوبات، أنظر، - 
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جتماعية الأولى التي تحدد وتصقل شخصية الفرد طالما أا تلعب دوراً هاماً لإكون الأسرة الوحدة ا       
الأسرية بين الجاني والضحية  من جهة، وبالنظر للرابطة 148لأفراد العلاقةوبارزاً في تقرير النماذج السلوكية 

وقد ) المطلب الأول (من جهة أخري فإن المشرع الجزائي قد يعمد إلى إسقاط المسؤولية الجزائية أو العقاب 
يقرر بعض القيود على رجال القضاء في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية المتعلقة  ببعض الجرائم الخاصة 

يحد من سلطة القضاء في إثبات بعض الجرائم المتعلقة بنظام الأسرة كما قد ) المطلب  الثاني ( بالأسـرة 
  )المطلب الثالث (

وهذا كله رعاية منه لخصوصية الروابط بين أفراد الأسرة وإحتراما منه لإمكانية مواصلة العلاقة         
  .وتحديد الجزاء ةحيث ترتيب المسؤولي نالأسرية رغم حدوث الفعل ارم، م

    
  لأول المطلب ا

  أثر الرابطة الأسرية في تحديد الجزاء والمسؤولية  
              

لقد إرتضت بعض النظم الجنائية التخفيف في عقوبة الجاني في بعض قضايا العنف الأسرى عندما 
تكون الجريمة تحت مسمى جريمة الشرف، أو لوجود ظروف مخففة أخرى أساسها صلة الدم كما يطلق 

والغاية من ذلك أن يتسنى للقاضي جعل العقاب متناسبا مع حالة المتهم .149مةعليها في بعض الأنظ
  . 150أدنى  الخاصة  ولهذا الغرض نفسه أقر المشرع  للعقوبات حدا أقصى وحداً 

وقد يعفي الجاني ) الفرع الأول(وتؤثر الرابطة الأسرية في تحديد الجزاء فتجعله مخففا في بعض الجرائم
  ) .الفرع الثالث(كما قد تكون القرابة سببا مبيحا للفعل) الفرع الثاني(ذه العلاقةمن العقاب بالنظر إلى ه

  

                                                 
148

- Cf. MCKENLEY D.G., Social and Family life, 2end printing, the Free press, New York, 

1966,p262.                                                                                                                    
 .66ص ، 2005 ف الأسرى في ظل العولمة، الرياض،رى، العنعباس أبو شامة محمد الأمين البش أنظر، -  149

 
    .665ص  ،2008 ،)د د ن(، الرابعء الجز   ،جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية أنظر، -150
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  الفـرع الأول

  الظـروف المخففـة 
  

إن الظروف المخففة هي أسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي 
ي في ذاته وبشخص ارم الذي إرتكب هذا وهى تتناول كل ما يتعلق بماديات العمل الإجرام.عينها القانون

العمل  وبمن وقعت عليه الجريمة وكذلك كل ما أحاط ذلك العمل ومرتكبه والضحية من ملابسات 
  .151وظروف

من القانون المذكور على أنه يستفيد من الأعذار  277 ووفق نظرة المشرع الجزائي، تنص المادة
تخفيض العقوبة قانونا وبصفة إلزامية فالعذر يشمل الجرائم  المخففة الجاني الذي إرتكب جريمة القتل من

الماسة بحق الحياة وحق سلامة الجسم، والأعذار تختلف عن حالة الدفاع الشرعي إذ توافرت شروطه وأهمها 
تناسب الإعتداء مع حالة الدفاع المشروع فإذا توافر تناسب الدفاع مع الإعتداء نكون بصدد الدفاع 

ة ولا عقوبة، أما إذا تخلف شرط التناسب نبحث عن مدى إنطباق العذر الذي جاء به الشرعي فلا جريم
  .ع.من ق 283من القانون المذكور فإذا توافرت شروطه تخُفف العقوبة طبقا لنص المادة  277نص المادة 

تقديمه يمكن عرض أهم صور ظروف التخفيف في الجرائم الواقعة على نظام  قوبناء على ما سب
  : ة وفق ما يلي الأسر 
  :جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة: أولا    

لقد راعى المشرع صفة الأمومة في جريمة قتل الطفل الحديث العهد بالولادة المنصوص عليها في         
ع الفقرة الثانية على عقوبة مخففة في حق الأم سواء كانت .ق 261ع حيث نص في المادة .ق 259المادة 

بنها حديث العهد بالولادة وذلك بالسجن من عشرة سنوات إلى عشرين إصلية أو شريكة في قتل فاعلة أ
ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل "بنصها . سنة بدلا من عقوبة الإعدام

هذا النص ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق 
    ."على من ساهموا أو إشتركوا معها في إرتكاب الجريمة

ستفادة الأم في جريمة قتل إبنها حديث العهد لإوتتحقق هذه الجناية بقيام مجموعة من الشروط         
تتحقق "   153 1981أفريل  21، وفق ما قضى به الس الأعلى في152بالولادة من ظروف التخفيف

                                                 
151

 .664ص  جندى عبد الملك، المرجع السابق، أنظر، - 

 .44-43ص  نبيل صقر، المرجع السابق،أنظر،  -152

  .70ص ،2دد ع ،1983، نشرة القضاة، 24442، ملف رقم 21/04/1981، 1.ج.أنظر، مجلس أعلى،غ -153
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و  259ن ـث العهد بالولادة من قبل أمه الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادتيجناية قتل الطفل حدي
  : من قانون العقوبات، بقيام الأركان التالية 2الفقرة  261

  .أن يولد الطفل حيا -1
  .أن تقوم الجناية بفعل يؤدى حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري -2
  .ني عليهأن تكون أم ا: صفة الجانية -3
  ."    القصد الجنائي -4
  : وتفصيل هذه العناصر على نحو مايأتى   
يجب أن يولد الطفل حيا وإثبات حياة الطفل تكون على عاتق النيابة العامة وإن كان ضروريا إثبات   -1 

ياة إلا لزمن الحياة فليس من الضروري إثبات القابلية للحياة، كأن لا يسمح تكون الطفل أثناء ازدياده بالح
قصير جدا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون الفعل المرتكب ضد هذا الطفل معاقبا عليه، فالمهم هو أن 

واحدة أو أقل، وتحديد اللحظة التي يكون فيها الطفل حديث العهد بالولادة  ةيعيش بعد ولادته ولو دقيق
لك الفترة القصيرة والتي كان فيها الطفل هي مسألة تقديرية فيعاقب القاتل إذا أزهق روح الطفل أثناء ت

 .154حيا

أي أن المشرع تطلب عنصرا مفترضا في هاته الجناية حتى يكتمل الكيان الموضوعي لها طبقا  
  . 155لتكييفها القانوني وهو أن ينصب القتل على طفل حديث العهد بالولادة

سلبي يؤدي حتما إلى وفاة  المولود  أن تقوم الجناية بفعل إيجابي من شأنه إحداث الوفاة ، أو بفعل -2
عندما يتسبب الفاعل في الوفاة بإمتناعه عن تقديم إسعافات للطفل بشرط أن يثبت أن عدم الإسعاف وقع 

وقد جاء في قرار الس . بقصد تحقيق هلاكه أو كعدم ربط حبله السري أو عدم الإعتناء به وإرضاعه مثلا
عن وفاة  اني عليه  في جريمة القتل العمد يكون الجاني مسؤولا" ه بأن1983جانفي  04الأعلى الصادر في 

متى كانت النتيجة وهى الوفاة مرتبطة بنشاطه إرتباط وثيقا لايسمح في التردد في القول بأن هذا النشاط هو 
ل ية  وهو مايسمى بالقتالسبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بفعل الجاني أو وقع بطريقة سلب

بالإمتناع كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالولادة ، بالترك أو 
، وهذا يخرج من 156"فمات لأن وفات المولود مرتبطة بإمتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب

الحذر المعاقب عليه كجنحة غير  دائرة التجريم مبدئيا كل سبب للوفاة لا يعود لفعل جنائي وخاصة عدم
  .عمدية، وليس كجناية قتل الأطفال

                                                 
 .34، ص الحسين، المرجع السابقبن شيخ  أنظر، -154

  .70-68، ص  2008عبيدى الشافعي، الطب الشرعي والأدلة الجنائية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،  أنظر، -155
156

 لقضائي في المواد الجزائيةا دالإجتهامقتبس عن جيلالى بغدادي،  ،30100ملف رقم ، 1983 /01 /04، 1ج .غ، مجلس أعلى أنظر، - 
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أن تكون الجانية أماً للمجني عليه وأن يكون المولود حديث الولادة وهو أهم عنصر مميز من عناصر  -3 
 المكونة للجريمة بإعتباره الغاية التي جاء من أجلها تخفيف العقاب، وهذه المسألة ذات أهمية فيما يخص الأم
إذا كانت فاعلا أصليا أو شريكا، فقتل طفل غير مولود حديثا لايسمح للأم بالإستفادة من التخفيف 

ع، وبالتالي تعاقب الأم بعقوبة القتل العمدى تبعا للحالات، أما .من ق 2فقرة  261المنصوص عليه بالمادة 
ركاء فإن وصف المولود حديثا لا فيما يخص المتهمين الآخرين من غير الأم سواء كانوا فاعلين أصليين أو ش

لا تؤثر " من قانون العقوبات على أنه  2فقرة  44أثر له إطلاقا على جسامة العقوبة حيث تنص المادة 
الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو 

المبدأ العام في حكم تطبيق الظروف الشخصية على ، وهذا هو " الشريك الذي تتصل به هذه الظروف
ع لتؤكده صراحة بأنه لا يطبق ظرف التخفيف .من ق 261/2المساهمين في الجريمة كما جاءت به المادة 

على المساهمين، فالعذر القانوني الممنوح للأم من جناية قتل طفلها حديث العهد بالولادة سواء أكانت 
سحب على من ساهم معها من المساهمين لأنه ظرف أو عذر شخصي يتعلق فاعلة أصلية أو شريكة لا ين

بتخفيف العقاب عليها وحدها سواء تحقق العلم لدى هؤلاء المساهمين ذا العذر أم لا، لأنه في الحالتين 
ة لما الجزائي ةهم مرتكبون لجريمة القتل مباشرة أو غير مباشرة وبصورة مستقلة فيتعين أن تترتب عليهم المسؤولي

" على أنه  158وقد جاء في قرار الس الأعلى 157إنطوت عليه نيتهم الجرمية  في تعمد قتل إنسان حي
يعاقب القانون الأم التي قتلت طفلها حديث العهد بالولادة لا بالعقوبة المقررة للقتل العمد وإنما بعقوبة 

ستفيد من هذا العذر المخفف مخففة هي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين عاما غير أنه لاي
من قانون  2 الفقرة 261غيرها ممن ساهموا أو اشتركوا معها كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة 

 ".العقوبات

، من ةالجزائية إذا ما كانت الأم في إحدى حالات إمتناع المسؤولي ةومن ثم فإنه في إطار المسؤولي
إلى المساهمين معها، كما لا يستفيد المساهمون مع الأم في إنقضاء جنون أو إكراه فإن هذه الأحكام لاتمتد 

الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة عليها أو من الأعذار إذا توافرت فيها وهذا تطبيق أخر لمبدأ 
   . وهذا ما يعكس  ويعزز فكرة المرونة التشريعية في مجال الحماية الجزائية للأسرة.إستقلالية التجريم 

كما أن القانون الفرنسي ومعه القانون الجزائري، لم يعرفا ماهي الحالات التي يمكن إعتبار الطفل 
ونجد بعض القوانين الأجنبية قد حددت بصفة . القضاة رفيها مولود حديثا، وقد تركت هذه المسألة لتقدي

يصف المولود حديثا بأنه الطفل منه  336انون العقوبات  الإسباني في المادة ـعامة صفة المولود حديثا كق

                                                 
  .68 عبيدى الشافعي، المرجع السابق، ص  أنظر،  -157
   .371 ص السابق، المرجع ،بغداديجيلالى  مقتبس عن، 69053رقم  ملف، 1990/ 07 /24، 1ج .غ،المحكمة العليا ،أنظر -158
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 369في المادة  1889في حين يصفه قانون العقوبات الإيطالي لعام ) 03(الذي يقل عمره عن ثلاثة أيام 
 .159"الذي يقل عمره عن خمسة أيام" منه بأنه 

 القصد الجنائي الذي كثير ما تثار الشكوك حول توافره ويقع عبء إثبات الإرادة الجنائية على عاتق -4
إذ يجب أن يكون قصد الفاعل إحداث الوفاة أي إرادة القتل وليس إحداث جروح، أي أن .النيابة العامة

يكون إحداث الوفاة إراديا، ولايمكن إعتبار أثار العنف الموجود على جسد الطفل كأداة إثبات ضد الأم 
الطبيب المختص أن يبين المتهمة بقتل طفلها، وعلى أا كانت مريدة وقاصدة إحداث الوفاة، بل على 

ذلك بعد الفحص الدقيق لطبيعة الجرح وخطورا والطريقة التي إستخدمت في إحداثها، وبالتالي تقرير ما 
  . إذا كانت إرادية أو غير إرادية

مع إمكانية مناقشة تقرير خبرة الطبيب المعروضة عليه الحالة وهذا ما قضى به الس الأعلى في    
إذا كان من حق الدفاع أن يطلب إستدعاء خبير لمناقشته في " بأنه 1983جانفي  18ريخ قراره الصادر بتا

  160"الخبير من قبل المحكمة والنيابة ءتقريره ولم يفعل فليس له الحق في الطعن بعدم إستدعا

وقد يستقرء  ذلك من الظروف السابقة للجريمة والمصاحبة لها أو التالية لها، ويترك ذلك لتقدير 
وينتفي القصد، أي العمد، إذا مات الطفل حديث العهد بالولادة نتيجة سقوطه من بين . الموضوع قضاة

أي معرفة علاقة السببية بين الفعل والنتيجة . يدي أمه و موته وهى مغمى عليها، أو تحت تأثير مخذر
  بصورة عامة  

اد الجنائي ماديا ومعنويا وبالتالي إقامة تحديد الإسن" ومن ثم نصل إلى . للقول بالقصد الجنائي ثبوتا أو عدما
    161". الجنائية ةالمسؤولي

وبناء على ما سبق بيانه يمكن تقرير أن الغاية من تخفيف عقوبة الأم على جرم قتل طفل حديث 
العهد بالولادة تكمن في مراعاة الحالة النفسية أو الآلام التي تتزامن أو تعقب الولادة، ويترتب عليها 

من وعى المرأة أو عدم إستعادا بصورة تامة، في هذه الحالة لاحظ المشرع نقص الإدراك الذي الإنتقاص 
فالأم التي حملت من علاقة غير شرعية  توجد بحالة نفسية سيئة بعد الولادة   162.من شأنه تخفيف العقاب

وإنزعاجا  عاطفيا فتلجأ إلى إذ تجد نفسها  أمام  ثمرة  خطيئتها  وفضيحة  اتمع ددها، مما يورثها قلقا  

                                                 
159

   .36ص السابق،  لحسين، المرجعبن شيخ  أنظر، - 

160
، مقتبس عن عبيدي 95ص، 2دد ع، 1983 ، نشرة القضاة،30791، ملف رقم، 1983/ 18/01مجلس أعلى، جنائي،  أنظر، -  

  . 65الشافعي، المرجع السابق، ص 

161
 .68  ، صالمرجع السابقعبيدي الشافعي،  أنظر، - 

، الموسوعة الجنائية الجرائم الواقعة على الأشخاص، ات القسم الخاص،يدي الزعبي، شرح قانون العقوبخالد حم أنظر، فخري عبد الرزاق الحديثي، -  162
 .73، ص 2009المملكة الأردنية الهاشمية،  دار الثقافة، ،2 ج
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وإذا ثبت عكس ذلك بأن . 163الخلاص من هذا الوليد بقتله في أسرع  وقت ممكن وبعد الولادة مباشرة
  . 164العذر المخفف لم يتوفر احد شروطه، فبالتالي لن تستفيد منه من تقتل إبنها

حديث العهد بالولادة نفس الحكمة من تخفيف العقاب المقرر لجريمة قتل الأم لإبنها   قولا تنطب
فيما يتعلق بمسألة تحفبف العقاب في حال التلبس بجرم الزنا، وإنما يحكم هذه المسألة معيار آخر لتخفيف 

  .العقاب وهذا ما سنبينه
      :صورة تخفيف العقاب في حالة التلبس بجرم بالزنا: ثانيا

شريكه ه أو ضرب أو جرح زوج ومن جهة أخرى نجد المشرع الجزائي منح الزوج الذي يقوم بقتل أو
 279وهذا طبقا للمادة  165لهذه الجريمة ةأثناء مفاجأته له في حالة تلبس  بالزنا عذرا مخففا للعقوبة المقرر 

خر يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا إرتكبها أحد الزوجين على الزوج الآ" ع بقوله.ق
  ."ها في حالة تلبس بالزناعلى شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيأو 

ولعل المشرع أعتبر هذا الظرف مخففا للعقوبة كون الزنا من أبشع الجرائم وأبغضها إلى االله وإلى 
الأسرة واتمع لما فيها من خيانة أحد الأزواج للآخر في عرضه وشرفه  مما يؤدي عادة إلى ديم أساس 

منه لحالة الزوج الذي اكتشف الجريمة أمام عينيه  إذ أنه الأسرة وإنحلال الرابطة الزوجية، وأيضا مراعاة 
سيفقد سيطرته على نفسه لما يحسه من طعن في شرفه وقد يقدم على فعل  الضرب أو الجرح أو القتل دون 

ستفزاز يخلق ثورة نفسية لدى الزوج و الزوجة و حالة من لإستفزاز هذا الإمما يشكل نوع من ا.إدراك تام منه
د والانفعال تجعله يندفع إلى الاعتداء على الزوجة أو شريكها، أي أن هول الفاجعة وبشاعة الغضب الشدي

الخيانة الزوجية تجعل الزوج أو الزوجة في حالة نفسية لا تمكنه من التفكير الهادي ولا تدع له أي قدر من 
  .166ختيارلإا

على الزوج قاتل الزوجة في  وأشارت بعض القوانين في بعض الدول العربية إلى توقيع عقوبة مخففة
  . 167الدفاع عن الشرف لحال تلبسها بالزنا، وذلك على أساس الإستفزاز الشديد المفاجئ، أو على سبي

ع  .من ق 279ويمكن حصر الشروط الواجب توافرها للإستفادة من العذر المنصوص عليه في المادة 
  :كما يلي

 : قيام رابطة الزوجية  - أ    

                                                 
 .40نبيل صقر، المرجع السابق،  ص  ؛388، ص 1978، ، شرح قانون العقوبات، دار النهضةمحمد زكى أبو عامر أنظر، -  163
164

 .137، ص 1976 القاهرة، الكتاب الجامعي، ،1 ، طن العقوباتمحمود مصطفى، قانو  أنظر، -  

165
  .93المرجع السابق، ص  ،...، الجرائم الواقعةأنظر، سعد عبد العزيز - 

أبو الوفا محمد أبو الوفا، ؛ 15، ص 2008المغرب،  السلام،دار  ،1 ط ،يفي الشرع الإسلامي العنف الأسر  أنظر، رجاء ناجى المكاوي، - 166
  .92- 91ابق، ص المرجع الس

 .149 ص ،1423الرياض، العربية للعلوم الأمنية، جامعة نايف دراسة مقارنة، محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية،أنظر،  -  167
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 دع زوج المرأة الزانية أو زوجة  الرجل الزاني ولا يستفي.من ق 279لمقرر بالمادة يستفيد من العذر ا
  .من هذا العذر أي شخص مهما كانت درجة قرابته بالزاني

كما أن المشرع الجزائري قد حقق المساواة بين الزوج والزوجة في منح الأعذار المخففة عندما يضبط 
عكس وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حقق مبدأ المساواة بين الزوجين الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا أو ال

نفرد بإعطاء هذا العذر للزوجين إأن المشرع الجزائري قد  أي. 168ستفادة على أساس عذر الإستفزازلإفي ا
ون بينما نجد المشرع المصري قد قصر هذا الحق على الزوج د. مما يفهم منه على أنه نوع من المرونة التشريعية

  .170ويستلزم كذلك أن تكون صفة الجاني زوجاً للزوجة اني عليها.169الزوجة
 : إشتراط توافر وضع أو حالة التلبس بجريمة الزنا -ب 

ويكون ذلك من خلال مفاجأة الزوج زوجته في حالة تلبس بالزنا، أو أن تفاجئ الزوجة زوجها 
لذلك من تخفيف العقاب إذا قتل زوجته التي يعلم أيضا وهو متلبس بجريمة الزنا، فلا يستفيد الزوج تبعا 

  سوء
 .171سلوكها وإرتكاا جريمة الزنا ولا يستفيد من التخفيف لشكها في سلوكها

 :إرتكاب فعل القتل في الحال   -  ج

لتحقق الإستفادة من عذر التخفيف يشترط أن يرتكب الزوج فعل القتل  فور مفاجأته لزوجته 
إذ  "...في اللحظة التي يفاجئه فيها  "بنصها  279ا من خلال نص المادة حال ارتكاا لفعل الزنا وهذ

يرتبط هذا الشرط بعلة التخفيف وهى حالة الوضع النفسي الذي يوجد فيه الزوج الذي يفاجئ زوجته 
من تخفيف العقاب إذ  ةالمتلبسة بالزنا، فإذا زالت حالة الانفعال وهدئت نفسه لم يعد هناك مبرر للاستفاد

 .172الزوج زوجته التي كانت متلبسة بالزنا قتل

ع وجب تخفيف عقوبة القتل العمد إلى الحبس حسب التصنيف .من ق 283وتطبيقا لنص المادة 
  :الذي جاءت به نفس المادة على النحو الآتي

  
  . الإعدام أو السجن المؤبد االحبس من سنة إلى خمس سنوات إذ تعلق الأمر بجناية عقوبته -01
  .من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى  الحبس -02

                                                 
 . 119 -118  ص الجزائر، ج،م د  ،1989، 2 طوالمقارن،  عتداء على العرض في القانون الجزائريلإا مأنظر، محمد رشاد متولي، جرائ -  168
  .546ص  ،)د س ن(، الإسكندرية ،القسم الخاص، دار الهدى للمطبوعات العقوبات،، قانون رأنظر، محمد زكى أبو عام -  169
، دار الثقافة 1السعيد كامل، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الأخلاق والآداب العامة والأسرة، دراسة تحليلية مقارنة، ط  أنظر، - 170

 . 373، ص 1989، )د د ن( ،3 ط، جرائم الآداب حعبد الفتاح مراد، شر  ؛198، ص 1994، عمان، للنشر

171
 .547المرجع السابق، ص  ،...، قانون العقوباترزكى أبو عامأنظر، محمد  - 

  .96ص، المرجع السابق ،أنظر، حسين فريجة -  172
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  الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذا تعلق الأمر بالجنحة  - 03
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة، من خمس سنوات على الأقل إلى عشرة 

  .سنوات على الأكثر في الحالتين الأولى والثانية
 أنه يمكن أن تثار مسألة إستفادة الزوجة وشريكها من العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة غير        

ع نتيجة دفاعهما عن نفسيهما ضد فعل الزوج باعتبار أما ارتكبا جريمتهما لدفع ضرر .من ق 277
لنص ضرب شديد أو أما ارتكبا جريمتهما دفاعا عن حياما أو سلامة جسمهما طبقا  تعرضهماإلى

  . إذ قتل الزوج 173ع ففعلهما يعد دفاعا شرعيا .من ق 40المادة
وكأثر  لقتل الزوج لن تتحرك الدعوى العمومية عن جريمة الزنا باعتبار أن  تحريكها يتم بناء على 

  .ع دون ورثته.من ق 339شكوى الزوج طبقا لنص المادة  
لهمجية فليس من المعقول أن يحميه ليس من حقه الإنتقام الخاص كما في العهود ا جإلا أن الزو 

القانون في قتله لزوجته الزانية وأنه من الأجدى أن يترك تقدير حالة الإنفعال التي يوجد فيها الزوج المخدوع 
  . 174ولحظة مفاجئته لزوجته متلبسة بالزنا للقاضي الجنائي لا للمشرع الجنائي

ل زوجته الزانية حال تلبسها بجرم الزنا طالما وإن الأخلاق العامة لم تعد تقبل السماح للزوج أن يقت
أنه يستطيع أن يطلقها، بل ذهبت بعض القوانين الغربية أبعد من ذلك بحمايتها للزوجـة التي تمـارس الجنس 

ولم يقتصر الأمر على صورة تخفيف العقاب على الجاني بل يصل الأمر إلى درجة . 175خارج الحياة الزوجية
  . ب، ضمن حالة موانع العقاب المقررة لمصلحة الأسرةإعفاء الجاني من العقا

  

                                                 
  :الحالة للدفاع المشروع يدخل ضمن حالات الضرورة" من قانون العقوبات  40تنص المادة  -  173

  ...القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه -       
 ". يرتكب للدفاع عن النفس الفعل الذي -       

174
  .17 ص س أبو شامة محمد الأمين البشرى، المرجع السابق،أنظر، عبا - 
175

 .71، ص المرجعنفس   البشرى،عباس أبو شامة محمد الأمين أنظر،  - 
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  الفـرع الثاني

  مـوانـع العقـاب 
  

  :يعفى الجاني من العقوبات المقررة للجريمة بالنظر إلى صلة القرابة هذه الجرائم 
 ع في فقرا الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة من.ق 91ما نصت عليه المادة  - 01

العقوبة المقررة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها 
  .الإضرار بالدفاع الوطني

ستستعمل لأدوات والوثائق التي استعملت أو وكذا بالنسبة لجرائم إخفاء وإتلاف واختلاس الأشياء وا- 02
ل البحث عن هذه الجرائم وإكتشافها في حين لا يدخل ضمن في ارتكاب هذه الجرائم أو من شأا تسهي

ع في فقرا الثانية التي تعفي من المتابعة من أجل جنحة إخفاء .ق  180هذا العذر ما نصت عليه المادة 
وذلك أن الإعفاء المقرر لصالح الأقارب في . الجناة من وجه العدالة الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة

  .الة يخص مرحلة المتابعة فتكون إذن بصدد صورة لا تقوم فيها الجريمةهذه الح
ع على جرائم السرقة والنصب وخيانة .ق 377و 373و 368كما أنه لا يعاقب طبقا للمواد 

المرتكبة بين الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع، أو من الفروع إضرارا  –على التوالي  –الأمـانة 
 .أحد الأزواج إضرارا بالزوج الآخر بأصوله أو من

ولا يخول للضحية في هذه الجرائم إلا الحق في التعويض المدني، والمشرع ذا إستأثر حماية إستمرار 
العلاقة الأسرية على تطبيق العقاب على الجاني، متى كانت العلاقة الأسرية قائمة، وكنموذج لذلك ماقضت 

التي رتبت بقضائها المسؤولية الجزائية في حالة السرقة بين الأزواج كون  1995جوان  20به المحكمة العليا في 
الرابطة الزوجية قد إنفكت قبل إرتكاب الوقائع، أي في حالة إنعدام المعيار الذي من خلاله، ولأجله قرر 

لتي أنه من المقرر قانونا أن السرقات ا" الأخذ بإعفاء الجاني من العقاب حيث جاء في قرارها  عالمشر 
يرتكبها أحد الزوجين لا تخول للزوج الأخر المضرور إلا الحق في التعويض المدني، ومتى تبين أن العلاقة 
الزوجية انحلت قبل إرتكاب الأفعال فلا يعفى المتهم من العقوبة لذا فان إستبعاد قضاة الس تطبيق النص 

  .      176"قراهم الذي قضى بالإدانة كان على حق وتوجب تأييد  - في قضية الحال –المذكور بالمرجـع 
إلى  إعتبار محاكمة متهم وإدانته من أجل جنحة 177ولحماية الأسرة كذلك اتجهت المحكمة العليا 

  . إبعاد قاصر بغير عنف، رغم معاينة واقعة الزواج وتنازل الطرف المدني، مخالفتان للقانون
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 .216، ص 01، عدد 1994الة القضائية  ،117561، ملف رقم 20/06/1995ج، .أنظر، المحكمة العليا، غ - 

177
  .597 ص، 01، عدد 2006 .الة القضائية، 313712 ملف رقم، 2006/ 04/ 26، ج.غ، المحكمة العلياأنظر،  - 
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ى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بجعل وجاء هذا القرار بعد صدور قرار من مجلس قضاء سطيف يقض
  .عنف عقوبة عام حبس نافذة من أجل جنحة إبعاد قاصر لم تكمل الثامنة عشر من عمرها بغير

حيث أن هذا القرار جعل موضوع المحاكمة بدون أساس قانوني على الدرجتين وهذا للوجه المثار 
  :ء في قرار المحكمة العليا المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومما جا

ع مكن القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره بحماية خاصة .من ق  326إن المشرع في المادة  "     
  .نظرا لعدة معايير بينها حماية سلطة الأبوين على أفراد عائلاما الذين يدخلون في ذلك الصنف

المشرع الشخص الذي قام بفعل  نوالقصر، مك حيث أن وفى نفس المفهوم المتعلق بحماية العائلة
لم تكن شكوى وبطلان ذلك  اخطف قاصرة وتزويجها من الإعفاء من المتابعة القضائية أو المحاكمة، م

  .طرف من له مصلحة في ذلك نالعقد م
أدانوا الطاعن  عوبالرجوع إلى قضية الحال ثبت من القرار المنتقد والحكم المؤيد له أن قضاة الموضو 

مخالفا لروح  سرغم معاينتهم لوقائع الزواج وتنازل الطرف المدني المتمثل في الأبوين، مما يجعل قرار قضاة ال
   178".نص القانون

ومن قراءة هذا القرار ومما جاء في حيثياته يتضح أن المحكمة العليا أخذت حتى بروح النص والغاية 
خاصة مع توافر ما . دة وتجنب ما يعيق إستمراريتهاالتي جاء من أجلها هذا النص حماية للأسرة الجدي

إشترطه المشرع من شروط، سواء تعلق الأمر من صورة تخفيف العقاب على الجاني بعد ترتيب المسؤولية 
الجزائية عليه، أو حالة إعفاء الجاني من العقاب، أو جعل السلوك مباحا وإخراجه من دائرة التجريم والتي 

صور السلوك ارم الواقع بنظام الأسرة في صورة  مايعرف بأسباب  نبار ضمجعلها المشرع محل إعت
  .  الإباحة

                                                  

  الفـرع الثالث

  أســباب الإباحـة
  

تجرم الأفعال التي تحمل في طياا معنى الإعتداء على حق يحميه القانون، فإذا ما تجردت هذه 
،  لا علاقة لها بالركن الشرعي لأا لا ترد على 179من معنى العدوان إبتداء كانت أفعال مباحةالأفعال 

أفعال مجرمة فهي ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم والغرض من النص القانوني 
  .عليها هو تنظيمها وبيان حدودها وتفصيل القيود التي ترد عليها

                                                 
178

 .600- 599 ، ص، نفس الملف المرجعنفس   ،01، عدد 2006 .لقضائيةالة ا أنظر، المحكمة العليا، - 
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  .  125، ص 1966، رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام، دار الفكر العربي، الإسكندرية، أنظر -  
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لازم السلوك الإجرامي ظـروف من شأا إضفاء صفة المشروعية عليه وهذه الظروف بمعنى أنه قد ت
  لذلك يستلزم الأمر بيان أساس الإباحة و طبيعته في جرائم الأسرة على نحو ما يرد  . هي أسباب الإباحة

  : أساس الإباحة في جرائم الأسرة: أولا
فق النظرة العامة لهذا الأساس دون أن يميز ينظر لجرائم الأسرة فيما يتعلق بأساس الإباحة فيها و 

   .جرائم الأسرة بذلك عالمشر 
الإباحة تتمثل في تلك الظروف التي تلغى الصفة الغير مشروعة عن السلوك المرتكب   بإعتبار

التجريم فإن ما يلاحظ أن علة التجريم وعلة الإباحة مرتبطان بحيث يمكن إستخلاص ثانيهما  لكوما علة
، من حيث أن علة التجريم هي حماية حق أو مصلحة من خلال إضفاء صبغة عدم المشروعية من أولهما

غير أنه إذا تبين للمشرع أن  180على السلوك نظرا لما يتميز به من خطر على مقتضيات النظام الإجتماعي
وإن كان لايؤثر في ظروف معينة على تلك الحقوق والمصالح،  أو ثبت له إنه " سلوكا من هذه السلوكات 

نه يكفل الحماية لغيرها مما يعد أولى منها، فإنه يرجح جانب الإباحة على جانب التجريم أيضر ببعضها إلا 
  . وهذا هو نفس أساس الإباحة في جرائم الأسرة  181"

بالإضافة إلي أن أسباب الإباحة في الجرائم الماسة بالأسرة تدخل ضمن ما أذن به القانون  ويقصد 
نون لصاحب الحق في إستعمال حقه ولفظ القانون الذي إستعمله المشرع لفظ واسع يتسع به ترخيص القا

ليشمل كل قاعدة قانونية سواء كانت محددة في نص تشريعي أو قاعدة واردة بالشريعة الإسلامية أو عرفا 
  .182وهذا لكون مبدأ الشرعية كذلك يرخص التفسير الواسع في حال أسباب الإباحة . ساريا
  :طبيعة أسباب الإباحة وصورها في جرائـم الأسرة   :ثانيا

إن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أساسها وعناصرها وأثرها، فالإباحة ترتكز على 
أساس حماية حق أو مصلحة جديرة بالحماية ، أي أا ترتكز على عناصر موضوعية لا علاقة لها بنفسية 

لقانون في جرائم الأسرة وخاصة في حالة إستعمال أو ممارسة حق التأديب الجاني أو اني عليه، غير أن ا
   .النية نضمن العلاقة الأسرية  يتطلب عنصرا نفسيا كحس

  
  

وهذا مما يؤدي إلى أن أسباب الإباحة تزيل الصفة الإجرامية عن الفعل ومن ثم فإن أثرها لا يقتصر 
إلا أن الأمر . ك تأسيسا على أن للفرع حكم الأصلعل الفاعل الأصلي وحده، بل يمتد إلى شركائه وذل

                                                 
180

 .56 ص سليمان، المرجع السابق، بارش ،أنظر -  

  . 88ص   ،1998 الجامعية، الإسكندرية،ت ، القسم العام، دار المطبوعالعقوباتاعوض محمد عوض، قانون ، أنظر -  181
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إستثناء هذا الحكم في حالة .خلاف ذلك في جرائم الأسرة حيث لا يستفيد الشريك من أسباب الإباحة
  . الشريك ضمن واقعة الزنا

، )ب(أو الزوجة ) أ(وتنحصر أسباب الإباحة في صدد موضوعنا في صورة ما تعلق بتأديب الأولاد 
وأساسه الحكم الذي يستفاد بمفهوم . ق التأديب لمن يخول له القانون إستعمال هذا الحقبما يسمى ح

أو ارتكب ضده عمدا ... "فيما يتعلق بتأديب الأولاد  إذ جاء فيها  183ع.ق 269المخالفة لنص المادة 
لحق ويشترط لإستعمال هذا ا ".. أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف

184 :  
  :حق تأديب الأولاد /: أ 

  : الصفة في التأديب  - 01  
يثبت حق التأديب لمن يعهد إليه شرعا أو قانونا أو إتفاقا بتربية الطفل أو تعليمه ما لم يوجد نص          

يستحق التأديب الطفل الذي لا يتجاوز سن السادس عشر، وهو حق يتعلق و قانوني يقضي بغير ذلك، 
  .  185لى النفس في حالة تأديب الأب لإبنهبالولاية ع

  :موجب التأديب  - 02  
لا يحق لمن له حق التأديب أن ينُزل أي أذى بالصغير إلا إذا بدر منه إخلال بواجب من واجباته        

العامة أو الخاصة ويقصد بالواجبات العامة تلك التي تلزمه بوصفه إنسانا يتحمل شرعاً وقانوناً بواجبات نحو 
االله تعالى  والناس عامة أما الواجبات الخاصة فهي تلك التي توجب عليه بوصفه صغيرا طاعة متولي تربيته 
أو تعليمه وإحترام تقاليد الأسرة، ما لم يتنافى مع القانون أو الدين أو الأخلاق مع عدم اللجوء إلى الضرب 

 تأديب الصغير، وأن تكون غاية الضرب عند وجود البديل الأقل ضررا أو عند التحقق من كونه لا ينفع في
  .186التأديب لا الدفع نحو المحرمات والممنوعات

الأسرة هي مهد للشخصية حيث تتكون في ظلها وخلال السنوات الأولى والحكمة من ذلك كون   
من عمر الحدث النماذج الأساسية للتفكير والشعور والعادات والقيم والتي تظهر ضعفا مستمرا ومؤثرا على 

                                                 
يعرض  الطعام أو العناية إلى الحد الذي أو منع عنه  تتجاوز سنه السادسة عشرة كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا " 269تنص المادة  -  183

خمس  إلى لإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنةأالعنف أو التعدي فيما عدا ا  عمل أخر من أعمال يرتكب ضده عمدا اإ صحته للضرر، أو
  ".دج 5.000إلى  500سنوات وبغرامة من

184
دستورية العليا الحماية الجنائية للروابط الأسرية وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة ال - الجرائم العائلية، محمد عبد الحميد الألفي ،أنظر - 

  . 180، ص 1999، دار النهضة العربية، مصر، لقانونيةوالصيغ ا

 .57 أبو الوفا محمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص أنظر،  -  185

186
  .71، ص 2000أنظر، ممدوح عزمي، دراسة علمية في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية، دار الفكر العربي، الإسكندرية،  - 
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فالعائلة المعروفة بعدم إستقرارها وعدم سلامة تكوينها ومرونتها  قد تقود الحدث إلى .حياته في المستقبل
عدم الإستقرار في المدرسة أو المهنة نتيجة ضربه بحجة تأديبه، وقد تنمى لديه الشعور بالاضطراب الذي 

 . حدود تأديب الأبناء  لذلك وجب النظر في.  187يمكن أن يؤدى به إلى التشرد والسلوك المنحرف

  :حدود التأديب - 03
ضرب البسيط الذي لا يحدث كسرا يباح لمن له حق التأديب أن يؤدب الصغير بالوعظ أو ال  

ب الفاحش هو الذي جرحا،  ولا يترك أثرا ولا ينشأ عنه مرض، أي أن لايكون الضرب فاحشا والضر أو 
ع على موضع يخشى على سلامة جسم الصغير كما أن فعل الضرب لا يق.188يحرق الجلديكسر العظم أو 

من إصابته فيه فإذا زاد هذا التأديب على هذا القدر اللازم لإصلاح الأولاد  فان من له حق لتأديب يكون 
ومن ثم يتابع جزائيا على جريمة الإيذاء العمدى ضد قاصر  189متجاوزا لحقه بالضرر الذي لحقه بالأولاد

  . 190وما يليها من قانون العقوبات 269وتطبق في شأنه أحكام المواد 
مع إشتراط أن يكون هذا الحق بقصد التهذيب والتأديب فإذا خرج عن مضمونه إستوجب المتابعة   
  .   الجزائية

  :قصد التأديب - 04
لا يباح القول أو الفعل الذي ارتكبه متولي تربية أو تعليم الصغير بدعوى تأديب الأخير إلا إذا كان 

ابه تأديبه فعلا وليس من أجل بغضه أو إنتقاما منه أو لحمله على مخالفة القانون أو الدين قاصدا وقت إرتك
ويرجع السبب في ذلك إلى أن الطفل يعتبر الكائن الوحيد من بين كافة المخلوقات الذي .  أو الأخلاق

ذلك منذ مولده وحتى جسمانياً ونفسياً وإجتماعياً، و  191وبالضرورة  إلى من يقوم على تربيته وتنشئته يحتاج
  . 192يصبح إنسانا إجتماعياً، وهذا هو الدور الذي تضطلع به الأسرة بعيد عن أي قصد خلاف التأديب

  . 193ويمكن القول أن في تربية الأبناء وذيبهم إلتزام خلقي وهو فعل يجازى عليه القانون        
  : وطبيعته القانونية حق تأديب الزوجة/ ب

                                                 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  للقانون والمعرضين لخطر الإنحراف، دراسة مقارنة، ث المخالفين على محمد جعفر، حماية الأحداأنظر،  - 187

 .76، ص 2004والتوزيع، بيروت، 
188

 .830 ص، ،1،1942.ط بيروت، دار إحياء التراث العربي، الد الخامس، الموسوعة الجنائية،،  عبد المالك ينظر، جندأ - 

 .205المرجع السابق، ص  ين،مروك نصر الدأنظر،  -  189
  .227المرجع، ص نفس  أنظر، مروك نصر الدين، -  190

191
من قانون الأسرة بأنه تعتمد الأسرة في حياا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات  03المادة  تقضي -  

  ."الإجتماعية

192
      .180سابق، ص محمد جعفر، المرجع ال يعل أنظر، - 

 ."م بواجب تربية أبنائهم ورعايتهميجازى القانون الآباء على القيا" بالقول  96من دستور  65وهو ما نص عليه المشرع الدستوري في المادة  -  193
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الشريعة الإسلامية حق تأديب الزوجة وحددت شروط ممارسة هذا الحق حيث جاء في لقد أباحت         
غُواْ وَاللاتيِ تخَاَفوُنَ نُشُوزَهُن فَعِظوُهُن وَاهْجُرُوهُن فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُن فإَِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ ت ـَ" سورة النساء  بـْ

وعليه فإذا ثبت إرتكاب الزوجة لمعصية فلا يجوز للزوج اللجوء   194" انَ عَلِيا كَبِيراًعَلَيْهِن سَبِيلاً إِن اللهَ كَ 
إلى الضرب قبل إستنفاذ ماقررته الشريعة الإسلامية تدرجا في وسائل التأديب، المتمثلة في الوعظ أولاً  وفى 

  . 195الهجر ثانياً، فإذا إستمرت الزوجة في المعصية وجب الضرب
فليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيّد بضرا ضربا   بضرب الزوجة وفيما يتعلق  

نه إذا ثبت أن إصلاح الزوجة  لايكون إلا أحيث يجب أن لا يكون شديدا أو شائنا و  .196غير مبرح
إليه وإذا حدث وأن لجأ إليه فإنه سيكون محل مسائلة جزائية  ءبضرب شديد أو شائن فلا يجوز للزوج اللجو 

ع  لأن الغاية من الضرب إصلاح حال الزوجة  وردها عن المعاصي .من ق 264بمقتضى أحكام المادة 
وهذا ضمن شروط التقيد بالغاية التي من أجلها منح هذا الحق وفى حدود الوسائل . 197ومواجهة نشوزها

جر كما سبق ذكره، ، كما عليه أن يلتزم بوسائل ذلك فيبدأ بالوعظ ثم اله198التي قررا الشريعة الإسلامية
وحتى إذ التزم بالغاية .الإحتجاج بحقه في تأديب زوجته هفإذا بدء بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكن

صَلى  لقوله. 199واتبع الوسائل كما حددها الشرع، فليس له التذرع ذا الحق لضرب زوجته ضربا شديدا
 هُ عَلَيْهِ وَسَلوطئن فراشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير إن لكم عليهن أن لا ي" مَ ـالل

  ".مبرح
والضرب غير المبرح هو الضرب غير الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها، و لا   

يكسر لها عظما و لا يدمي لها جسما، و أن يكون مما يعتبر مثله تأديبا، و قال البعض أنه الضرب الذي 
  .200هذه التفسيرات على إختلاف عباراا تؤدي معنى واحد و كل. لا يترك أثرا

لهذا نجد أنّ أغلب الأزواج يلجئون في أغلب الأحيان إلى الضرب المبرح المولد لآثار وخيمة، و 
  . 201الواقع المعاش هو أكبر دليل على ذلك

                                                 
194

  .، 34الآية  سورة النساء - 

195
   . 73ص سليمان، المرجع السابق، بارشنظر، أ - 

196
    .829ص  ،رجع السابق، الم1، ط كعبد الم ينظر، جندأ - 

197
  .73السابق، ص سليمان، المرجع  بارشنظر، أ - 

198
  .126ص ، المرجع السابق أنظر، رجاء ناجى المكاوي، - 
199

 .126، ص 2005ج، الجزائر، .م.، د1 ، ج5 أنظر، عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ط -  

 -    514 ، ص1986، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1 ، ج1 ائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، طعبد القادر عودة، التشريع الجنأنظر،  -  200
515. 

   .                                                                     110 المرجع السابق، ص، يمحمد التو مأنظر،  -  201
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سابقا فإنه وإن البحث في مسألة الطبيعة القانونية لحق الزوج في تأديب زوجته على ما جرى قوله 
أخرى  هصورة من صور إستعمال الحق بوصفه أحد أهم أسباب الإباحة، تلك الصورة التي ترافقها أوج

بسببه أجاز المشرع القيام ا دون مانع قانوني كوا تنزع   203كوا تحقق صالحا عاما 202لإستعمال الحق
بإعتبار أن الأصل في الأشياء  204.عن الفعل الإجرامي صفته الإجرامية وتعود به إلى أصله من الإباحة

  .الإباحة
ويأخذ إستعمال الحق تبريره في كونه يقرر حقا لشخص يستعمله دون أية مساءلة جزائية، بالإضافة 

إزاء من يستخدم هذا الحق  مادام  ةالإباحة ومغزاها تتنافى وإمكان إثارة أي نوع من المسؤولي ةإلى أن طبيع
إذ ليس من المنطق القانوني أن يقرر المشرع لشخص ما حقا ثم .  الحقحدود وشروط إستعمال هذا  ميلتز 

والعقاب إذا إستخدم هذا الحق ضمن حدوده  ةيأتي بعد ذلك فيجعل هذا الشخص تحت طائلة المسؤولي
  .205وشروطه القانونية

، ع الزوج من مثل هذا التصرفإلى رد كل من الشريعة الإسلامية و المشرع الجزائري   ولهذا فقد ذهب
إذ أنّ المشرع . وذلك بتقرير عقوبة له، و في نفس الوقت عملا على حماية الزوجة مما قد يلحقها من ضرر

الجزائري اعتبر أنّ الضّرب المبرح أو العنف بصفة عامة من قبل الزوج يدخل في مفهوم الضرر المبرر للتطليق، 
تحقق ذلك إلاّ إذا إستطاعت الزوجة لكن لا ي ،من قانون الأسرة 53/10وهذا ما أكدّه في نص المادة 

  .إثبات الضرر الناتج عن تصرف الزوج
حيث "بأنه  1987جانفي  12الصادر بتاريخ  إذ جاء في  قراره الس الأعلى إليه و هذا ما ذهب

حقا أنه من المقرر شرعا أن تطليق المرأة على زوجها من غير أن تأت بأسباب شرعية التي تعتمد عليها ومن 
في قضية الحال  -ولما كان من الثابت . ن تثبتها بأدلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقواعد الشرعية غير أ

يسيء إليها دون أن من زوجها بناء على أنه يهينها أو أن المطعون ضدها أقامت دعوى دف تطليقها  –
جديد القضاء بتطليقها  ومنبإلغائهم الحكم المستأنف لديهم، تدعم أقوالها بأي دليل، فإن قضاة الس 
  206. "ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه. خرقوا النصوص الفقهية وحكموا دون دليل

ر الناتج عن ضرب الزوج كما أنّ المحكمة العليا لا تعترف بتقديم شهادة طبية لوحدها من أجل إثبات الضر 

                                                 
202

ستعمال العنف في مواجهة المتلبس إوهناك كذلك مسألة رضى اني عليه و حالة . الطبية منها الحق في ممارسة الألعاب الرياضية والأعمال - 
 .بالجريمة

203
تمع والتأثير وهذا الإتساع في اال يعكس ديناميكية قانون العقوبات  وفاعليته وقدرته على التأثر في ا رأخ ستعمال الحق يوما بعدإيزداد مجال  - 

  .  حكامهأصالح الأفراد المخاطبين بجات ومفيه، وموافقته لحا

 .47، ص 1962 محمود نجيب حسنى، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية، القاهرة، أنظر، -  204
 .163ص  ،1979 ، دار النهضة العربية، القاهرة،6، ط محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام أنظر، -  205

    .46، ص 1، عدد 1991الة القضائية،  ،43864، ملف رقم 12/01/1987المحكمة العليا، غ أ ش، ر، أنظ -  206
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قرر شرعا و قانونا أنّ تقديم الشهادة الطبية من الم: " الذي ينص على أنهّ 207هذا حسب قرارهالزوجته، و 
وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل ا بإعتبار أنّ الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب، وإنما يشهد بما 

و من تم فإنّ القضاء بخلاف هذا المبدأ يعدّ مخالفا للقواعد الشرعية و . يراه على جسم الإنسان
  ..."القانونية
  روط إستعمال الحق كسبب للإباحة في تأديب الزوجة  أن تتوافر الشروط التالية ومن ش        

 :وجود الحق -1

يوجد الحق إذا وجدت مصلحة القانون ومن ثم يقرر حمايتها لاعتبارات يقدرها كوا جدير بالحماية          
وهذا يعنى بقول .ذلكويسمح تبعا لذلك استخدام الوسائل الملائمة لتحقيق  –كطبيعة العلاقات الأسرية 

، فإن المشرع 208آخر أن المشرع عندما يقرر للزوج إستعمال حق تأديب أفراد أسرته بحكم كونه رب الأسرة
لم يمنحه هذا الحق وهذه الميزة لمصلحته الشخصية وإنما لأنه في ثقافتنا العربية والإسلامية يمثل رمز القيادة 

هى مصلحة الأسرة  في حفظ وحدا  وإنسجامها ومن ثم في الأسرة، وذلك تحقيقا لمصلحة أعم وأهم و 
  . 209تحقيق مصلحة اتمع الذي يستمد قوته وصحته الإجتماعية من قوة وصحة مجموع الأسر فيه

ولذلك فإن قواعد القانون ومبادئه إنما تمنح هذا الشخص مركزاً قانونياً يخوله إستخدام الوسائل 
ى مصلحة إجتماعية عامة يقدرها القانون وليس مصلحة شخصية الملائمة لتحقيق أهداف هذا الحق وه

لهذا الشخص وكذا الأمر بالنسبة لحق الزوج  في تأديب  زوجته فإن المشرع لم يمنح الزوج هذا الحق تحقيقا 
لمصلحة شخصية للزوج بقدر ما هدف منها حفظ كيان الأسرة  وقوا وتماسكها، فإن كان دافع الزوج في 

 ةالحق شخصيا، كأن يكون إشباعا لأهواء وميول جائرة كان بذلك معتديا ويتحمل المسؤوليإستعمال هذا 
  . 210الجزائية ولايكون جدير بإستعمال هذا الحق

                                                 
  .95، ص 4، عدد 1991الة القضائية، ،  ،52278رقم  ملف ،1989/  02/01أ ش،  أنظر، المحكمة العليا، غ -  207

المتضمن قانون الأسرة  1984جوان  09المؤرخ في  11/ 84قانون من  39المادة  2005فبراير  27المؤرخ في  02 -05ألغى الأمر رقم  - 208
، فبمقتضى هذا الإلغاء لم يعد الزوج رئيس العائلة ..."طاعة الزوج ومراعاته بإعتباره رئيس العائلة، 1: يجب على الزوجة " التي كانت تنص على مايلي 
  .ولا تلزم الزوجة بطاعة زوجها

وت الحماية الجنائية بين الرجل والمرأة، في قوانين العقوبات العربية والشريعة الإسلامية، دراسة قانونية إجتماعية، ضاري خليل محمود، تفا أنظر، -  209
 .100، ص2008منشأة المعارف، الإسكندرية، 

210
 .101ضاري خليل محمود، نفس  المرجع ، ص  أنظر،  - 
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  :إلتزام الحدود المقررة قانونا في إستعمال الحق  - 2 
هو حق خاص به  211إن القانون لا يقر حقوقا مطلقة من أي قيد، فحق الزوج في تأديب زوجته

فزوج المرأة هو الطرف  في . قط دون غيره ولو كان هذا الغير من ذوي رحم الزوجة ما دامت متزوجةف
العلاقة الزوجية التي ترتب بينه وبين الطرف الثاني في هده العلاقة وهى زوجته، الحقوق والالتزامات المتبادلة 

ثر سلبا على مصلحة الأسرة، بينهما ، ومن حق الزوج في التأديب إن هي خرجت عن جادت الصواب المؤ 
صرا، فمثلما لايجوز حا الحق منوط بمركزه القانوني كزوج ذن من طبيعة حق الزوج في تأديب زوجته أن هأو 
يره أن يمارسه ولو كان من محارم الزوجة، فلا يجوز له أن ينيب غيره في ممارسته أيضا ولو كان النائب من ـلغ

  .   212لزوجينمحارمها وذلك لخصوصية العلاقة بين ا
للزوج في حق التأديب سوى الضرب الخفيف وان صح لنا تسميته قانونا لو صفناه  حولا يبا 

بالضرب اللطيف،  تحقيقا لمصلحة الأسرة التي من أهم مقوماا توافر شروط إستحقاق الزوجة  أن تكون 
ة الحفاظ على مصلحة ملكة البيت ومدبرته، وهى لاتكون كذلك ما لم تكن على التزام  دقيق  في أمان

الأسرة في أن تكون هي الأسوة الحسنة لمن تقوم على تربيتهم من الأبناء، ولأن ذلك أصبح يشكل التزاما 
قانونيا ذي طبيعة جنائية، أي أنه إلتزام معزز بجزاء جنائي في حالة الإخلال به فإن نشزت عن الصواب 

  .  الحق جاز لزوجها أن يعيدها إليه شرط أن يكون جديرا ذا
ومن بين حدود هذا الحق، أن لايباشره الزوج  إلا إذا حقق شرطين سابقين وهما، وعظ الزوجة فإن لم ينفع  

  .213ذلك هجرها في المضجع
  :إلتزام حسن النية في إستعمال الحق - 3 

من  نإن القانون يفرض على من منحه الحق أن يمارسه بحسن نية وهو الغرض الذي أراده القانو 
فحق تأديب الزوجة لايقرره المشرع  بوصفه غاية بذاته، وإنما يقرره لكي يكون . مصلحة مشروعةتحقيق 

وسيلة للوصول إلى تحقيق غاية مشروعة وهي أن تكون الزوجة وهي ربة البيت الساهرة على تقويم بنائه 
  .التربوي، قويمة سليمة من أي نشوز

ا  لاتمارس إلا بحس نية، فإذا مارس الزوج هذا فالوسيلة إذا يجب أن تكون من جنس الغاية، أي أ
فالزوج  الحق تحقيقا لمصلحة شخصية تتعارض مع ما إبتغاه القانون، كان هذا الإستعمال للحق بسوء نية

أو تجلب عار إجتماعياً للأسرة، فهو يسيء النية  و  214إذا مارس حق التأديب إشباعا لشهوة مريضة

                                                 
211

  .ية وليس في التشريع صراحةهو حق مقرر في الشريعة الإسلام زوجتهفحق الزوج في تأديب  - 

212
   . 101ص ، المرجع السابقمحمود، ضاري خليل أنظر،  - 
 .102، ص  المرجعنفس ضاري خليل محمود،  أنظر، -213

 .22 - 21ص ، 2005، مطابع الولاء الحديثة، 1الجريمة الجنسية، ط  هشام عبد الحميد فرج،  أنظر، -214
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بعد مباشرة  وهذا . 215الجزائية تبعا لذلك ةبل تترتب عليه المسؤولي لايجوز له التذرع بإستعمال الحق
الدعوى العمومية والتي تتميز بأحكام خاصة في مجال الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، إذ لا يترك اال 

ك قيود تحري  إطار إلى البحث الواسع للنيابة العامة في مباشرة وتحقيق الدعوى العمومية، هذا مما ينقل
   .الموالي المطلب في الدعوى العمومية ومباشرا التي ستعالج

  

  المطلب الثاني

  قيود تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها في جرائم الأسرة

  
الأصل أنه متى وصل خبر وقوع الجريمة إلى علم النيابة العامة، تقوم بتحريك الدعوى العمومية 

لنيابة العامة تحريكها، حيث وضع القانون قيودا ذات طبيعة تلقائيا غير أنه في بعض الجرائم لا يجوز ل
إجرائية وليست موضوعية على حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية، ولا يمكن القول إا موانع عقاب، 
أو أا من قبيل أركان الجريمة، بل هي على الأرجح مفترضات إجرائية لابد من تحققها للبدء في سير 

وغاية ذلك حماية مصلحة إستمرار العلاقة الأسرية حفاظا على كيان الأسرة من . 216ميةالدعوى العمو 
  . 218، والتستر على أسرار العائلات صوناً لسُمعتها217زيادة التصدع والإنفكاك

القانون في بعض الجرائم تقديم شكوى من الضحية، حتى تتمكن النيابة من تحريك  طحيث إشتر 
ولم يتوقف عند هذا الحد بل راعى من جهة أخرى إمكانية صفح الضحية ) لالفرع الأو (الدعوى العمومية 

عن الجاني، وإستئثار حماية هذا الفرد الجانح من العقاب، فقرر إنقضاء الدعوى العمومية بتنازل الشاكي 
ع الفر (بالإضافة إلى وضعه لبعض الأحكام الإجرائية المتعلقة بمسألة الاختصاص ) الفرع الثاني(عن شكواه 

                     :، وتفصيل هذا يكون بمعرفة شرط تقديم الشكوى على النحو الآتي)الثالث
  

                                                 
215

 .103 ص ، السابق المرجع محمود،ضاري خليل أنظر،  -  

216
  .112ص ، 1979، المرجع السابق، ...مأمون سلامة، قانون العقوبات ،أنظر - 
217

  .  108 ، ص، المرجع السابق...، الجرائم الواقعةعبد العزيز سعد ،أنظر - 
218

  .183محمد عبد الحميد الألفي، المرجع السابق، ص  ،أنظر - 
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  الفـرع الأول

  إشتراط تقديم الشكوى لتحريك الدعوى العمومية 
  

في نطاق الإجراءات الجنائية هو رفع  اتعد الشكوى تعبيرا عن إرادة اني عليه، ترتب أثرا قانوني
  .219الإجرائي من أمام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العموميةالعقبة أو المانع 

طات المختصة كالسلطة القضائية هو البلاغ الذي تقدمه الضحية للسل" ويقصد بالشكوى كذلك 
  .220"النيابة بطلب تحريك الدعوى العمومية ويتأسس طرفا مدنياأو 

  
زائية ومباشرا وتقديمها إلى المحاكم، لكن ولقد خوّل القانون للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الج

فيها أن مصلحة  ىوهذا ضمن حالات قدرها المشرع، إرتأ قيّد ذلك بضرورة توفر شرط تقديم الشكوى،
ومن الجرائم التي أشترط فيها . عدم تحريك الدعوى العمومية قد تفوق المصلحة المرجوة من وراء تحريكها

  :المشرع تقديم شكوى 
   الزنا جريمة: أولا

ع إلى أن إجراءات المتابعة لا يجوز لوكيل الجمهورية .ق 339أشارت الفقرة الرابعة من المادة  
اتخاذها إلا استنادا إلى شكوى الزوج المضرور ، الذي مسه عار الجريمة، وسبب التقييد مصدره تغليب 

لفاعل الأصلي لا تتم المتابعة ،  فإذا كان الزوج هو ا221مصلحة الأسرة ومراعاة شرفها على المصلحة العامة
إلا بناء على شكوى زوجته، وإذا كانت الزوجة هي الفاعل الأصلي لا  تتم المتابعة إلا بناء على شكوى 
زوجها أما إذا كان المتهمان كلاهما متزوج تصح المتابعة بناء على شكوى أحد الزوجين ويكون كلاهما فاعلا 

  .أصليا
حرية النيابة العامة في رفع الدعوى العمومية لتحقيق العقاب على وهذا الحكم هو إستثناء لمبدأ 

ولكن يبرره أن الحكم بالعقوبة فضلا عما فيه من التشهير والتضحية قد يؤدى إلى إنفصام .الوقائع الجنائية
ج عرى الزوجية وهدم كيان العائلة التي لم يشرع العقاب على الزنا إلا للمحافظة عليها إذ قد لا يقبل الزو 

  . 222معاشرة زوجته بعد أن وصمت ذا الحكم القضائي

                                                 
219

 .224 ص ،سابقالمرجع ال، المنعمسليمان عبد  ، جلال ثروت ،أنظر - 

220
 .23المؤسسة الوطنية للكتاب، ص  أنظر، مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، - 

  .70 - 69ص ، المرجع السابق، ...د العزيز سعد، الجرائم الواقعة أنظر، عب -  221
  .75 ، الد الرابع، ص1 طعبد المالك،  المرجع السابق،  يأنظر، جند -  222
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وإشتراط صفة اني عليه من شأنه أن يضيق من نطاق الشكوى، وهو أمر مقبول لان قواعد 
الشكوى ذات طبيعة إجرائية، فهي تمثل قيدا يحد من حرية النيابة العامة في  تحريك الدعوى العمومية 

تفسير من له الحق في تقديم الشكوى، وقصر فقط على اني عليه  وبالتالي يبدو منطقيا عدم التوسع في
   .223ولوكان هناك أشخاص آخرون ولحقهم ضرر من الجريمة

  : كيفية تقديم الشكوى - أ  
إخضاع  الشكوى إلى أية إجراءات شكلية معينة إذ يكفي أن يفصح  لم يشترط المشرع الجزائري         

، ولم يحدد جهة معيّنة، ولا أجل مسمّى، مما يعنى انه يحق بعة الجاني جزائيا الزوج المضرور عن نيته في متا
للزوج المضرور تقديم الشّكوى في أي شكل شاء، سواء كتابيا أو شفهيا إلى وكيل الجمهورية مباشرة أو إلى 

خيرة من الفقرة الأ 339ولابد أن تقدّم الشّكوى حسب ما نصت عليه المادة . أحد ضباط الشرطة القضائية
  . قانون العقوبات من الزوج المضرور شخصيا

إذ لا تصح المتابعة إذا صدرت الشكوى عن والد الزوج أو أحد أقاربه،  إلا أنه يمكن للزوج تقديم 
شكواه بعريضة إذا كان مسافرا، أو تفويض غيره لتقديم الشكوى على أن تكون الوكالة خاصة ذا الموضوع 

  . 224ون الشكوى ممضاة من طرف الشاكي أو من قبل وكيلهدون سواه، و يشترط أن تك
وإذا كان الزوج المضرور مجنونا أو تعذر عليه تقديم الشكوى فإن الأستاذ عبد العزيز سعد يرى أنه         

بسبب تعذر إستحالة وهذا حتى لا يفلت الزوج الزاني من العقاب لا مانع من أن يقدمها ممثله القانوني 
  .225طرف الزوج المضرور تقديم شكوى من 

وبالتّالي، فإذا قامت المحكمة بالفصل في دعوى الزنا دون أن تكون قد تحققت من وجود ما يدل       
  .على تقديم الشّكوى بالملف،  فإن حكمها سيكون معيبا ومخالفا للقانون،  ويتعينّ بعد ذلك نقضه

 يحدد أجلا معينا لتقديم الشكوى، إلاّ أنّ هذه ولابد أن نشير إلى أنه رغم أن المشرع الجزائري لم         
من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بمرور ثلاث  08الأخيرة ستتقادم حسب ما نصت عليه المادة 

226سنوات
  .تحقيقا للغاية التي من أجلها تم تشريع التقادم في الجرائم 

  :التنازل عن الشكوى وآثاره - ب

                                                 
  .113المرجع السابق، ص  أنظر، جلال ثروت، -  223
  . 130، ص ، المرجع السابق... الوجيز ،أنظر، أحسن بوسقيعة -  224
  .70ص  ، المرجع السابق،...الجرائم الواقعة أنظر، عبد العزيز سعد، -  225
  .71 ص ،نفس المرجع ،...الجرائم الواقعة عبد العزيز سعد،أنظر،  -  226
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ئية معلقة على شكوى، فإنّ سحب هذه الأخيرة يضع حدّا للمتابعة ضد مادامت المتابعة الجزا         
من قانون العقوبات، التي نصّت في فقرا الأخيرة  339الفاعل الأصلي وشريكه وهذا عملا بحكم المادة 

  ."يضع حدّا لكل متابعة) الزوج المضرور ( صفح هذا الأخير "... :على أنّ 
ويتفق هذا الحكم مع القواعد العامة التي تحكم الدعوى العمومية، حيث جاء في الفقرة الثالثة من          

تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى إذا كانت : " من قانون الإجراءات الجزائية 06المادة
  ."هذه شرطا لازما للمتابعة

نازل عن شكواه على شرط أن يرضى بمعاشرة زوجته، ولم يشترط المشرع في حق الزوج بمناسبة  الت
فإن هذا الشرط لم يوجبه القانون من نفس المادة إلا لإيقاف تنفيذ الحكـم النهائي الصادر ضد الـزوجة ومن 
ثم فللزوج أن يصفح عن زوجته ويتنازل عن شكواه قبلها حتى ولو لم يصطلح معها بل ولو صرح بعزمه 

  . 227على طلاقها
والتنازل الضمني يستفاد من كل . أن يكون التنازل صريحا، بل يجوز أن يكون ضمنيا وليس بشرط

مايظهر منه قصد الزوج مسامحة زوجته وتجاوزه عن زلتها كحصول الصلح بينهما لأن الصلح يتضمن 
  .الصفح والغفران

وط الدعوى والتنازل الصريح أو الضمني يعتبر كدليل قانوني على عدم وقوع الزنا ويترتب عليه سق
العمومية فلا يقبل من النيابة بعد صدوره أن ترفع الدعوى العمومية أو تستمر في السير فيها، ويعتبر الفقهاء 

وسقوط الدعوى العمومية بناء على التنازل هو من النظام العام فيجوز . هذا الوضع كحق العفو عن ارم
  .228ة الإستنافالتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى حتى في مرحل

والحكمة من إشتراط  تقديم الشكوى لحصول  المتابعة الجزائية  علي أساس جريمة الزنا هو كون 
ضررها لا يمس الزوج اني عليه في شرفه وعرضه فقط، بل يتعداه إلى الأسرة كلها في صميم شرفها 

ه المتضرر  أمر تقدير مصلحة أفراد وسمعتها، ولما كانت الأسرة النواة المركزية  للمجتمع ، ترك للمجني علي
فله خيار تقديم الشكوى وبالتالي تحريك الدعوى العمومية والمتابعة حسبما جاء به القانون أو خيار .الأسرة 

  .حق التسامح والتغاضي عما حصل 
الجزائري دون تبصر لإختلاف  عوالتي نقلها المشر " وهذه المادة مستمدة من التشريعات الغربية 

ا في بيئتنا المستمدة جذورها من الحضارة العربية الإسلامية وتقاليدها، ولا حتى مراعاة لخطورة تطبيقه
إختلاط الأنساب  والأحفاد ونحن نرى أن الشكوى في جريمة الزنا قيد مخالف تماما للمبادئ الدستورية 

                                                 
227

  .86الك، المرجع السابق، ص عبد الم يأنظر، جند - 
228

 . 88عبد المالك، المرجع السابق، ص   يأنظر، جند - 
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ع .من ق 339دة الجزائية على أساس الما ىوإن شرط الشكوى بتحريك الدعو  229)دين الدولة الإسلام(
  .230"يعتبر بمثابة التستر على الجريمة وفساد الأخلاق وبالتالي في التطبيقات القضائية نادر ما يقع التنازل

                                                 
229

 ."الإسلام دين الدولة" من الدستور الجزائري  02نص المادة   - 
230

 .65أنظر، فضيل العيش، المرجع السابق، ص  - 
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  :جرائم الإهمال العائلي وخطف القاصر :ثانيا
نتناول في هذا العنصر اثر تقديم الشكوى في جرائم الإهمال العائلي التي تأخذ عدة أشكال منها 

أو . أو ما يعبر عنه في التكييف القضائي بترك مقر الأسرة، أو شكل جريمة إهمال المرأة الحامل هجر العائلة
  . جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء، بالإضافة إلى معرفة أثر تقديم الشكوى في جريمة خطف القصر

  : هجر العائلة وعدم الإنفاق -أ

جراءات المتابعة لا تتخذ إلا بناء على شكوى الزوج ع فإن إ.ق 330وفقا للفقرة الرابعة من المادة 
المتروك في الشكلين الأولين أي في جريمة ترك مقر الأسرة ، وجريمة ترك الزوجة الحامل ، إذ لا يجوز لوكيل 
الجمهورية هنا تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى يقدمها الزوج الذي بقي في محل الزوجية وحده 

  .في الشكل الأول ، ومن الزوجة الحامل في الحالة الثانيةمع أطفالهما 
ولذلك لابد من دراسة شرط تقديم الشكوى من خلال العنصر الأول ومعرفة الأثر المترتب عن 

  .مباشرة الدعوى العمومية رغم عدم تقديم الشكوى من خلال العنصر الثاني، وهذا تبعا
    : ق ع 330للمادةضرورة تقديم شكوى في الحالتين الأوليتين  -1

أوّل عنصر اشترطه القانون لقيام جريمة ترك مقر الزوجية المعاقب عليها في قانون العقوبات، هو ما     
فلا تتخذ إجراءات المتابعة إلاّ : " ...من قانون العقوبات بقولها 330نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

  ".شكوى الزوج المتروك  بناء على
مبرر  إنّ ترك الزوج مقر الزوجية، و تخليه عن كل أو بعض واجباته نحو زوجته و أولاده دونوبالتالي ف  

 اشتراطبالإضافة إلى . نفس الحكم إذا قام ذا السلوك الزوجة.شرعي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
وبعده جاء الزوج المضرور  قيام علاقة الزوجية أثناء تقديم الشكوى إذ أنه إذ وقع الطلاق بين الزوجين، توافر

أو بعض التزاماته  ترك مسكن الزوجية لمدّة أكثر من شهرين متخليا عن كلليقدم شكواه ضد زوجه الذي 
فإن شكواه لا تقبل لأنه يكون قد فوت على نفسه تحقيق الغرض الذي قصده المشرع دون مبرر شرعي،  

  .231لحماية الأسرة من التفكيك والإهمال
 18ة الزواج العرفي لأنه لا يتصور في زواج رسمي أن يكون سن الزوجة يقل عن وهنا تطرح مسأل

، ولكن لو فرضنا أن المشرع جعل من الشكوى شرطا لازما للمتابعة على جريمة الضرب والجرح 232سنة
 الواقع بين الأزواج، فانه في هذه الحالة توقف الدعوى الجنائية إلى حين الفصل في الدعوى المدنية الخاصة

  . بتثبيت الزواج العرفي

                                                 
  . 12المرجع السابق، ص  ،...أنظر، عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة -  231
ستثناء إسنة مع  19السن  حسنة كسن أدنى لزواج الفتاة، وبعد تعديل هذه المادة أصب 18من قانون الأسرة تنص على سن  07 المادة كانت  - 232

  .الشرط المتعلق بالترخيص 
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مع إشتراط أن يكون الزوج المتضرر مقدم الشكوى قد بقى في مقر إقامة الأسرة، فإذا حدث خلاف ذلك، 
فلا يحق له تقديم الشكوى، والحكمة من هذا النص هو حرص المشرع على الإبقاء على الروابط الأسرية 

  . 233وعدم انحلالها
تشر قبل التعديل إلى التنازل عن الشكوى، مما يعنى أنه لم ع لم .من ق330مع ملاحظة أن المادة 

يكن يجوز له التنازل عن الشكوى بعد تقديمها، إلا أنه إعمالا للقواعد العامة للشكوى المنصوص عليها في 
يجوز للزوج  المتروك أن يسحب شكواه  بالتنازل عنها .  234ج .إ.من ق 06الفقرة الثالثة من المادة 

حفاظا على كيان الأسرة وترابطها  وهى نفس الغاية من هدف و شرط تقرير القيد، لأنه  ومصالحة الزوج 
ليس من مصلحة الجماعة  إذا راجع الزوج أو صالح زوجته وقام بواجباته إتجاه أسرته أن يمنع الزوج الآخر 

ليه من شأنه من سحب الشكوى التي تقدم ا، لأن منعه من ذلك  والقضاء  بعقوبة على الزوج المدعى ع
أن يعصف بكيان الأسرة التي يعمل المشرع نفسه على تماسكها بتقرير هذا القيد على النيابة العامة في 

  .06/23هذا الحكم تم تأكيده بموجب القانون رقم  235ةتحريك الدعوى العمومي
د والحق في التنازل عن الشكوى، يمكن أن يتم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ما لم يكن ق

  .236"لأن التنازل لا يرقى إلى درجة الصفح"صدر حكم ائي فيها حائز لقوة الشئ المقضي به 
وإذا كان المشرع قد راع مصلحة الأطفال في الصورة الثالثة من صور الإهمال العائلي حسب المادة 

كان يقصد ا   ع بأن لم يقيد الدعوى بتقديم شكوى، إلا أنه في الصورة الأولى، رغم أنه.ق 3الفقرة  330
حيث أنه لكي تقوم الجريمة . حماية مصلحة الأطفال في النفقة والرعاية، بعد قيدها بشكوى الزوج المتروك

لهذه الجريمة والتي  نلابد أن تكون رابطة الأبوة أو الأمومة أي وجود أولاد وأعتبرهم المشرع الضحايا الوحيدي
  . 237ولاد يمكن تسميتها بجريمة الترك المادي والأدبي للأ

ونلاحظ أن القيد هنا يشمل هجر الأسرة سواء من الوالد أو الوالدة على حد السواء فقيد المشرع 
تحريك الدعوى العمومية بوجوب حصول النيابة العامة على شكوى من الزوج المتضرر الذي بقى في مقر 

  .الأسرة
ية بشأن هذا النوع من ع شروطا لتحريك الدعوى العموم.من ق 330وعليه نستخلص من المادة 

  .الجرائم

                                                 
233

 . 70ص  المرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  - 

234
يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه كما "... الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية  06نص المادة  - 

 ..."شرطا لازما للمتابعة

235
  .وما بعدها109وهايبية ، المرجع السابق، ص أ أنظر، عبد االله - 

236
 .71ص  المرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  - 

  .المرجع السابق ،...محاضرات أنظر، حميدو زكية، -  237
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   :تحريك الدعوى العمومية رغم عدم تقديم الشكوى -2

الشّكوى هو فتح باب المتابعة بشأا، وهو شرط في مصلحة الضحية   إن الغاية من إشتراط تقديم
ومية ، لهذا نجد أن سلطة النيابة العامة مقيدة في تحريك الدعوى العم238وحدها ولا تدخل في النظام العام

ضد الزوج المتهم بشكوى كتابية أو شفهية تقدم إليه مباشرة أو إلى أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين 
، و بالتالي متى باشر ممثل النيابة العامة الدعوى ضد الزوج دون أن يأخذ 239من الزوجة المتضررة شخصيا

الفة للقانون تستوجب البطلان، بعين الإعتبار ضرورة تقديم الشكوى، فإنّ تلك الإجراءات ستكون مخ
وبالتالي فعلى المحكمة أن تحكم ببطلان الإجراءات و عدم قبول الدّعوى، ولا تحكم بالبراءة لأن الحكم 
بعدم قبول الدعوى يعني عدم توفر شرط من شروط المتابعة وتحريك الدعوى، أما الحكم بالبراءة فيعني عدم 

  .توفر أركان الجريمة أو فقدان الأدلة
  :خطف القصر وإبعادهم  - ب

ع هو الفقرة الثانية كون الفقرة الأولى من نص المادة .من ق 326ما يتعلق بدراستنا وفق نص المادة         
كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل " ، والتي تنص على انه 240سبق بياا في تحديد أركان الجريمة

أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمسة  الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل
  ."ج .د 100.000إلى  20.000سنوات وبغرامة مالية من 

وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها  فلا " قد نصت الفقرة الثانية على أن          
خاص الذين لهم صفة في طلب تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير بناء على شكوى الأش

  ". إبطال الزواج ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله
وعليه فإن زواج الخاطف من مخطوفته أو المبعدة التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة يعد قيدا للنيابة العامة         

ه الحق في طلب إبطال عقد في تحريكها للدعوى العمومية، إذ يستلزم الأمر حصولها  على شكوى ممن ل
وإن لم يحدد تقنيين العقوبات المقصود  زواج وهم والد القاصرة المبعدة أو أخوها من له ولاية على نفسها

بأصحاب الصفة إلا أنه يمكن الرجوع إلى أحكام تقنيين الأسرة الذي حددهم في الولي أو الوصي 
   .241القانوني
لعقاب إلا بعد الحكم بإبطال عقد الزواج المخطوفة أو المبعدة كما أن تقديم الشكوى  لايوجب ا         

من خاطفها، لأن القاضي الجزائي هنا لا يمكنه البت في الدعوى العمومية لحين الفصل في قضية إبطال 
                                                 

 .  17 - 15المرجع السابق، ص  ،...زيز سعد، الجرائم الواقعة عبد العأنظر،  -  238

 .131المرجع السابق، ص  الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون أنظر،  -  239

 
 .من المذكرة52 -51، ص أنظر، الفصل الأول -240
241

مما يدفع .التقاضي فيما يتعلق بآثار الزواج من حقوق وإلتزامات فقرة الثانية من قانون الأسرة أصبحت ترشد القاصر فيكتسب أهلية 70إن المادة  - 
  . بالتساؤل عن عدم رضا القاصر بالزواج الناتج عن الخطف وبالتالي هل لها حق الإبطال بنفسها ؟
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والحكمة من تقرير هذا القيد هو الحرص على إبقاء العلاقة الزوجية حال تمام الزواج غير . عقد الزواج
  . 242لبطلان، وبالتالي  الحفاظ على كيان الأسرة الناشئة  والعلاقة بين أفرادها مشوب  بعيب ا

من المقرر قانونا أن يعاقب كل " وإعتبرت أنه 1993جانفي  03وهذا ما أخذت به المحكمة العليا في        
لقاصرة من خطف أو أبعد قاصرة دون الثامنة عشر من عمرها، بغير عنف أو شرع في ذلك، وإذا تزوجت ا

المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضده، الإ بناء على شكوى الأشخاص 
  .الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج وبعد القضاء بإبطال العقد المذكور

اعاة دون مر  - ع.من ق 326 - ومن ثم فإن قضاة الموضوع، بإدانتهم للمتهمين طبقا للنص المذكور       
الزواج الذي أبرمه المتهم مع الضحية، على أساس أنه قد سجل في غير حضور ولي الزوجة وحتى الزوجة 
نفسها، فإن الوجه المثار من قبل النائب العام، والمأخوذ من إشتراط إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل 

  .243الحكم، وجيه وينجر عنه نقض القرار المنتقد
حتي ولو كانت هذه الرغبة  244ن الرغبة في الزواج بالمخطوفة أثناء إجراءات التحقيقولم يأخذ القضاء بإعلا 

تم تقديم رخصة بالزواج للقاصر وهذا ما هو ثابت من الملفات المتعلقة بخطف  إذامتبادلة بين الطرفين إلا 
  .التحقيققضاة القصر وتحويلهم المطروحة على مكاتب 

حالة الزواج تتعلق بجريمة الخطف أن إذ أقتصرنا على حرفية النص ثانية فقرة ال 326ومما يفهم من نص المادة 
بلغ السادسة عشر فإنه  تلم  ةناية هتك عرض قاصر بج حدث وأن قام شخص فإذا والإبعاد دون باقي الجرائم

صر قانون العقوبات لإن وقف المتابعة مقت 326لا يخول  للمتهم الإستفادة من نص الفقرة الثانية من المادة 
     .فقط على جريمة إبعاد قاصر

 100.000إلى  20.000بعقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من " والتي تقضى  328أما المادة         
شخص آخر لايقوم بتسليم قاصر قضى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ  أيدج الأب أو الأم أو 

البة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه حضانته أومن المعجل  أو بحكم ائي إلى من له الحق في المط
الأماكن التي وضعه فيها  أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أوإبعاده حتى ولو 

  .وقع ذلك بغير تحايل أو عنف
  ."وتزاد  عقوبة الحبس  إلى ثلاث سنوات إذا كانت  قد أسقطت السلطة الأبوية عن  الجاني

                                                 
  . 72ص  المرجع السابق، ،فضيل العيشأنظر،  -242

243
  . 249 ،  ص1 ، عدد1995 ،قضائية، الة ال128928  لف رقم، م03/01/1995أنظر، المحكمة العليا،  - 

244
والذي قضى بإعادة تكييف الوقائع من جنحة  9، ملحق رقم 803/09، رقم 20/10/2009أنظر، قرار غرفة الإام، مجلس قضاء تيارت،  - 

إعلان الرغبة في الزواج  ويتضمن هذا القرار. 336/2من قانون العقوبات إلي جناية هتك عرض قاصر طبقا للمادة  326إبعاد قاصرة طبقا للمادة 
 .سنة  من طرف المتهم 13بالضحية القاصرة و التي تبلغ 
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إشترطت لمباشرة الدعوى  1مكرر 329أن المادة   06/23ومما جاء في التعديل المقرر بموجب القانون        
وهو نفس الشرط الواجب لتحقيق المتابعة في جرائم .شكوى الضحية 328العمومية  الرامية إلى تطبيق لمادة 

  .أفراد الأسرة  السرقات والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة الواقعة بين
  :جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة : ثالثا  

يجمع جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة عناصر مشتركة من بينها         
ثله، تناولنا هذه لهذا السبب وم. عنصر سلب وحيازة مال مملوك للغير، بالإضافة إلي قصد جنائي مشترك

  .العناصر مجتمعة في حالة وقوعها على نظام الأسرة وفق مايلي
  :245السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة -أ

بإعتبار أن النيابة العامة تختص بوصفها ممثلة للمجتمع بمباشرة الدعوى العمومية عن كافة 
ع  لا يجوز لها إتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة .ق من 01الفقرة  369غير أنه وطبقا للمادة  246الجرائم

إلا بناء على شكوى الشخص  ةللسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابع
  . المضرور

ولعل المشرع بوضعه لنص هذه المادة يهدف إلى الحفاظ  على سمعة الأسرة وحماية الصلات العائلية 
لذلك غلب الطابع الشخصي للجريمة على مصلحة اتمع في توقيع العقاب على الجناة .وأسرار الأسرة 

  .247وأعطى الحق للمجني عليه في تحريك الدعوى الجنائية وعدم تحريكها
كما أن تنازل الضحية عن شكواه يضع حدا للمتابعة في أي مرحلة كانت عليها حسب ما جاء 

  .ع.من ق 369في نص المادة 
رع الجزائري لم يترك هذا المنح مفتوح اال وإنما حدد نطاقه من خلال تحديد الأشخاص إلا أن المش

  ) .ب(وتحديد الجرائم ) أ(

                                                 
   :مسألة القرابة  وفق القانون المدني -  245

  ".تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل واحد " 32المادة 
  .فروعالقرابة المباشرة هي الصلة مابين الأصول وال " 33المادة 

  ".حدهم فرعا للأخرأ وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون
، وعند ترتيب درجة الحواشي تعد  ليراعى في ترتيب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة  عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأص"  34المادة 

  ".المشترك ، ثم نزول منه إلى الفرع الأخر، وكل فرع ما عدا الأصل المشترك يعتبر درجةالدرجات صعودا من الفرع للأصل 
  ".حد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الأخرأ يعتبر أقارب " 35المادة 

246
تمع وتطالب بتطبيق القانون ، وهى تمثل أمام كل جهة تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم ا" ن قانون الإجراءات الجزائية م 29المادة  -  

 ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام. قضائية 
  .عين بضباط وأعوان الشرطة القضائية، كما تستفتها أن تلجأ إلى القوة العموميةسبيل مباشرة وظي القضاء ، ولها في

247
 .236حسين فريجة، المرجع السابق، ص أنظر،  - 
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  :نطاق القيد من حيث الأشخاص -  1
ع هم زوج اني عليه وأصله .من ق 369إن الأشخاص الذين يشملهم القيد الوارد في المادة 

ى سبيل الحصر لا المثال، وهو ما يعنى عدم جواز الإضافة إليهم، وفرعه، وقد ورد ذكر هؤلاء الأشخاص عل
رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة على  ففإذا لم يكن السارق أحد الأشخاص المذكورين، فلا يتوق

شكوى من اني عليه لذلك يطبق النص على من يسرق مالا مملوكا لعمه أو خاله أو إبن خاله أو إبن 
المخطوبة  أو المطلق أما سرقة  الخاطب أو . لزوجة الأبيسرق مالا مملوكا لإبن زوجة المتهم أو ولا من .عمه

،  لأن العبرة هي قيام الصلة وقت إرتكاب الجريمة وليس وقت التقدم 248أو المطلقة فإنه لايستفيد من القيد
  .بالشكوى

ل توسع ليشمل ولم يقتصر تحديد المشرع ال القيد من حيث تحديد الأشخاص فحسب ب
  .التحديد أنواع الجرائم

  :نطاق القيد من حيث الجرائم - 2 
  :ـ  في حالة السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة       

إن البحث في مسألة السرقة الواقعة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة يقتضى منا عدم    
ه الجريمة والتوسع فيها بإعتبار أا لا تتميز بأركان خاصة خلاف الخوض في مسألة البحث عن  أركان هذ

ع مما يترتب معه  القول أن .من ق 350الأركان العامة التي تحكم جريمة السرقة المنصوص عليها بنص المادة
وإذا حدث التفصيل في هذه الجرائم كل على .ع .من ق 369موضوع البحث يقتصر على حالة المادة 

نوع من التكرار لأركان الجرائم ونكون بذلك قد حققنا خروج عن الموضوع و المتعلق  حدة يكون فيه
  .بإشتراط تقديم الشكوى لتحريك الدعوى العمومية

ولتفصيل ذلك، بداية القول أن السرقة تتمثل في أخذ المال أو إنتزاعه أو نقله أو إخراجه من حيازة 
ع فإن الدعوى العمومية التي تقام بسبب لجريمة .ن قم 369وبناء عل نص المادة . 249مالكه بدون رضاه

التي يرتكبها أحد الأقارب من الحواشي والأصهار حتى الدرجة الرابعة لاتكون إلا بناء على شكوى من 
  .الضحية 

                                                 
يحق للزوجة أن توقف  الدعوى إذا حركتها ضد زوجها غير أن المشرع  لم يتعرض لأثر التنازل عن الشكوى بعد صدور الحكم بالإدانة الأمر  -  248

 .التنازل عن شكواه لايملك المضرورالذي يفهم منه انه بعد صدور الحكم القضائي بالإدانة 
إلى خمسة سنوات وبغرامة ) 1(كل من أختلس شيأ غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة " من قانون العقوبات  350المادة  نص  -249
  .دج، تطبق نفس العقوبة على اختلاس المياه والغاز والكهرباء 500.000دج إلى  100.000من 
) 5(على الأقل وخمس ) 1(لمدة سنة  1مكرر 9م على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة يجوز أن يحك    

  .من هذا القانون 13و 12وبالمنع من الإقامة طبقا لشروط المنصوص عليها في المادتين سنوات على الأكثر،
 ."ات ذاا المقررة للجريمة التامةويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوب   
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وذا يسرى قيد الشكوى على جرائم السرقة سواء كانت من الجنح أو الجنايات كما يسرى القيد 
ما أن هذا لا يمنع من مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بالحق المدني طبقا لنص على الشروع في السرقة ك

المبينين فيما بعد ولا  صلايعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخـا" ع بنصها .من ق 368المادة 
  :تخول الإ الحق في التعويض المدني

  روع؛الأصول إضرار بأولادهم أو غيرهم من الف - 1                  
  الفروع إضرار بأصولهم؛ - 2                  
 ."أحد الزوجين إضرار بالزوج الأخر - 3                  

هذا القيد على جرائم أخرى تقع بين الأزواج والأصول والفروع متى كانت تختلف في  ىولا يسر 
  . يدالتزوير مثلا أو جريمة إعطاء شيك بدون رص مطبيعتها عن جريمة السرقة كجرائ

 1فقرة  369وللمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها تطبيقا لنص المادة 
على من تربطه باني عليه الصلة التي يتطلبها القانون ومعنى ذلك أن التنازل لا أثر له  لويقتصر أثر التناز 

  . 250على غيره من المساهمين
حالات رع منها وهى مسألة وجود واقعة أو رفة موقف المشإلا أنه يجب الإشارة إلي مسألة مهمة ومع

لجرائم تمس  بنظام الأسرة تتطلب تقديم شكوى  لها إرتباط بجرائم  لاتتطلب تقديم شكوى لتحريك 
فهناك مثلا الإرتباط البسيط الذي يقبل التجزئة، بين جريمة القتل العمدى .الدعوى العمومية بصددها
رب فالنيابة العامة تحرك الدعوى العمومية دون الحاجة إلى تقديم شكوى من والسرقة المرتكبة بين الأقا

المضرور، وهذا لأن الفعل المرتكب من طرف المتهم أخطر من الجريمة المقيدة بتقديم الشكوى، فيوجه الإام 
  .بسيط هنا طمع القول أن الإرتبا. إلى المتهم  لأجل إرتكابه جريمة القتل العمدى

، و ذلك كما 251ه في بعض الأحيان، يوجد نوع من الإرتباط الذي لايمكن تجزئتهولكن يحدث أن
هنا الفعل يمكن وصفه بعدة أوصاف، إذ يمكن . هو الحال مثلا عند إرتكاب جريمة زنا في مكان عمومي

وصفه على أنه فعل مخل بالحياء، ويمكن وصفه على أنه جريمة زنا، وهذا الوصف يسمى بالتعدد الصوري  
ع ، يستنتج أن جريمة الزنا أشد .من ق 399وبالرجوع إلى المادة  252ثمة، يجب الأخذ بالوصف الأشدومن 

من عقوبة الفعل المخل الحياء وعليه تصبح النيابة العامة مقيدة برفع الشكوى من طرف الزوج  المضرور  ولا 
  .يمكنها مباشرة الدعوى

                                                 
250

 .238 حسين فريجة، المرجع السابق، ص أنظر،  - 

251
  .وما بعدها 336باسم شهاب، المرجع السابق، ص  أنظر، - 

252
  ."يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها" من قانون العقوبات 32نص المادة  - 
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جرائم بحيث  تخلق إرتباطا لايمكن تجزئته أما التعدد الحقيقي، فهو أن تقع عدة أفعال لتكون 
وهنا إذا كانت العقوبة الأشد في الجريمة  التي تستوجب تقديم شكوى، فإن النيابة . وتتوحد في الغرض

لكن إذا  . العامة مقيدة في تحريك الدعوى العمومية أو مباشرا ما دام الشخص  المضرور لم يقدمها بعد
الدعوى العمومية فيها تقديم الشكوى ذات  عقوبة أخف، فان النيابة  كانت الجريمة التي يتطلب تحريك

فإذا حصل  وان  انتهك  أحد الأشخاص منزل . العامة تتمكن من مباشرة الدعوى العمومية دون أي قيد
 وأثناء ذلك قام بجرم الزنا وكانت عقوبة الزنا هي الأشد مقارنة بجرم انتهاك حرمة المنزل، فإن النيابة العامة

  .مقيدة في تحريك الدعوى العمومية بتقديم الشكوى إليها من طرف الزوج المضرور، والعكس صحيح
  :ـ في حالة  النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة

تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة " ع .من ق 373تنص المادة 
وحسب المادة ". 372يمة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة على جر  369و  368بالمادتين 

ع فإن جريمة النصب هي التوصل إلى إستيلام أو تلقى أموال أو الشروع في ذلك بواسطة .من ق 372
  . الإحتيال بإستعمال سلطة خيالية لإحداث الأمل في وقوع شيء ما

ءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادة تطبق  الإعفا" ع ، .من ق 377وتضيف المادة 
  " 376على جنحة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة  369و 368

ع نجد أنه يعد مرتكب لجريمة خيانة الأمانة كل من أخل .من ق 376وبالرجوع إلى نص المادة 
  .ال منقول سلم إليه على سبيل الأمانةبالتزام بالرد، حيث أن الجاني يقوم بتبديد أو إختلاس م

تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين :" ع .من ق 389ونصت المادة  
كل " على أنه   387/1، وتنص المادة " 387على جنحة الإخفاء المنصوص عليها في المادة  369و  368

أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها   ةددمن أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مب
  "دج 100.000إلى  20.000سنوات على الأكثر وبغرامة من  5يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 

 369ع هو وجوب تطبيق  حكم المادة .من ق 389و  377و  373وما يستنتج من قراءة المواد 

ريمة السرقة بين الأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة على جرائم ع المقررة لقيد الشكوى في ج.من ق
النصب وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المسروقة التي تقع ببين أفراد الأسرة الواحدة حتى الدرجة الرابعة هذه 

  .الجرائم التي تلتقي مع جريمة السرقة كوا جميعها جرائم  تقع على الأموال
د الشكوى في هذه الجرائم يعود دائما لغاية المشرع في  حفظ كيان الأسرة والحكمة من تقرير قي

فإذا حدث، بمفهوم المخالفة، وتم تقديم الشكوى فإن ذلك يزيد في تشنج نوع العلاقة الأسرية .وإستقرارها
طة الأسرية إدانة أحد أفراد العائلة فإن الأمر لامحالة يزيد أواصر الراب ةخاصة إذا نتج عن المتابعة القضائي
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نتيجة الضغائن المتولدة عن ذلك الأثر الناتج عن عدم قيد المتابعة بموجب شرط تقديم  إنحلالاً 
  .253الشكوى

وتطبيق قواعد التنازل على الشكوى في هذه الجرائم، يكون بتنازل الشاكي عن شكواه وبالتالي 
من  369ج و المادة .ا.من ق 06/03وضع حد لكل متابعة بشأن نفس الجريمة على أساس حكم المادتين 

منه مع إشتراط عدم  369ع على نفس المادة وهي . من ق 389و  377و 373ع وإحالة المواد .ق
  .صدور حكم ائي في الموضوع، حيث يسقط الحق في التنازل عن الشكوى بصدوره

راءات إذا حدث ولم تتنازل الضحية عن شكواها وتم مباشرة الدعوى العمومية وبدأت إج هالإ أن
المتابعة الجزائية، فإن المشرع منح للضحية فرصة الصفح على الجاني، وهذا مما يتبين معه أن المشرع فتح مجال 
آخر في المرونة التشريعية وكأنه أراد التساهل في متابعة الجناة في هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يؤكد رغبته 

فما هو هذا الإجراء الذي .بالتالي وجود نظام أسرى سليمفي الحفاظ على عوامل تقوية  الرابطة لأسرية و 
  منحه المشرع للضحية؟  

  الـفرع الثـاني

  إيقـاف المـتابعة بصفـح الضحيـة
 

لم يكتف المشرع بوضع قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بإشتراط تقديم 
ضحية عن شكواها وذلك بصفحها عن الجاني فقرر شكوى الضحية، بل إنه زاد على ذلك إمكانية تنازل ال

  .وقف المتابعة الجزائية بناء على ذلك
والعلة التي من أجلها إستلزم المشرع الشكوى هي ذاا العلة التي من أجلها أجاز التنازل عن 
الشكوى، فالمشرع قدر أن اني عليه وحده يكسب حقا في تحريك الدعوى العمومية، فإذا إستعمل حقه 
تحركت الدعوى العمومية، ولكن يظل له أن يتنازل عن الشكوى فتنقضي تبعا لذلك الدعوى العمومية، 

فآثر  254ولكن يشترط لكي ينتج التنازل عن الشكوى أثره أن يحدث قبل صدور حكم بات في الدعوى،
  . العقوبة عليه مصلحة الأسرة في حماية كياا من التفكك على مصلحة اتمع في  متابعة  الجاني وتسليط

وتتوقف المتابعة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو في مرحلة المحاكمة، ما لم يصدر قرار ائي 
إذ أن الصفح لا  يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم ا . حائز لحجية الشيء المقضي فيه وقابل للتنفيذ

اه لا يعنى فحسب إنقضاء الدعوى الجنائية بل أيضا ماعدا جريمة الزنا، فتنازل الزوج اني عليه عن شكو 
ذات الجريمة محل الشكوى أو عدم جواز نضرها،  وعلة هذا  نإنقضاء الدعوى المدنية بالتعويض الناشئة ع

                                                 
253

 .320، ص 2007 ، المكتبة القانونية، بغداد،2ط  ،شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاصعبد  أنظر، ماهر - 

254
  .238، المرجع السابق، ص  جلال ثروتأنظر،  -  
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الإستثناء أن نظر الدعوى المدنية أو الإستمرار في نظرها يتعارض مع حكمة إجازة التنازل بصفح الضحية 
ولا يصح الرجوع عن التنازل إلا إذا حصل . حة حيث أن الصفح يضع حدا للعقوبةعن الجاني درءا للفضي

  .عن غش أو إكراه
أي أن الصفح في جريمة الزنا يقصد به التنازل من الزوج المضرور عن شكواه والصفح بمفهومه 

ه على سواء، الواسع فيها، يشمل جميع المراحل الإجرائية فيمكن أن يقع  الصفح قبل الحكم النهائي أو بعد
يعتبر دليل براءة الزوج المتهم، فتأمر النيابة العامة بحفظ أوراق القضية إذا لم ) قبل لحكم (ففي الحالة الأولى 

أما إذا كانت . أما إذا حركت وكانت بين يدي قاضى التحقيق أمر بالأوجه للمتابعة.تحرك الدعوى العمومية
دعوى العمومية لسحب الشكوى بالصفح أما في الحالة أمام قاضى الحكم فتصدر تلك الجهة إنقضاء ال

  .فإن الصفح يوقف تنفيذ الحكم ) بعد صدور الحكم(الثانية 
وعليه فإنه في كل الأحوال فإن صفح الزوج المتضرر قبل صدور الحكم النهائي بالإدانة يضع حدا 

مع العلم أنه .256كم ، وصدوره بعد الحكم  النهائي يوقف تنفيذ الح255لكل متابعة ضد الزوج وشريكه
كون .ع.من ق 339ص المادة ـريمة الزنا بموجب نـلايوجد نص يقضى على تبعية الصفح على الشريك في ج

القـاعدة العامة أن أثر التنازل مقصور على المتهم الذي تطلب المشرع الشكوى لإقامة الدعوى ضده دون 
تضت الخروج على هذه القاعدة العامة بحيث يستفيد غيره من المتهمين، ولكن الطبيعة الخاصة لجريمة الزنا إق

الشريك والشريكة في الزنا وأي شخص أخر إشترك في  - فضلا عن الزوج المتهم بالزنا –من التنازل 
  .    257الجريمة

 ةفي التعامل مع الجرائم الحاصلة بنظام الأسرة تحقيقا لغاي ةوهذا ما يتأكد معه القول بفكرة المرون
ها، فلو فرضنا جدلا إمكانية متابعة الشريك في جريمة الزنا وقصر الصفح على الفاعل ضمان إستمراريت

فإنه لا محالة سيشاع أمر الجريمة وكشف فاعليها، ويستحيل نتيجة لذلك  - الزوج أو الزوجة -الأصلي 
الجزائية لصفح استمرارية بقاء عناصر الأسرة، وبالتالي تنتفى مع ذلك الحكمة المقررة من خلال وقف المتابعة 

  . الضحية
ولذلك لا تقبل من الزوج رغبته في قصر الدعوى على الشريك، لأن إجرام الشريك هو فرع من 

وللشريك أن يتمسك ذا التنازل في أية حالة كانت .إجرام الفاعل الأصلي، والواجب أن يتبع الفرع الأصل
  .        258عليها الدعوى وهذا ما أخذ به القضاء المقارن

                                                 
255

    .67مقتبس عن فضيل العيش، مرجع سابق، ص، 295، ص 1عدد ،  1990 .الة القضائية، 27/11/1984نقض جزائي،  - 

256
 .102وهايبية، المرجع السابق، ص أأنظر، عبد االله  - 

257
  .75،ص 1988مكتبة غريب، مصر،  1 الجرائم الجنسية، ط ادوار غالى الدهبى، أنظر، - 

258
الحكم وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث رأت انه إذا صدر تنازل من الزوج اني عليه في جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء كان قبل  - 

بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك، ويجوز أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه النهائي أو 
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ع على أن .من ق 369فس الأمر فيما يتعلق بالسرقات الواقعة من الأقارب فقد أشارت المادة ون
الدعوى العمومية يمكن أن تتوقف بناء على طلب المضرور، بمعنى، اني عليه يمكن أن يرفع دعواه وبعد أن 

لإجراءات تباشر إجراءات التحقيق يتنازل عن دعواه وبذلك تتوقف الدعوى العمومية ويضع حدا 
أما إذا لم يتنازل المضرور عن دعواه إلا بعد صدور الحكم القضائي بالإدانة لايملك المضرور التنازل .المتابعة

عن شكواه والنص قاصر تطبيقه على الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بمعنى أنه يتعلق 
الأم  ةشي الذين تربطهم صلة قربى من ناحيبالأقارب الذين تربطهم صلة قربى من جهة الأب والحوا
وهذا كله توسيعا ال الحماية وإعطاء نوع من .والأصهار لهم، الذين يرتبطون باني عليه من ناحية الزوج

  .المرونة الإجرائية في مجال المتابعة 
بالجريمة فما يتعلق  06/23مكرر مضافة بالقانون  329وتدارك المشرع أهمية مسألة الصفح بالمادة 

ع المتعلق بعدم تسليم قاصر قضى في شأن حضانته بموجب .من ق 328المنصوص عليها بنص المادة 
وهذا مراعاة منه لنفس الحكمة المقررة في حالة الصفح  المتعلقة بإرتكاب الزنا ومسألة .  259حكم قضائي

نب الإستقرار والوضع النفسي السرقة الواقعة بين الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة، وخاصة مراعاة جا
بما يكفل  تنشئته تنشئة إجتماعية للطفل لكي لايكون طرفا في النزاع القائم بين الطرفين وخصومام، 

  .سليمة
ع أنه وسع مجال .من ق 328 المادة جريمةإدراج المشرع لمسألة الصفح في  ومما يستنتج كذلك من

  .     انحلال الرابطة العقدية للزواج ووجود أبناء ناتجين عنهاالحماية لأطراف العلاقة الأسرية إلي ما بعد 
وعليه يمكن القول إن التنازل عن الشكوى يضع حدا للمتابعة ويوقف أثارها، ولا يمكن للمضرور 

 –باسثناء الجرائم المستمرة في جرائم الأسرة  –بعد ذلك أن يقدم شكوى ثانية عن الجريمة محل الصفح 
قرار المراكز القانونية لأفراد الأسرة ولأجل تحقيق حد أدني من الود والتسامح بما يضمن ستإوهذا يهدف إلى 

في صورة الأعمال التي  وحتى لايكون المشتبه فيه تحت رحمة المضرور الضحية. إستمرارية وكينونة نظام اسري
  .260 نفس اني عليهتتضمن الإخلال بالمبادئ الأخلاقية ، والتي لها تأثير قار في العالم الخارجي وفى

ولم يقتصر الأمر على هذا الحال تحقيقا لهذا الهدف، بل تعدى الأمر من المشرع أن إشترط قواعد 
وهذا في حالة أنه حدث و تم تقديم الشكوى المستوجبة .إثبات خاصة في الجرائم الماسة بنظام الأسرة

                                                                                                                                                         

نقض . الجنائية الإجراءاتبالنظام العام، وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية، وهو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون 
  . 76،  نفس المرجع، ص ...، مقتبس عن ادوار غالى الدهبى، الجرائم527ص  98رقم 29مجموعة أحكام النقض س  1978ماي  22

259
 .218 صقر، المرجع السابق، صأنظر، نبيل  - 

260
  .233، ص 2006لقاهرة ،، االفكر العربي ، دار18رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط أنظر،  - 
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لذلك وجب البحث في مسألة .المتابعة لتحريك الدعوى العمومية، و أنه لم يحصل صفح من الضحية أثناء
  .هذه القواعد الخاصة بالإثبات في الجرائم الماسة الأسرة

  

  الفـرع الثالث 

  قواعد الإثبات الخاصة وأهميتها في جرائم الأسرة 
  

الإثبات بصفة عامة يعد من أهم المسائل القانونية التي لا تخلو المحاكم من تطبيقها على كل ما 
والأصل أن كل  .عاوى بل لا يوجد في القانون نظرية تضاريها في السيطرة والشموليعرض عليها من د

الأفعال الجرمية يجوز إثباا بكافة الوسائل القانونية مثل الاعتراف، وشهادة الشهود،  والمعاينة والقرائن 
نائية  لا يحدث أمام نظرا لأهمية الإثبات في المواد الجنائية لأن الفعل الإجرامي محل الدعوى الج 261وغيرها

قاضى الموضوع وليس في إمكانه أن يصل إلى الحقيقة إلا إذ استعان بوسائل الإثبات المختلفة التي تعيد 
إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار أهم مبدأ يحكم نظرية الإثبات وهو مبدأ أمامه رواية وتفاصيل ما حدث 

مد إقتناعه  بإدانة المتهم أو برائته من خلال فالقاضي  يست .262الإقتناع الذاتي أو الشخصي للقاضي
العقيدة  بأي أن لهذا القاضي أن يحكم في الدعوى حسعناصر الإثبات التي  تتضمنها الدعوى الجنائية 

  .263وقوة الدليل المقدم في الدعوى ةالتي تكونت لديه بكامل حريته، ويكون له مطلق التقدير لقيم
 إمكانية الوصول إلى الحقيقة الواقعية التي هي غاية الدعوى كما تبدو أهمية الإثبات الجنائى في

الجنائية، ومن أجل ذلك يجب أن توضع عملية الإثبات في إطار قانوني دقيق وفعال يحتوى على مجموعة من 
فكيف هي نظرة المشرع الجزائي وتعامله في . 264الإجراءات التي تساعد على كشف هذه الحقيقة وإثباا

  الواقعة على الأسرة ؟ ملإثبات فيما يتعلق  بالجرائمسألة قواعد ا
خروجا عن هذا الأصل العام وتقييدا للحرية في مجال الإثبات وفق ضوابطه، فإن المشرع الجزائري 
قرر طرقا خاصة ووسائل معينة للإثبات في بعض جرائم الأسرة وجب التقيد ا، لما لها من تأثير كبير على 

ظر إلى الآثار المترتبة عن إجراء المتابعة،كجريمة الزنا وجريمة الإمتناع عن تسديد النفقة نظام الأسرة، وهذا بالن
وجريمة ترك الأسرة، والتي تعد في كثير منها مسائل إجرائية بحتة وجب توافرها لإجراء المتابعة وتحقق إدانة 

                                                 
 .71 صالمرجع السابق، ، ...عبد العزيز سعد،  الجرائم الواقعة أنظر،  -  261
 .701، ص 1974، دار النهضة العربية، القاهرة، 2 أنظر، على راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، ط -  262
263

 ،2005الأردن،   ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ط  الإجراءات الجزائية، سعيد نمور، أصول محمد أنظر، - 
  .208  ص

264
 .87، ص 2008ضوابط سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد سيد حسن محمد،  أنظر، -  
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لطبيعة الجرم محل الإثبات،  المتهم، وأحيانا تعد أدلة الإثبات محل تقدير لقيمتها من طرف القاضي نظرا
  .وهذا ما سيتضح من خلال تفصيل أدلة الإثبات حسب نوع الجريمة وفق مايلي

  :دليل الإثبات في جريمة الزنا: أولا
ففي  خصص المشرع الجزائري أدلة إثبات معينة لإثبات جرم الزنا نظر لطبيعة هذا الفعل ارم،

طبيعتها الخاصة، والتي حصرها المشرع العقابي الجزائري  في المادة جريمة الزنا تعد مسائل الإثبات متوافقة و 
وتطبيقا لذلك،  في الدعوى والفصل فيها رع، وعلى القاضي أن يتقيد بكل ذلك، وهو بصدد النظ.ق341

ول ونتنا فإن هذه الجريمة لا تثبت إلاّ بالتلبس بفعل الزنّا، أو الإعتراف الكتابي به، أو الإقرار القضائي بشأنه
  . ع.من ق 341بالدراسة أدلة الإثبات الخاصة في هذه الجريمة وفق ترتيب عناصرها المحددة بالمادة

  :الإثبات بطريقة التلبس والمشاهدة -أ

ويكون ذلك عن طريق  265تعد مشاهدة المتهمين متلبسين بالجريمة من أظهر الأدلة على وقوع الزنا
ت حالة التلبس بالجرم، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري محضر محرر من قبل ضابط الشرطة القضائية يثب

يقوم إما  339الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة  "على أن.ع.من ق341بالمادة 
على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في مستندات صادرة 

  ".إقرار قضائيمن المتهم وإما ب
المنصوص عليهم  -فيشترط القانون وفق ذلك أن يعاين الجريمة ضابط من ضباط الشرطة القضائية

وذلك بمشاهدة المتهمين في وضع يدل دلالة قطعية على ممارسة  -من قانون الإجراءات الجزائية 15في المادة 
  .ة زملائه ومعاونيهفعل الزنا، وأن يحرر محضرا يدون فيه كل ما شاهده بنفسه، أو رفق

وقد أضفى المشرع على هذه المحاضر الرسمية قوة خاصة في الإثبات، إذ يفترض صحة ما جاء فيها، 
 نهذا إذ حررت وفق الضوابط المقررة لتحريرها م. 266إثبات عكسها إلا عن طريق إثبات تزويرها زفلا يجو 

ها وكافة ما يستلزمه القانون طرف ضابط مختص، وفى نطاق اختصاصه، وحملت توقيعه وتاريخ صدور 
 .  267بشأا

كما أنه ليس . 269الخاصة بالتلبس في هذه الجريمة 268ج.أ.ق 41ولا يمكن تطبيق أحكام المادة 
لضابط الشرطة القضائية سلطة إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم أو اقتيادهم إلى وكيل الجمهورية إلا 

  .ل الشروع في تحرير المحضربناء على شكوى رسمية من الزوج المضرور قب
                                                 

265
  .108 ص السابق،الد الرابع، المرجع ، عبد المالك ينظر، جندأ - 

266
  .212 السابق، ص سعيد نمور، المرجعمحمد  أنظر ،- 

267
 .457، ص 1998ج، الجزائر، .م.، د2 جالجزائية في التشريع الجزائري، مبادئ الإجراءات  حمد شوقي الشلقانى،أنظر، أ - 

268
 .كااتر إال أو عقب إذا كانت مرتكبة في الح لبستوصف الجناية أو الجنحة بأا في حالة ت " من قانون الإجراءات الجزائية 41 المادة  - 
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والمشرع عند إشتراطه إثبات التلبس بمحضر ضابط الشرطة القضائية إنما أراد حماية عرض الأسرة 
  . الباطلة أو الكيدية، نظرا لخطورة جريمة الزنا وعواقبها التي قد ز كيان الأسرة تمن الإدعاءا

عندما إشترطت شهادة أربع شهود تتوفر  وإن كانت الشريعة الإسلامية أكثر شدة في إثبات الزنا،
، وكانت أكثر صرامة في هذا الأمر حيث لم تعتد بصفة الشاهد ومركزه،  بل بعدد 270فيهم صفة العدالة

الشهود وعدالتهم، حيث يرون أنه لابد من أربعة شهود يشهدون أنه زنى ا ويشترط في شهادم ما 
  .271يشترط في الشهادة على إقامة حد الزنا

   ) :الإقرار عن طريق الرسائل والمستندات( الإثبات بطريقة الإعتراف الكتابي  - ب
وهو الإعتراف الذي يقره المتهم بمحض إرادته بعيدا عن الإنفعالات النفسية،  وبمعزل عن الشرطة 
والقضاء ضمن رسائل أو مذكرات يبعث ا إلى شريكه في الجريمة أو إلى الغير يحكي أو يصور فيها قصة 

  . 272عل الزنا بصراحة ووضوح لا لبس فيهف
الخصوم أن  عفالقاضي يستطيع أن يعتمد عليها دون حاجة إلى التحقيق النهائي ولا يستطي

فقد لاحظ المشرع أن بعض الجرائم لاتترك أثرا ينم .يدحضوا ما إحتوته إلا بإتباع وسائل إثبات معينة
  .273لها كافية للحكم بالإدانة عنها،أو يرشد إلى فاعلها، ولذلك فالمحاضر المثبتة

  
لقيمة المحاضر الإثباتية، بنظر صحة أو عدم صحة ما  ومع ذلك يبقى للقاضي السلطة التقديرية

  . 274إحتواه الإعتراف الكتابي، معتمدا قناعته الشخصية في ذلك
                                                                                                                                                         

269
 .المرجع السابق  ،...محاضرات ، حميدو زكية ،أنظر - 

270
  .442-440، ص 1408، دار الكتب العلمية، 1 ، ط2 حمد بن رشد القرطبي، بداية اتهد واية المقتصد، جأ أنظر، محمد بن - 

271
إن وجدت مع امرأتي رجلا أله حتى آتي  يارسول االله أرأيت: أن سعدا قال  –رضى االله عنه –هريرة  اه أبوو ما ر : واستدلوا على ذلك بأدلة منها - 

أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع  -رضي االله عنه –بما جاء عن علي : والدليل الثاني. " نعم : " بأربعة  شهداء ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم
 ". بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته ءإن جا" : امرأته رجل فقتله، قال علي 

272
  .137ـ  136ص  المرجع السابق، ،...الوجيز  ،أحسن بوسقيعةأنظر،  - 
273

 . 456 شوقي الشلقانى، المرجع السابق، ص أنظر، أحمد - 
274

،فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في  متى كان من المقرر قانونا أنه إذا كانت أسباب القرار لا تكفى لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى"  - 
حد رجال أ التسبيب ومتناقضا في مقتضياته، وكان من المقرر كذلك أن الدليل الذي يقبل في إثبات جنحة الزنا يقوم  إما على محضر قضائي يحرره

رار قضائي فان الإغفال عن مناقشة إحدى هذه الضبط القضائي في حالة التلبس ،أو بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم أو بإق
  .من قانون العقوبات  341الوسائل القانونية يعد خرقا لمقتضيات أحكام المادة 

من  افي قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهمين ومن جديد قضوا ببر ائتهم - إذا كان من الثابت  -    
الهم لزنا تأسيسا على انه لم يكن هناك أي اعتراف بالوقائع ودون أي مناقشة في تسبيب قرارهم لعناصر إثبات هذه الجنحة أو نفيها فإم بإغفمة ا

تراف الكتابي ق ع التي تحدد قانونا الدليل المشروط فيما يتعلق بإثبات هذه الجنحة، ومن الوسائل المحددة الاع 341هذا خالفوا مقتضيات أحكام المادة 
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بالوقائع الجرمية وأن الإعتراف . ونشير في هذا الصدد إلى أنّ الإعتراف الكتابي يمكن أن يلزم المعترف وحده
لا يتعدى إلى غيره ولا يلزم هذا الغير، ولا يشكل دليلا قاطعا ضده، وهذه هي القاعدة القانونية المتبعة 

  .275بشأن تقييم وتقدير وسائل الإثبات بصفة عامة
ل لكتروني أي في حالة وجود رسائلإإلا أنه قد تثار المسألة بشأن تقدير قيمة الإقرار الكتابي ا         

لكتروني يحمل توقيع لإالكترونية بالبريد الإلكتروني يحكى فيها المتهم واقعة الزنا وخاصة إذا كان هذا البريد ا
  .، وما له من قيمة قانونية إثر ذلك 276المعنى
للإجابة على ذلك يمكن القول أن مسألة إثبات جرم الزنا عن طريق الرسائل الإلكترونية ولما لهذه        

ن قيمة قانونية في الإثبات، إنه لايمكن إعتماد هذه الصورة في الإثبات وأساس ذلك عدم الأخيرة  م
كدليل إثبات، هذا من جهة ومن   اع لإعتماده.من ق 341وجودها ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة 

ة على ظافوهو المح –جهة أخرى إذا نظرنا إلى الغاية من اشتراط المشرع لوسائل إثبات خاصة دون غيرها 
  .فإنه يتقرر معه القول بإستبعاد هذا النموذج من مسائل الإثبات  - أواصر العلاقة الأسرية

إلا انه يمكن أن يدفع بأن هذه الوسيلة مستجدة بتطور وسائل الإتصال الإلكتروني وعليه يمكن         
  .قدير و بحث مستقلوعليه تبقى هذه المسألة محل ت.إعتمادها قياس على مسألة الرسائل المكتوبة

  
   :الإثبات بطريقة الإقرار القضائي - ج

للإقرار أو الإعتراف أهمية كبيرة في مجال الإثبات الجنائي إذ أن الإعتراف الصادر من المتهم على   
نفسه في مجلس القضاء  إذا كان صادقا وصريحا  ومستمدا من إجراءات صحيحة  فإنه يكون سيد الأدلة 

عقيدة القاضي إقتناعا  وأدعاها إلى إصدار حكمه بإدانة المتهم، كما أن الإعتراف ما زال  وأقواها تأثيرا  في
دليلا هاما في الدعوى الجنائية يتطلع إليه القاضي فهو دليل يطمئن القاضي  ويرضى ضميره في إتجاهه نحو 

  . 277الإدانة
                                                                                                                                                         

استوجب نقض وإبطال القرار الوارد في الرسائل إذ لم يشترط حكم هذه المادة اعترافا قطعيا بل يترك للقاضي سلطة تقدير العبارات ، ومتى كان كذلك 
لة القضائية، ا، 41320رقم ، ملف 30/12/1986، غ ج،مجلس أعلى  ؛ التسبيب والخطأ في تطبيق لقانون المطعون فيه تأسيسا على قصور في

 .289الديوان الوطني للأشغال التربوية، ص ،3 ددع ،1989

لعربية، حمد، الدليل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، دار النهضة اأحمد أبو القاسم أنظر، أ - 275
  .210بق، صمحمد سيد حسن محمد، المرجع السا ؛560مصر، ص  ،1991

276
صوات أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني والملحق أو أرقام أو رموز أو أوهو التوقيع المكون من حروف أو  :الإلكتروني) الإمضاء(التوقيع   - 

  .مون ما ارتبط بهالمرتبط منطقياً برسالة إلكترونية ولها طابع يسمح لتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتمييزه عن غيره ويدل على موافقته على مض

 .211أنظر، محمد سيد حسن محمد، المرجع السابق، ص  -  277
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عضها، فهو تصريح يقوم به والإقرار هو إعتراف المتهم بصحة الإامات المنسوبة إليه كلها أو ب
المتهم أثناء إستجوابه من طرف القاضي، ويجوز للقاضي أن يعتبر اعتراف الزوج أو الزوجة دليلا كافيا على 

ويمكن القول أن الإعتراف هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة نسبة التهمة إليه . الزنا المنسوبة إليهما
  .278وهو بذلك يكون سيد الأدلة

التعريف بالإعتراف أنه في جوهره تقرير موضوع الواقعة الجرمية التي أقيمت من أجلها  ويتضح من
دعوى الحق العام ونسبة هذه الواقعة إلى شخص هو نفسه من صدر الإقرار عنه، بما يترتب عليه قيام 

  . 279مسؤوليته الجزائية عنها
بد أن يتم أثناء المرافعات أمام إذ لا. 280وإذا كان الإعتراف أمام الشرطة القضائية فانه لايعتد به

المحكمة، وذلك بالتصريحات التي يدلي ا المتهم وينسب فيها إلى نفسه القيام بالأفعال المادية المكونة لجريمة 
والإعتراف أمام القضاء يشمل الإعتراف أمام قاضي التحقيق في محضر الإستجواب الأول حسب ما  .الزنا

يعد إقرار قضائيا " بأنه  1996جوان  26ث جاء في قرارها الصادر بتاريخ ذهبت إليه المحكمة العليا حي
  .281"إعتراف المتهمة أمام قاضى التحقيق في محضر الإستجواب الأول 

وبذلك يكون للقاضي الجزائي كامل الحرية في تقدير صحة وقيمة الإعتراف في الإثبات إذ للقاضي         
تهم متى إطمأن إلى صحته واقتنع بمطابقته للحقيقة والواقع كما أن سلطة مطلقة في أن يأخذ بإعتراف الم

وهذا  282لهذا القاضى أن لا يأخذ بالإعتراف إذا لم يطمئن إلى صدقه أو إذ ساوره الشك حول صحته
حددت أدلة ج اذلم تلزم القاضى بالأخذ بالإعتراف، إذ حددت أدلة .ا.من ق 213بالرجوع إلى نص المادة 

لة أمام المحكمة لإثبات جريمة الزنا، ومن بينها الإعتراف دون إلزام القاضى بقبولها، إذ يتعين الإثبات المقبو 
  .283تقدير هذا الدليل أولا لأجل إدانة المتهم المقر بجرمه

                                                 
278

  .198ص  ،1997مصر،  ، العربي دار الفكر ئية في التشريع المصري،امأمون محمد سلامة، الإجراءات الجز أنظر،  -  

279
 .215السابق، ص المرجع  أنظر، محمد سعيد نمور، - 

لاتعتبر " من قانون الإجراءات الجزائية 215نص المادة ؛ 129ص  ،2006، 3ط  القانون الجزائي الخاص، الوجيز في أنظر، أحسن بوسقيعة ، - 280
 ."  الجنح الإ بمجرد الاستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو

281
الديوان الوطني للأشغال  ،4، ط 3، عدد . 2001لة القضائيةا ،120961رقم  ملف ،1996/ 26/06المحكمة العليا، غ أ ش،  أنظر، -

  .التربوية
282

  .221-222ص  أنظر، محمد سعيد نمور، المرجع السابق، - 
 أين أنه شأالإقرار القضائي ش"قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق،  ،، أحسن بوسقيعةضائي مشار إليه فيقجتهاد إ -  283
 12قرار  28837جنائي ملف. " من قانون الإجراءات الجزائية 213يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وفق مقتضيات المادة  إقرار

 ص ،رفة الجنائيةـرارات الغـمجموعة ق ، 21440رقم،  ملف، 02/12/1980 ،قرار؛ 279 ص ،1دد ع ،1990، الة القضائية ،1984جوان
26 .  



مرونة المشرع الجزائي في حماية نظام                                             الفصل الثاني

  الأسرة

 175

وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بالمرونة في النصوص التشريعية بفتح اال للقاضي الجزائي لتقدير أدلة         
  . ر لطبيعة الجرم ومراكز الأفراد فيهالإثبات، نظ

أن الإعتراف في المواد الجنائية لايقيد القاضي ولا يعفيه من البحث وراء أدلة أخرى وهو  ىولا يخف
ولتجنب الوقوع  .284في باب الزنا ادّعى للريبة إذ قد يكون الباعث عليه الحصول على حكم بالطلاق

تتوافر شروط في الإعتراف لكي يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره ضمن هذه الحالات التي تدعو للريبة يجب أن 
  :في الإقناع القضائي وهى وفق ما يلي

يجب أن يكون الإعتراف صادر من المتهم نفسه ، أما أقوال متهم في الدعوى الجنائية على متهم    - 1
د في تلك الدعوى  آخر فلا يعتبر إعترافا  بل مجرد إستدلال لايصح أن يكون سببا في عدم سماع الشهو 

ومع ذلك فإن للمحكمة أن تقدر أقوال متهم على أخر فإن إقتنعت ذه الأقوال أخذت منها كدليل عليه 
  .وذلك من غير أن تكون ملزمة  بتبريرها لما أخذت به وتؤيدها بأدلة أخري

ن صادرا عن أي أن يكو . يجب أن يكون الإعتراف بعيدا عن أي إكراه مادي أو أدبي مهما كان قدره -2
إرادة حرة لمتهم يتمتع بسلامة التمييز حيث انه ينبغي أن تكون إرادة المتهم حرة وقت الإعتراف فلا عبرة 

وكذلك لا يعتد بإعتراف صادر عن متهم غير مميز كما لوكان  هذا المتهم . بإعتراف ولو كان صادقا  بإكراه
ويقصد بالإدراك أوالتمييز لدى المتهم .العقلية مجنونا حتى ولو كان وقت إرتكاب الجريمة متمتعا بقواه

المعترف هي القدرة على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع أثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف 
  . القانوني للفعل فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل أن القانون يعاقب عليه

عة الإجرامية لا على ملابساا المختلفة فتصريح كما يجب أن يكون الإعتراف منصبا على نفس الواق  -3
المتهم مثلا بأنه كان موجودا في مكان الجريمة وقت وقوعها  لا يعد إعترافا بإرتكاب جريمة الزنا وإن كان فيه 

  . ما يصح أن يعد مجرد دلائل  لا تكفى للإدانة إلا إذا عززا أدلة كافية
تهم على نفسه صريحا لا لبس فيه ولا غموض في الواقعة يجب أن يكون الإعتراف الصادر من الم -4

الإجرامية المسندة إليه، فالغموض في الأقوال التي يدلى ا المتهم من حيث دلالتها على إرتكابه الجريمة  محل 
  .الإام المنسوب إليه  ينتفي فيها صفة الإعتراف بالمعنى الدقيق  لأا تحمل أكثر من تأويل 

ن  الإعتراف الصادر من المتهم  على نفسه  في مجلس القضاء  وهو ما يسمى بالإعتراف يجب أن يكو  -5
وقد جرى الرأي  على القول بأنه يكفى  ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب "   يالقضائ

ده حكم الإدانة  ما دامت قد توافرت له شروطه  المطلوبة فالإعتراف الصادر أمام مجلس القضاء هو وح
 . 285"الذي يصلح الإكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع شهود الواقعة
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 .109 صالد الرابع،  المرجع السابق، ،المالك عبد ينظر، جندأ -  

  .571، ص 1986، بيروت فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،أنظر،  - 285
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وفق شروطه كاف في إثبات جريمة الزنا بحيث  أن القاضي لا يملك سلطة تقديرية في  الاعترافوهذا        
لتي تخضع الإقتناع به وبالتالي الأخذ به من عدمه، وهذا خلافا للقاعدة العامة في الإجراءات الجزائية  ا

الإعتراف شأنه كشأن " ج ، على أن .أ.من ق 213فتنص المادة .الإعتراف للسلطة التقديرية للقاضي 
  "   جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي

إذن فهذه الوسائل التي إشترطها القانون لإثبات جريمة الزنا، مذكورة على سبيل الحصر فلا يجوز         
وأما دور ممثل النيابة العامة في إثبات  .وإلا تعرض حكمه للطعن القياس عليها، فيها أو للقاضي التوسع

وقائع جريمة الزنا لا ينحصر فقط في إثبات قيام الفعل وإسناده إلى المتهم أو المتهمين به، بل يمتدّ أيضا إلى 
توفر وجود الشكوى قبل إثبات أنّ المتهم متزوج، وأن زواجه قائم على أساس شرعي وقانوني، وإثبات 

  .286تحريك الدعوى وتسجيلها
وأمام التطور في مظاهر الحياة وعالم الجريمة ومسايرة أجهزة العدالة  في مجال الإثبات الجنائي إلا أنه         

هذا التقدم في الأساليب والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في مكافحة الجريمة  والكشف عن مرتكبيها، 
يثارالتساؤل . 287في سبيل كشف السيطرة  على الجريمة  والإثبات الجنائي ةأدلة الإدانة والبراءوالسعي إلى 

الواردة بالفصل الرابع  تحت عنوان إعتراض  288عن مدى إعتماد وسائل الإثبات الإلكترونية العلمية
م المتلبس ا من من الجرائ االمراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، في إثبات جريمة الزنا بإعتباره

وبة بأشرطة فيديو ـاوى مصحـاص بشكـجهة، ومن جهة أخرى أنه كثيرا ما يحدث وأن يتقدم بعض الأشخ
بمعنى آخر، ماهي القيمة القانونية في إعتماد   289هم تظهر وضعيات بإرتكاب جرم الزناـأو صور لأزواج

  لي الأسرة ؟كدليل إثبات في الجرائم الواقعة ع  290ج.إ.من ق 5مكرر  65المادة 
  :ج والتي تنص على أنه.إ.من ق  5مكرر 65للإجابة على ذلك يقتضى الأمر إيراد نص المادة  

                                                 
286

  .73 - 72 المرجع السابق، ص، ...عبد العزيز سعد،  الجرائم الواقعة أنظر،  - 
287

عتماد الوسائل العلمية للإثبات من طرف القضاة لكي تكون العدالة قائمة إ من وجوب ىية للقانون الجنائوهذا ما نادي به أنصار المدرسة الوضع- 
  .على أسس علمية

288
؛ 187، ص 2009بولين انطونيوس أيوب، الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نظر، أ - 

مدى حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة إستكمالا لمتطلبات درجة الماجستير، جامعة النجاح إياد محمد عارف، 
   .  3-2، ص 2009الوطنية، فلسطين، 

وغرافية التي يظهر فيها المتهمان وهما ، إذ أن الصورة الفوتالوقع دليلا على التلبس بالزناأن الصور الفوتوغرافية تعتبر في " يرى بعض شراح القانون  - 289
 ." ولكن يجب على المحكمة أن تتأكد من سلامة الصورة عن طريق الاستعانة بأهل لخبرة .يرتكبان ذات الفعل  تنبئ بذاا عن سبق جود حالة التلبس

  .111ص ،1953 ية، القاهرة،صر دار النشر للجامعات الم، 1 ،ط1 عدلى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج، أنظر
- 

290
المتضمن قانون الإجراءات 1966يونيو  8المؤرخ في  155- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  .2006المؤرخ في ديسمبر  22 -06القانون رقم  
  .الجزائية
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الجريمة الابتدائي في جرائم المخدرات أو  إذ اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس ا أو التحقيق"     
الجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المع

 صأو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المخت
  :أن يأذن بما يأتي

  .إعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية -  
، دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و تثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به وضع الترتيبات التقنية - 

بصفة خاصة أو سرية، من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور 
  .لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص 

المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج يسمح الإذن المسجل بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى     
من هذا القانون وبغير علم ورضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك  47المواعيد المحددة في المادة 

  .       الأماكن
  .المختص ةتنفيذ تلك العمليات المأذون ا على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهوري    
قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته  في حالة فتح تحقيق    

  ."المباشرة
قد أضاف بموجب التعديل الجديد مواد جديدة  فمن خلال قراءة نص المادة المذكورة نرى أن المشرع        

وت إذ تنص تتعلق بأحقية ضابط أو عون الشرطة القضائية  إعتراض المراسلات وإلتقاط الصور والص
أحكام هذه المواد المستحدثة أنه في حالة ضرورة التحري في الجريمة المتلبس ا، أو التحقيق الإبتدائي في 
الجرائم المصنفة بالخطيرة  يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضى التحقيق حسب الحالة، أن يأذن لضابط أو 

الاتصال السلكية واللاسلكية، ووضع الترتيبات  أعوان الشرطة القضائية بإعتراض  المراسلات بواسطة وسائل
التقنية من أجل تسجيل المكالمات، والتقاط الصور ويسمح هذا الإذن بالدخول إلى المحلات السكنية أو 

  291.غيرها وحتي خارج المواعيد التي يقرها القانون بغير علم أو حتى رضا الأشخاص  المعنيين
رقابة المباشرة لصاحب الإذن وكيل الجمهورية أو قاضى التحقيق ويكون تنفيذ هذه المهمة تحت ال      

من الشكليات  7مكرر  65بالإضافة إلى  ما نصت عليه المادة  ، 5مكرر 65حسب الحالة المذكورة  بالمادة 
التي يجب أن يتضمنها الإذن بالاعتراض وذلك بضرورة أن ينص فيه على كل العناصر التي تسمح بالتعرف 

والجريمة المبررة لهذا الإجراء ومدته، . ت المطلوبة التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرهاعلى الإتصالا
أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط الشكلية  4لمدة  اويجب أن يكون هذا الإذن مكتوبا وصالح
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العدل مديرية الدراسات القانونية  ، وزارة 63بن كثير بن عيسى، الإجراءات الخاصة المطبقة على الإجرام الخطير، نشرة القضاة، ع أنظر،  - 
 .90ص  ،2003 والوثائق،
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ترتيبات التقنية ولتنفيذ عملية إعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور، ووضع ال. والزمنية
يمكن تسخير أي عون مؤهل لدى مصلحة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية 

 -عن طريق الوسائل العلمية -حيث يتطلب هذا الإثبات .292واللاسلكية للتكفل بالجوانب التقنية للعملية
فهذه .293وقت القاضي أو المحققمعرفة ودراية لا تتوافر لدى عضو السلطة، أو تجارب عملية لا يتسع لها 

  .الشروط تعد من بين الضمانات التي قررها المشرع في حالة إعتمادها كوسائل إثبات
وعليه  يمكن القول كجواب لتساؤلنا أنه تنعدم  إمكانية الإعمال والأخذ ذه الوسائل في مجال         

تقاس على الرسائل والمستندات الصور  ولا يمكن أن.294الإثبات في جريمة الزنا نظرا لطبيعتها الخاصة
من  341كون الرسائل التي تعنيها المادة   295الفوتوغرافية التي تبين المتهم في وضع ينبئ على إرتكاب الزنا

ع يشترط مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه وهذا ما لايتوافق مع دليل الصور أو .ق
أن المشرع لم يشر إليها صراحة كون أن إعتماد هذه الوسائل يكون في  وبالإضافة إلى.  مقاطع الفيديو

مجال  التحريات والتحقيق في نوع معين من الجرائم ذو طبيعة خاصة، وبالتالي لايمكن القياس والتوسع في 
انه  ج كوا محددة في جرائم معينة بنفس المادة، بمعنى.إ.من ق 5مكرر 65حالة التلبس المشار إليها بالمادة 

من  5مكرر  65وص عليه بالمادة ـحتى ولو طلب الزوج من ممثل النيابة العامة الإستفادة من الإذن المنص
بإعتبار أن هذه .ج إثر وجود شكوك حول ممارسة زوجه لفعل الزنا فإنه لامحالة سيواجه طلبه بالرفض.إ.ق

ج، ولا تدخل .إ.من ق 5مكرر  65الإجراءات تشمل حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر بالمادة 
حالة الزنا ضمن هذه الأوضاع، كون المشرع الجزائري قرر لها أدلة إثبات خاصة نظرا لطابعها الخاص ضمن 

  .الذي  يستلزم ما يحفظ إستمرارية وجودها ودوامها نظام الأسرة
ن الحرية الشخصية،  بالإضافة إلى حكمة أخرى وهي تقرير نوع من الحماية للمبادئ التي تتفرع ع        

كمبدأ  عدم جواز ممارسة التجسس على خصوصيات الإنسان من قبيل إتصالاته الهاتفية المنزلية ومراسلاته 
لأنه يجب .296الشخصية وغير ذلك من الخصوصيات، كون ذلك  نتيجة طبيعية متممة للحرية الشخصية

ق الشرعية  والحفاظ على الحريات، وصيانة أن يظل إستخدام الوسائل والأجهزة  المتطورة والتقنيات  في نطا
حرمة الأشخاص والمساكن وخصوصيات الإنسان بصفة عامة، وبالتالي يتحقق مبدأ التوازن بين المصلحة 

                                                 
292

 .91 ص ،السابق ، المرجعكثير بن عيسىبن  أنظر،  -  

293
  .06 ، ص2المرجع السابق، ج عدلى عبد الباقي، أنظر،  - 

294
  .94 ، ص1995 القاهرة، دار النهضة العربية، ،3 ط شرح قانون الإجراءات الجنائية، ،أنظر، محمود نجيب حسنى - 

295
  .59صالمرجع السابق،  ،...الجرائم هبى،دأنظر، ادوار غالى ال - 

296
 ص ،1987 ، دار النهضة العربية، مصر،1 ط الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الإثبات الجنائي، ،أنظر، هلالي عبد الإله أحمد -  

،  2دد ع ة،ـة والجنائيـجتماعيلإوث اـالمركز القومي للبح ،الة الجنائية القومية ،حسن صادق المرصفاوي، قوة الإعتراف في الإثبات الجنائي ؛764
  .60 ص، 1996الجمهورية العربية المتحدة، 
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العامة في إثبات الجريمة ونسبتها إلى مرتكبيها وبلوغ الحقيقة وعقاب الجـاني، وحفظ حقوق المضرور من 
ة الخاصة بالحفاظ على حرية الأشخاص من خلال وضع الضمانات لإجراء مة و اتمع وحماية المصلحـالجري

  .خاصة في مسائل الأسرة297الإثبات الجنائى
إجتهاد قضائي يتبين من خلاله نظرة القضاء لهذه المسألة من خلال معالجته لها،   أيولم نعثر على         

ستبعاد تحقق أمر الدفع بإثبات جرائم الزنا كون هذا الإجراء مستحدث في القانون الجزائي، وعليه لا يمكن إ
  .ج.أ.من ق 5مكرر  65 مستقبلا عن طريق الوسائل المقررة بموجب نص المادة

نفس التساؤل فيما يتعلق بدليل الإثبات في جريمة ترك مقر الأسرة نظر لطابعها الخاص،  رولا يثا        
  .وهو وفق ما يلي ضمن العنصر الثاني

  :ترك مقر الأسرة بات في جريمةدليل الإث :ثانيا
لكي تعتبر جريمة ترك مقر الأسرة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فلابد أن تتوافر على عناصر         

المذكورة على سبيل الحصر، من شرط تقديم الشكوى وقيام العلاقة الزوجية ووجود أبناء وتوافر عنصر  اقيامه
وفق ماسبق بيانه . 298لي عن الإلتزامات الزوجية دون سبب جديالترك لمدة أكثر من شهرين والتخ

من هذه العناصر فهو كاف لإزالة الصبغة الجرمية عن  بالفصل الأول، و إن تخلف عنصر واحد أو أكثر
  .    وقائع ترك مقر الأسرة و التخلي عن الإلتزامات الزوجية، مما يجعل  المتهم بريئا 

للمحكمة إدانة الزوج المشتكي منه، إذا رأت أنّ كافة العناصر الجرمية متوفرة، وبمفهوم المخالفة فإن         
لكن من الأفضل لها أن تحكم عليه بعقوبة بسيطة  مخففة، أو أن تحكم عليه بعقوبة بدنية مع وقف التنفيذ 

تبين لها كلما تبين لها أن ذلك يساعد على بعث نوع من الأمل لضمان استمرارية حياة الأسرة،  أو كلما 
من الوقائع أن العقاب المخفف  أو الموقوف التنفيذ من شأنه أن يساهم في إعادة بناء قواعد الأسرة على 

  .299أساس المحبة و التّعاون
أدلة على ترك مقر الزوجية، و  ولابد أن نشير في هذا الصدد إلى أنّ أدلة إثبات مرور مدّة شهرين         

عائلية، إنمّا يقع على عاتق الزّوجة الشاكية بالتعاون مع وكيل الجمهورية، إثبات التخلي عن الإلتزامات ال
بحيث لو عجزت الشاكية عن إثبات مرور أكثر من شهرين على ترك . وذلك بكل وسائل الإثبات القانونية

 فإنّ شكواها سوف مقر الزّوجية، أو عجزت عن إثبات كون الزّوج قد تخلى خلال هذه المدة عن التزاماته،
لا تقبل، وأنّ الوقائع المشتكي بسببها سوف لا تكوّن أيةّ جريمة، مما ينتفي معه المسؤولية الجزائية، و يقع 
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سامي صادق الملا، ؛ 2ص  ،2008 ، منشأة المعارف، الإسكندرية،الجنائيأنظر، محمد محمد عنب، إستخدام التكنولوجيا الحديث في الإثبات  - 
  .113  ص ،1986،المطبعة العالمية، مصر  ،3 ط هم،عتراف المتإ

 . المذكرة هذهمن الفصل الثاني من  102 والصفحة 45و 41المطلب الثاني من الفصل الأول صفحة  أنظر،  -  298
299

  .15 ، صالسابق المرجع ؛...الجرائم الواقعة عزيز سعد،عبد ال أنظر، -   
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وهو خلاف ذلك في جريمة الإمتناع عن .عن مقر الأسرة ةنفس الحكم  على الزوج في حالة تخلى الزوج
  .تسديد النفقة

  :قةعدم تسديد النففي جريمة  دليل إثبات الإمتناع :ثالثا

دفع النفقة المحكوم ا للزوج ع على أن الإمتناع عن .من ق 331إفترض المشرع  بنص المادة         
الزوجة أو للأصول أو الفروع أنه إمتناع متعمد وبالتالي يقع على المتهم إثبات عكس ذلك وليس على أو 

للإثبات في قانون الإجراءات الجزائية وهذا خلافا للقواعد العامة .النيابة العامة إثبات توفر عنصر هذا العمد
وهذا ما أشرنا إلى تفصيله بالفصل .  300التي توجب على ممثل النيابة العامة إثبات عناصر الفعل ارم

  .  301الأول
إذ قد يصدر حكم عن جهات القضاء الوطني أو الأجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه، ومع         

لم يصدر ضدّه أي حكم، أو أن الحكم الصادر ضده لم يبلغ إليه، أو أنه لم ذلك يزعم المحكوم عليه بأنه 
  .وسبب ذلك هو محاولته الإفلات من العقاب. يمتنع عن تسديد المبالغ المحكوم ا عليه

لكن رغم ذلك يمكن إثبات عكس أقواله، وتسليط العقاب عليه، ويتحقق ذلك بوجود ثلاث أمور         
  :يحدّدها القانون، وه

لكن قول أن . ـ وجود نسخة من حكم قضائي وطني أو أجنبي حائزا لقوة الشيء المقضي فيه         
النفقة تأخذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، هو حكم ليس ائي، بل يمكن إعادة النظر فيه عند 

أفريل   23العليا في  الضرورة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ صدور الحكم، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة
ولا يجوز الطعن . من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم: " بأنه 1996

ومن ثم فإن . بحجية الشيء المقضي فيه تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة و النفقات بصفة عامة
  .في محلهالقرار المطعون فيه بخرق القانون ليس  علىالنعي 

  
تطالب فيها تعديل الحكم  1993ولما كان ثابتا ـ في قضية الحال ـ أنّ الطاعنة رفعت دعوى في سنة     

ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها  1988سبتمبر  27الصادر في 
ومتى كان  . ة طبقوا صحيح القانونفإنّ بقضائهم بتعديل النفق. مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السّكن

   302."كذلك استوجب رفض الطعّن

                                                 
  .26المرجع السابق، ص  ؛...عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة  أنظر، - 300
301

 .من الفصل الأول لهذه المذكرة41و 40و 24-27أنظر، الصفحات -  

302
   . 89 ،  ص2 ، عدد1997 ،، الة القضائية136604لف رقم ، م23/04/1996أنظر، المحكمة العليا،  - 
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ـ وجود محضر تبليغ هذا الحكم إليه تبليغا رسميا صحيحا، وهذا ما ذهبت إليه الممارسات القضائية        
ع الحكم .ق 331ان مؤدى نص المادة ـإذا ك" أنه 1982نوفمبر 23حيث جاء في قرار الس الأعلى بتاريخ 

بالحبس والغرامة على كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن دفع النفقة المحكوم ا عليه قضاء جزائيا 
لصالح من حكم لهم ا، فإنه يشترط للمتابعة الجزائية ذا الجرم أن يكون المحكوم عليه قد بُـلّغ قانونا 

 .303"نالحكم القاضي بالنفقة، وأن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانو 

متناع محرر من العون المكلف بالتنفيذ مؤرخ وموقع،  حيث إعتبرت المحكمة العليا أن إـ وجود محضر         
عدم وجود مخضر الإمتناع عن التنفيذ ضمن الملف يؤدى إلى بطلان المتابعة على أساس جنحة عدم تسديد 

لنقض القرار الذي أدان المتهم بجنحة عدم يتعرض ل" بأن 2000نوفمبر  18النفقة وهذا  في قرارها المؤرخ في 
تسديد النفقة دون أن يكون ضمن أوراق ملف الدعوى محضر الإلزام بالدفع وعدم الإمتثال لما قضى 

   304"به

وعليه، فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، فإا تشكل دليل إثبات الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء، 
وهذا ما قضت به المحكمة . 305كم عليه وفقا لما هو منصوص عليه في القانونوتستوجب إدانة المتهم، والح

تقتضى جنحة عدم تسديد النفقة المقررة قضاء توافر " حيث جاء في قرارها   1996جوان  30العليا في
  : الشروط الآتي بياا التي يتعين إبرازها في قرار الإدانة

  .اء نفقة معينة للزوج أو الأصول أو الفروعـ وجود سند قضائي يقضي بأد                
 .ـ أن يكون السند القضائي قابلا للتنفيذ                

  .ـ القيام بإجراءات التنفيذ                
ـ أن يمتنع المحكوم عليه عن دفع كامل النفقة المقررة قضاء لمستحقها لمدة تفوق                 

   306."الشهرين
خلال تناولنا بالدراسة أدلة الإثبات في الجرائم الماسة بنظام الأسرة كأخر عنصر ضمن إذن فمن       

ونخرج بخلاصة شاملة . الفصل الثاني نكون قد وصلنا إلى الإلمام بجميع عناصر الموضوع وفق حطة الدراسة
       . لما انطوى عليه الفصل الثاني من دراستنا 
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دار ، القانوني للأسرةلدليل انبيل صقر،  أحمد لعور،، نشرة قضاة، مقتبس عن 23194ملف رقم  ، 23/11/1982، مجلس أعلىأنظر،  -  
 .198ص  ،2007 الهدى الجزائر،

  .364ص   ،1دد ع ، 2001 الة قضائية،. 229680قم ، ملف ر 18/11/2000 ، غ ج م،لياعال المحكمةانظر،  -  304

  .28 - 27المرجع السابق، ص  ،...الجرائم الواقعة العزيز سعد، أنظر، عبد -  305
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غير منشور، مقتبس عن أحسن بوسقيعة ،قانون العقوبات في ، 132862قم، ر ، قرار 30/06/1996، غ ج م، لياعالالمحكمة نظر، أ -  
  . 128، المرجع السابق، ص ...ضوء
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ق نظرة المشرع الجزائري في تناوله للحماية الجنائية للعلاقات وف جميعه، تقدم مما البحث فخلاصة    
بما  جتماعيلإاة هذا الكائن يوخصوص ةالأسرية من خلال الجانب الإجرائي خاصة، نجد أنه قد راعى طبيع

يحفظ دوامه لأجل أداء وظيفته، وفيما يتعلق بجانب القصور في اال التشريعي، فان طبيعة النظام داخل 
قتضى إعطاء هذه لصورة ، أي أن هذا الوضع هو وضع كاشف لذلك وليس مقرر له، مما يتحتم الأسرة ا

والاهتمام   ةجتماعي للأسرة وإعطاء دور الرعايلإالنسق ا ةمعه وجوب وضع آليات إجرائية تتناسب وطبيع
رار في بالأسرة ومشكلاا  لمؤسسات أخرى أكثر فاعلية بما يتحقق معه نوع من الاطمئنان والاستق

العلاقات الأسرية أمام قصور النصوص التشريعية وعدم إنطباق إجراءات المتابعة الجزائية على طبيعة النظام 
  .  الذي يحكم علاقات  ومخرجات هذا النظام 
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لقد أولى المشرع الجزائري عناية خاصة بالأسرة  من خلال النصوص العقابية والإجرامية التي أوردها 
وهذا ما يعكس مكانة الردع . في تقنين العقوبات وتقنيين الإجراءات الجزائية، وكذا تقنيين الحالة المدنية 

سياسة جنائية تنوعت بين الصرامة رع قد اتبع المشو  .والوقاية لدى المشرع الجزائري في حماية نظام الأسرة
ومن ؛ سلطة على مرتكبيهابنظام الأسرة ويشدد العقوبات الميجرم الأفعال الماسة  ،فهو من جهة. والمرونة

نفكاك ويقدمها على مصلحة اتمع في لإع واجهة أخرى يراعي مصلحة الأسرة في حماية كياا من التصدّ 
  .قتصاص من الجاني لإا
على الرغم من أننا نتفق مع الرأي الذي يقول بأن القانون وحده و  ،دراستنا للموضوعومن خلال    

غير كاف لتغيير السلوك الإنساني ومنع وقوع العنف الأسري، إلا إننا نؤمن بأن وجود القانون الذي يجرم 
العقاب وإن لم من  العنف الأسري ويضع التدابير الإحترازية للوقاية منه والتصدي له ولمرتكبيه وعدم إفلام

ينفذ بحذافيره هو خطوة إلى الأمام وضرورة ملحة في ظل ما هو سائد من ثقافة مجتمعية تبرر العديد من 
وقيم تطالب الضحية بقبول ما يقع عليها من عنف وظلم في سبيل الحفاظ على  جرائم الأسرة حالات 

رقون م لا يمارسون حقاً مكتسباً بل هم يخوحتى يعلم مرتكبي جرائم العنف الأسري أ. ستقرار عائلتهاإ
  .لة و العقابءالقانون وأم معرضون للمسا

عدالة هي الف العدالة وتكون صورة لها، وهذه السياسة الجنائية التي يتبعها المشرع تبنى عليها أحكام
تحقيق  أن مسالة يبرز لنا لكن الواقع  الحلم الذي يتوخى الجميع تحقيقه في كل اتمعات منذ بدء الخليقة

جتهادات بشرية يخالطها إليست مطلقة وستظل نسبية ما ظلت التشريعات  العدالة وفق فلسفة المشرع 
حكمنا التنظيم القانوني فستظل هناك ثغرات قانونية لم أومهما ، الخطأ ويعتريها النقص مع تقدم الزمن

وما دام مسعى الجميع في كل  ؛اليومية خلقتها الممارسة الحياتية أويبلغها فكر المشرع وقت التشريع 
ن تعقب تلك الثغرات التي يعبر منها الملتفون على إف ،والإنصافاتمعات هو تحقيق المزيد من العدل 

 .على كل مشتغل بالقانون واجباً  أمراً الحلول المناسبة لها يصبح  وإيجاد إبرازهاالقوانين ومحاولة 

بعض المسائل والأفعال الماسة بنظام الأسرة سواء من حيث لذا يبقى سكوت المشرع الجزائري عن 
. ضوحالتجريم أو العقاب محل جدل وإستفسار يستدعي تدخل المشرع لتحديد موقفه منها بصراحة وو 

لة التغيير الجنسي، والتلقيح الإصطناعي وكذا الإثبات بالبصمة أمسلم، ومسكمسألة زواج المسلمة بغير 
  .الوراثية
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الجرائم الواقعة على نظام بتنظيم وتجريم  ة النظر في السياسة العقابية  الخاصةلذلك وجب إعاد
بشكل عام، إذ لابد أن يكون هناك قانون خاص يعالج العنف الأسري بشكل يتلائم مع الطبيعة الأسرة 

طابع  الجرمية لتلك الأفعال وتكون العقوبات الرادعة ملائمة و متناسبة معها وتتضمن أوامر وإجراءات ذات
من عالجة أفضل للحالات والضحايا والمدانين أيضاً مجتماعي بشكل يمكن معه تحقيق حماية أفضل و إ

 إحترازية وقائية وتدابيرتخاذ مجموعة من التدابير، إعتماد وتعزيز فكرة الحماية الجنائية للأسرة وذلك  بإحيث 
طريقة التبليغ عنه وحماية ضحاياه أثناء وبعد تمنع أو تحد من وقوعه، وآليات إجرائية سليمة وعملية تتعلق ب

كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة تتناسب مع مفهوم الجريمة .الإجراءات القضائية
وطبيعتها وتحقق مفهوم العقوبة والإصلاح، حيث قانون العقوبات ينص على عقوبة الحبس والغرامة فقط، 

  .ن الجرائملهذا النوع موهي غير كافية للتصدي 
من منطلق الوقاية، وإعادة  الواقعة على نظام الأسرةيجب أن يتعامل القانون مع جرائم  أي أنه

نصوصا وأن يتضمن . جتماعية إلى جانب كوا أعمال مجرمة تستوجب العقابإ التأهيل باعتبارها ظاهرة
لأساس كالتوعية بعمليات الجريمة من افي وقوع الالحد من  إلي ذات أحكام إحترازية وإصلاحية دف

جتماعية لإحيث ينبغي أن تم الأسرة وغيرها من المؤسسات ا ،جتماعيلإجتماعية والتطبيع الإالتنشئة ا
الجرائم ذات وعي أفراد الأسرة بخطورة  ،ويدخل في إطار الوقاية زيادة.بتنشئة الفرد وتربيته تربية سوية متوازنة 

و المعلومات التي تؤدي إلى تطوير إطارهم المرجعي و مخزوم المعرفي  وتزويدهم بالمعارف الطبيعة الأسرية
  . بشكل إيجابي بعيدا عن مظاهر العنف والعدوان
لتأهيل أفراد الأسرة للقضاء على العنف الأسري ويشمل  اكما يجب أن يتضمن القانون أحكام

دف الوقاية من أسباب العنف الأسري ذلك تقديم المساعدة الإجتماعية والنفسية والتربوية والقانونية لهم 
جتماعي المهني لإتوظيف أساليب العمل ا من خلال.ثم إعادة التأهيل والمساعدة بعد وقوع حالة العنف

وإجراء الدراسات  ئم الأسرةجراجتماعية تكون مهمتها النظر في حوادث لإوإنشاء مكاتب للخدمة ا
   . اللازمة والمتابعة المستمرة وتعطي لها صلاحيات الضبط القضائي

بمفاهيم ذيبية وإصلاحية دف إلى إصلاح الجاني وتمكينه العودة إلى الأسرة  عتماد نصوصإبالإضافة إلى 
ستمرار إو  ة جرائم  الأسر وأهمية هذا الأمر تتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط الجاني واني عليه في. ضد العنف

أو الزوجة  بأبنائهاتلك العلاقة في أغلب الحالات حتى بعد إيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبيها كعلاقة الأم 
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رادعة تضمن عدم إفلات مرتكبي جرائم العنف الأسري من العقاب تحت أي مبرر أو  نصوصا ً بزوجها، و 
  .سبب

تب حماية كاملة لضحايا العنف وحمايتهم من التعرض ير  فإن القانون يجب أن ،إلى جانب ذلك
لمزيد من العنف بسبب التبليغ، إذ أننا لا نتوقع خيراً عندما يقرر الأبناء أو الزوجة ممارسة حقهم والتبليغ عن 

وكثيراً ما  .سلبية مضاعفة على الضحايا احيث يكون للعنف في هذه الحالة آثار . ما يتعرضون له من عنف
الضحايا لهذا النوع من العنف متكرراً بحيث يصبحون أسرى له؛ وأسلوب تعامل لا يقف عند يكون تعرض 

حد أو وضع معين بسبب وجود هؤلاء الأفراد في إطار العلاقة الأسرية و بسبب فروق السن والجنس بين 
  .للآخر و الإجتماعية أفرادها أو بسبب حاجة وتبعية بعضهم الإقتصادية 

بتعاده عن إضرورية هي جنائيا يتسم بسمات  قانون حماية الأسرة عتماد إأي يجب أن نصل إلى 
أي موروث يعطي أو يساهم في إضفاء أي شكل من أشكال المشروعية أو حتى القبول لأي شكل من 

لمرجعية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على انف الأسري، ويجب أن يستند مثل هذا القانون أشكال الع
تفاقية إوالأعراف الخاصة بمناهضة كافة أشكال العنف و خاصة  تفاقياتلإوله بعضه البعض تجا لتزامامإو 

تفاقية حقوق إلمناهضة العنف ضد النساء و  العالميمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، والإعلان 
  .الطفل

فعال التي قادراً على توصيف الأ لهذا النوع من الجرائمويجب أن يكون القانون المعني بالتصدي 
  .وتجرمه اأسري اتشكل عنف
الدين الإسلامي الحنيف التي تؤكد على نبذ  لمبادئترسيخ وتعميق فهم أفراد الأسرة  ضافة إلى لإبا

قَـوْلٌ معْرُوفٌ وَمَغْفِرةٌَ  "طلاقا من قوله تعالى إنسلامى وهو العدل لإفي إطار تحقيق مقاصد الفكر ا العدوان
رٌ من صَدَقَةٍ ي ـَ فبَِمَا رَحمْةٍَ منَ اللهِ لنِتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظا  "وقوله تعالى .  "تْبـَعُهَا أذًَى وَاللهُ غَنيِ حَلِيمٌ خَيـْ

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ  كلْ عَلَى اللهِ  فَـتـَوَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ
وَقَضَى ربَكَ أَلا تَـعْبُدُواْ إِلا إيِاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ  "في حسن معاملة الوالدين  تعالى وقوله".إِن اللهَ يحُِب الْمُتـَوكَلِينَ 

لُغَن عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَدُهمُاَ أوَْ كِلاهمُاَ فَلاَ تَـقُل  مَُا قَـوْلاً كَريمِاًإِحْسَاناً إِما يَـبـْ هَرْهمُاَ وَقُل له وَاخْفِضْ .لهمَُا أُف وَلاَ تَـنـْ
  ."مَا كَمَا ربَـيَانيِ صَغِيراً لهَمَُا جَنَاحَ الذل مِنَ الرحمْةَِ وَقُل رب ارْحمَْهُ 

في تأكيد هذا المبدأ  علىوهناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي حرصت 
  .العلاقات الإنسانية بشكل عام وفي العلاقات الأسرية على وجه الخصوص
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بشكل عام لا الجرائم الواقعة على نظام الأسرة بتنظيم وتجريم  أن وجود قانون خاص  منه نخلص و 
،  مما كتملإ وة مهماوحده لا يصنع الأسرة القدّ  لأن القانون كفي للحد من العنف الأسري أو معالجتهي

بصفة مستمرة على  هتمام مؤسسات الدولة واتمع بالأسرة، والسهر على حفظ كيااإضرورة  يقتضي
 العدلتغيير الأنماط القانونية والتشريعات الراهنة بشكل يحقق مبدأ  في أساس تحقيق حاجتنا المتمثلة 

ويلقي  اوملح اضروري ار أم هذا التغيير الذي  أصبح  .والمساواة الإجتماعية بين كافة أفراد وفئات اتمع
من أجل وضع خطة متكاملة في سبيل إيجاد أسرة ومجتمع ينبذ  الأسرة بمسؤوليته على كافة المهتمين بقضايا 

وهذا ما سيكون  .في ظل حقوق الإنسان  العنف وفي سبيل أن يكون قادراً على التصدي له والتخلص منه
  .موضوع دراستنا المستقبلية
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  ا����ص

� �ظ		�م ا��		رة إ�		دى ا���ر�		�ت ا��		���
 ا��
		ر 		�� 
		��#�	ر ظ		�ھرة ا��		را!م ا�وا�#

	��إذ #%	دد  ،و-و�� وإ�#,�را '+ ا���#���ت ا*�����
 ���#�ف 
)�'�#%	� وأ���#%	� ا$�#��

�#�د ا���	ف وا�ذى �	��0 # 

 ���دة ��3ھ�م ��2وط��#� +�ا����ن ا��ري وا��ن ا*�#��
#�9ى �ن ا�����ب ا�ر,�دة ا�وا�ب إ#���%� ھ	ذه ا���3��	ل وأ
�رھ	� ,	��ت  ،ت��ل ا��,�0

 
ا�ط0�
 ا���ث ا����+ -�ن ھ	دف ر!��	+ وھ	و ��	�ن '��	3
 ا��,	رع ا��زا!	+ '	+ ����	
�0��#وا��ر�
 ا�روا�ط �%.  

 
  .�ما����!�
، ا��رة ، ا�روا�ط ا��ر�
، ا��0��ت ، ���ن ، �ظ ا�����
  :ا�����ت ا�����#3

Résumé  

 Le phénomène des crimes au sein de la famille est une sortie négative la 

plus évidente. On le trouve dans toutes les sociétés humaines quelque soit leurs 

cultures et leurs conditions. C’est une menace pour la structure familiale et de la 

cohésion sociale. 

 Pour combattre cette violence et le déchirement des membres de la 

famille, le législateur algérien n’avait pour but que la préservation des liens 

familiaux, et pour aboutir à cet effet, il a entrepris une philosophie appropriée. 

    : Mots clés  

Protection pénale, institution famille, les liens familiaux, relations familiales, une 

entité, institution. 

 

Summary 

 Now days, crimes that touch the family system are considered as well-

known phenomena that have a negative effect on human society with its 

different culture and social structure, which threaten the family entity and 

social security as result of the spread of wrong concepts, that relay essentially 

on violence and harm as being the right solution for from any appropriate way 

that should be followed.  

 These latter is the stepping stone for accurate research under a main 

goal which is to clarify the Algerian legislator's philosophy in the protection of 

the family relation ships and its links. 

Key words: 

Criminal Protection, family, family links, family relationships, entity, institution.    



  

  


